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الِقدَامُ بْنُ دَاودَ بْنِ عِيسَكئ بْن تلد الرَعِبنِيٌ» قَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْد الحَكَمء 
قَالَ: 


هه 


وه وو اه 
ا 


١7١ [‏ ]قلت: 


نَ كذ أَوْجَك لداعلا تشينة؟ 


ره 


نْ كا 
قَالَ: قلا يُكَابِرَهُمَا29 وَليتَأَخَرْ 00 


© 55 
6 
(؟) قوله: «يكابرهما»» كذافى مك. وهو نص مالك فى الموطأ [”/ 1779 والنوادر 
[؟/ ؟15]ء وفي المطبوع: «يكارههما». 
(9) مك8١/‏ أء المختصر الكبير» ص (23578)» وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر ["7/ ١١‏ ] 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
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]37١4[ #‏ قَلْتُ: أَرَآَيْتَ مَا تَجَهرَ به؟ 


فَإِنْ كَانَ مُوسراء فَلْيَضْنَعْ به مَا شَاءَ. 


”0 
جر 


تل وَإِنْ كَانَ مُعْسِرأًء احتيس ثُمَنه. 

7 ومن مات ِنّْهُمَا لمكن لِك في لو وَلا ْو وَهُوَ يمرل بعل 
دِبَاراًفئ سَبيل الله مَبُقَالٌ لَهُ: أَخْرِجَهُ فَإِنْ مات قَبْلَ دَِكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي تُلَيِه 
ولا غيرو(" 


ومن تَجَهَرَ متَطَوّعا يُرِيدُ العَرْو م بَدَالَهُ فَلْيدْهَعْ جِهَارَه إلى 
غَيْره إِذَا بَدَا لَهُ وَتَسْتَحِبَّ ذَّلِكَ [906. 


هذا النص عن ابن عبد الحكم.ء وينظر: الموطأ1؟/ 779]. مختصر أبي مصعب». ص 
(5). 

(0) قوله: «ليدفعه»» كذا في مك. وهو نص مالك في النوادر [7/ ؟175» وفي المطبوع: 
«ليرفعه»). 

(؟) مك8١‏ / أ المختصر الكبير» ص (22518)» وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر [7/ ١١‏ ] 
هذا النص عن ابن عبد الحكم. وينظر: البيان والتحصيل 1/51 07]. 

فرة قوله: «فليدفع»» كذا في مك. وهو نص مالك في النوادر والزيادات ["/ 77ل وف 
المطبوع: «فليرفع». 

(4) مك8١/‏ أ المختصر الكبير»ء ص (2575). النوادر والزيادات [”/ 7؟7]. البيان 


]١7١[‏ قلْتٌ: ما قُولٌ في تَحْرِيقٍ أَرْض العَدُوٌ؟ 


قال: لا بَأس بتَحْرِيق أَرْضِهِمْ. وَقطع أَشجَارِهِمٌْ وَيْمَارِهِمْ وَعَقَرِ دَوَابّهُم 
وَكُلَّ مَا كَانَتِ النَّكَاية لَهُمْ فيه النَكَاية و00 


5و بأْس بِقَثْلٍ دَوَابّهِمْ وَإِْرَاقٍ عُلُوكَاتِهِمْ وَلَابُحْرَقُ النَخْلُ ولا 


م ير 
وى سا » 62 
قو . 


بي 


© © 5ه 


والتحصيل 7/571 075]. 

)1١(‏ مك8١/أءالمختصر‏ الصغيرء ص (7067). المختصر الكبير» ص (7794)» مختصر 
أبي مصعبء ص (3553)» المدوّنة /١1[‏ 4 7 النوادر والزيادات [7/ 77 ]» التفريع 
[١1//ا5”اء‏ البيان والتحصيل [71/ 5/5]. 

(؟») مك8١/‏ أءالمختصر الصغير»ء ص (7"07). المختصر الكبير» ص »)7١79(‏ مختصر 
أبي مصعب». ص (54 7)» المدوّنة [1/ 5 07]» التفريع /١1[‏ 701]. 

(*) مك؟١/أءالمختصر‏ الصغيرء ص (707). المختصر الكبير» ص (779)» مميختصر 
أبي مصعب» ص (2251)» النوادر والزيادات 71/ 7٠7]ء‏ التفريع /١11‏ 17 1]. 


1 وَالتَفْلَ مِنَ الخمُس7". 


8 ]ومن قَتَلَ فتلا دَلَيْسَ لَهُ سلب0" 


سر وه رو 
كان 7 2140006 


فصا 


(010) 


(00 


فر 


60 


00 
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تر 


]17١‏ وَمَا حَارَّه المُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالٍ المُسلدينَ» ثم َمَهُالمُسلِمُونَ. 
حِبْه أَوْلَئ بِهِمَالَمْ يُقَسَمْ وَإِنْ قم فَهُوَ أَوْلَئ به بتَمَره بشَمَيه* إِنْ شَاءَ ذلِك00. 


و 


2-5 أ 2 2 7 7 2 
4 ومَنْ حار العَدُو أ وَلَد نم غَيِمَهَا المُسْلِمُونَ فَلَا ترق 


مك8 /١‏ أ المختصر الصغير» ص (707).؛ المختصر الكبير» ص (7794))» مختصر 
أبي مصعب» ص (259)» النوادر والزيادات ١/71‏ 77]» التفريع [1/ /75]. 

قوله: اسَلْبَُ) هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه» مما يكون عليه ومعه من 
سلاح وثياب ودابّة وغيرهاء ينظر: النهاية في غريب الحديث 1؟/ /5"81]. 

قوله: «جهده».؛ أي: علئ وجه الاجتهاد من الإمام» كما في الموطأ [7/ /14]. 
مك58١/‏ أ المختصر الصغير» ص (7"07)» المختصر الكبير» ص (7794). الموطأ 
[/ 1185 مختصر أبي مصعبء. ص (559). المدوّنة .]5177/1١1‏ النوادر 
والزيادات [7/ 777]» التفريع [1/ /10]. 

كذا في مك» وهي عبارة القرافي في الذخيرة [7/ 5 417 ]. 

مك5 ١/أ.ء‏ المختصر الصغير» ص (*7017)» المختصر الكبير» ص (7794). الموطأ 
[/157]ء مختصر أبي مصعبء ص (2550). النوادر والزيادات [/ 8 6؟7] 
التفريع .]١ 0/7 /١[‏ 


ب 60 0 


بكاوك لمك فيا" الام َإِنَْمْيَفْعَلُ قَدَامَا الا ل 0 
صَارَتْ ِب أن يَسْرَِّهَا وَلَايَستحْلٌ فرجَهَا". 
[77||] وَمَنْ خَرَج'" فِي مُفَادَاةِ فاشتررى 


-> فَإِنَّ الخرّ يُتَْعٌ بمَا اشترِي به دَيْنا عَلَيْهِ وَلَا يُسْتَرَقَ» 


م ا و 11 


فلا يكون عَليْهِ 


]١177١4[‏ وَإِذَا خَرَ رَجّ الأسِيرٌ ه مِنَ المسْلِمِينَ"''“ ثم 


1 


مَغِْمَ المُسْلِم نَّ مَالَهُ: 


)01 قوله: «وَيَفدِيهًا» كذا في مك؛١/‏ أء ونحوه عبارة مالك في الموطأ [*/ 145 ]. 
ومختصر أبي مصعب» ص »)30501١(‏ وفي المطبوع: «ويعيدها». 

(؟) مك8١/‏ أ المختصر الكبير» ص (359).» الموطأ[7/ 544 ]» مختصر أبي مصعب» 
ص .2)2355١(‏ النوادر والزيادات [7/ 3557,» و 17555. التفريع .]١ 54/١1‏ 

(9) قوله: ١‏ خرج»2» كذا في مك. وهو الذي يقتضيه السياق» وكذا عبارة ابن الجلاب في 
التفريع /١1[‏ 117094» وفي المطبوع: (جرح). 

(4) في التفريع :]7”7٠١ /١1[‏ إلا أن يكون كافاً علئ الهبة بمال دفعه إلئ العدو». 

(5) مك8١/‏ أء المختصر الكبير» ص (7570)» الموطأ[7/ 5 75 ]» مختصر أبي مصعب» 
ص (25061)» المدوّنة .]15٠7/1[‏ النوادر والزادات 71/ 17077177 التفريع /١[‏ 09 7]. 

(7) يعني: أنه كان أسيراً في يد العدوء فخرج إلى أرض الإسلام» وخخلف ماله في أيدي 


ا شرح الس الكبير المجلد الثالث 


ولا بَأْسَ بأَكْلٍ الطَّعام وََبْح المَاشِبَةٍ في أَرْضٍ العَدُوٌ عبرأ 


هه 4114 


0ك 
الؤمام : 


0 وم لوه 
الو مع بوتي لاسي ااي دوي 


0 
أ و 


وا بس عَلَى مَنِ انُصَرّفَ مِنْ ذَلَكِ بِشَيْءٍ إِلَى أَهْلِهِ أن يَكُلهُإِذَا كان يسيرً"". 


و ور 


العدو, ينظر: التفريع 59/1١1‏ 7]. 

)1١(‏ مك؟١/‏ أ المختصر الكبير» ص (7370)» الكافي لابن عبد البر /١[‏ 577]» التفريع 
[١9/1ه"].‏ 

(0؟) مك8١/‏ أ المختصر الصغير» ص (7”65).» المختصر الكبير» ص (770). الموطأ 
[/747]» مختصر أبي مصعبء ص (7307).» المدوّنة .]107١/1[‏ التفريع 
[١1/؟1"].‏ 

(0) مك8١/‏ أء المختصر الكبير» ص »)77١0(‏ مختصر أبي مصعب». ص (3207)» المدونة 
[/27. النوادر والزيادات [7/ ٠0‏ 17]ء التفريع [1/ 17 1]. 


كتاب الجهاد مد 
١١‏ 0 
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554 بأس بِأخْذٍ الغرّارة”"' يَحْتَاحٌ لَهَاء أو النَعْلٍ يَحتذيه أو الجِلْدٍ 
يَحْتَاحٌ إِلَيّهِ يُضِي إكا79"”". 
0 0 


١ ١781 3‏ كابس ب أَخْذْ أَشْجَار الدَّوَاىٍ وَبأَكْلٍ الملفلٍ وَالدّارَصِينت 29 


' 8 أ أ 5 7 2 م ادك هار ه ل ٠‏ 0 
1 20و إن بِيعٌ مِنَ الطعام شيْء بِأَرْض العَدُو فَليَجْعَلهُ في غتائم 
المسلجين: 


2١1)‏ قوله: «الغْرّارةِ»» هى وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. طلبة الطلبة» ص 


.)١1١١( 
(؟) قوله: «إكَافَهُ», هو مايحسَئ ويعد للركوب عليه فوق الرحلء ينظر: الغرر البهية‎ 
.]| ١١8/9" [ 


(6»0) مك58١/‏ أ.ء المختصرالكبيرء ص (57570). النوادر والزيادات [7/ 7 .]7١‏ البيان 
والتحصيل 1؟7/ /075]. 

(8:) قوله: «والدارصيني»» هو نبات» معناه بالفارسية (شجر الصين»» وهو علىل ضروب» 
منه المعروف بالقرفة» ومنه المعروف بقرفة القرنفل» وغير ذلك. ينظر: الجامع 
لمفردات الآدوية والأغذية [؟/ 09 ؟]. 

(4) مك5١/أء‏ المختصر الكبيرء ص (235375. النوادر والزيادات 5/51 .]7١‏ 


0 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
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؟* ١‏ 
و 
ماو مس 2 ب 0 م .0 > ع وه روه هو > رسا س 
وَلَا َس يما[ 0 *' له من ذلك”" [ 00 ]*" يَأكله وَيُهدى منه إذا كان 
ب الف 


و سا مه 


7١‏ ] وَكَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ ى العَرو مِثَلّ: الجر وَالمِسَرٌ**. وَالعَضَاء 


144 يس أ -ه 0 7 4 5 سر م 
وَالقصبء [.....]”' وَعِيدَان يُعمّل منها مَشْاجبء فلآ بَأسٌ بذلك إن شاء الله”". 


)١(‏ مابين 1 ]ء كلمة فيها طمس خفيف لم أستظهرهاء وليست: «فضل» كما في المطبوع 
وفي الموطأ[7/ 147]: «وسيْلَ مالك عن الرّجل يصيب الطعام في أرض العدو. 
فيأكل منه» ويتزوّد» فيفضل منه شيء). 

(؟) يشبه أن يكون كلام مطموس في هذا الموضعء وفي مختصر أبي مصعب. ص 
(؟355): (إذا كان لا ثمن له». 

69 مابين[ ]» موضع خرم أتئ عل قرابة كلمتين» وفي الموطأ [7/ 147]: «وإن بلغ به 
بلده»). 

(5) مك5١/‏ أء المختصر الكبير» ص (27720)) الموطأ[7/ 147]» مختصر أبي مصعب» 
ص (2»307. النوادر والزيادات »]7٠7/7[‏ البيان والتحصيل [7/ ؟ 0 ]. 

(4) قوله: «والمِسَن»؛ هو حجر يسن عليه السكين ونحوه. ينظر: المصباح المئير» ص 
(؟59). 

© ما بين [ ]» موضع خرمء وفي النوادر والزيادات :]71١7/7[‏ «والسرج ينحته». 

60 مك5١/‏ بء المختصر الكبير» ص (77*0)» وقد حك الشيخ خليل هذا القول عن ابن 
عبد الحكم في التوضيح ["/ 1158١‏ بمعناه» وينظر: النوادر والزيادات [7/ 7١١‏ ]ء 
البيان والتحصيل [7/ 65٠‏ 0]. 


كتاب الجهاد 0ك 
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وا د لمَعْتم لِكثْرَةِمَاعِنْدَهُمْ [م]ن20, 


فلا بس بأخذه وَإِخْرَاجه90" 


أآ# أ تر 


1 


دى © 525 كه م 1 3 َه و ولاس ار داس 5 َ< 0 
«بامووا اي ل امايو بوص سود 
أن ذَلِكَ [بَيْهٌ”" إلا أذ نْ يُضْطرٌ إلى ذَلِكَ 9 


تر 
ره ل سر 
1 1 


* "7 || وَمَنْ مَاتَ فَاصِلاً”* فِي بلآد العَدوٌ قَلآسَهُمَ لَه إِذَا كا نَ قبل 
كون قِتَالّ0. 


)١(‏ مابين 1 ] موضع خرم بالمخطوط. والسياق مع ما يظهر يقتضيه. 

؟) مك5١/‏ به المختصر الكبيرء ص .)57١(‏ النوادر والزيادات 708/91 ,]75١5‏ 
البيان والتحصيل [7/ .]01١5‏ 

(*) ما بين [ ] موضع خرمء والسياق مع التتمة يقتضيه. 

(4:) مك5١/‏ به المختصر الكبير» ص .)771١١(‏ النوادر والزيادات [”/ 5 .]7١‏ 

(5) قوله: «فَاصِلًا»» كذا رسمها في مكء والمختصر الصغير» ص (55”)؛ ونص مالك 
كما في النوادر والزيادات [7/ 171]» من طريق ابن المواز» وفي التفريع 7٠ /١[‏ 7]: 
(«واصلا»؛ وفي المعونة» ص :)2١١(‏ واصلا» وأشار المحقق إلئ أَنّهُ في نسخة: 
«فاصلا» والمراد: أنَهُ وصل بلاد العدو, لكنه مات قبل القتال. 

(5) مك5١/‏ سه المختصر الصغير» ص (305). المختصر الكبير» ص »23571١(‏ النوادر 
والزيادات [7/ 11717 التفريع /١1[‏ 15"؟]. 


جحت شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
1 
4- 


* [4 17 ] وَمَنْ حَضَرَ قِتَالا فقتل ثم م فَتَحَ المُسْلِمُونَ» فَلَهُ سَهِمَهُ 
تا أله ار ع إل 0 2 5 ا بر 2 ُُ أ سَ 
وَكَذَنِكَ مَنْ حَاصَرَ حِصنا فَقْتِلَ فِي أَوَلٍ يَوْم؛ ثمَ لَمْ يَرَالُوا يُحَاصِرٌونَ أيّاما 


* [176 ] وَمَنْ ل هُوّ مَرِيض فِي رَحْلِد نم غَيِمُوا دآ سهمهة 
حَبىَ أو مَات قَانا أو لَمْ ثة ل 
]ولا يُسَهُمْ لِعَبِدٍ ولا لِصَبي وكا لامر . 


4 17707 ] وَلَا يَسَهَمُ لأجير ير | أجيراً حَضّرٌ القِئَالَ). 


)١(‏ مك5١/‏ به المختصر الصغير» ص (7”055)» المختصر الكبير» ص (77717). النوادر 
والزيادات [7/ .]١74‏ التفريع »]7”٠ /١1[‏ البيان والتحصيل 7/51 047]. 

(؟) مك5١/‏ ب» المختصر الصغير» ص (750)؛ المختصر الكبير» ص .)777١(‏ المدوّنة 
157١ /1[‏ النوادر والزيادات 7/751 .]١59‏ التفريع 17١ /١1[‏ البيان والتحصيل 
.]77١ /"[‏ 

(0) مك؟١/‏ بء المختصر الصغيرء ص (7560): المختصر الكبير» ص ,)711١(‏ 
المدوّنة[1١/0194].‏ النوادر والزيادات [7/ 75 و1187 التفريع .1]77٠ /١1[‏ البيان 
والتحصيل /١[‏ 5 50]. 

(4) مك5١/‏ به المختصر الكبير» ص (7571)» الموطأ[/ 114٠‏ مختصر أبي مصعب». 


وَإِذَاحَضَر القَِالَء فَإِنَهُ ُقسَمْ لَه مِمّا غَيِمُواء لِمَنْ قَائَلَ وَلِمَنْ لَمْ يُقَاتِلَ - 
سُوَئ الأجَرَاءِ - إِذَا كَانَ في العَسْكَرٍ مِنَ الحبْلٍ وَالرجَالِه وَإِنْ َم يقال عَليْهَا"2. 


أ أذ ذزذزذز[ز|ز[ |[ |[ 1 111#111110أ[أ1 


2 ما 


1# 6 وَأَيُمَاسَرِيّةٍ خَرَجَتْ مِنْ عَسْكر فَقَيِمَتْء نه يقْسَمُ مَا غَيِمَثْ 
ينها وََيْنَ أَهْلٍ العَسْكَر أن بِهِمْ وَصَلَّتْ إلى ذَلِكَ المَوْضِع”". 


و غطناز|زذ[ذ|[ذظزظز|ز|[ز|[ز|ز[ز ز| | | 1111110101010100|0أ21 


# ير 


]6 وَيُمَاصَر ِب خَرَجَتْ مِنْ بَلدِ فُعْيِمَتْء فَلَيْسَ لِمَنْ خَلفَهُمْ مِنْ 
أَهْل ذَلِكَ البََدِ مهم شَئْع”". 


01ذزنزنذ212111غ 


ص .)35١0(‏ المدوّنة [1/ »]01١9‏ النوادر والزيادات [71/ 1/57 ]. 

.] ١/1/ /7[ النوادر والزيادات‎ .)27577١( سه المختصر الكبير» ص‎ /١5كم‎ )1١( 

(؟) مك١/‏ بءالمختصر الصغير» ص (7"500)» المختصر الكبير» ص ,)77١(‏ النودار 
والزيادات [7/ »]1١15‏ التفريع /1١1[‏ /170]. 

69 مك؟١/‏ بءالمختصر الصغير» ص (7575)» المختصر الكبير» ص (2717» التفريع 
[1/ىهة ١‏ ). 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


١ 


ص 


84 و وَيْفْسَمْ لِلْمَارِسِ بِسَهْم وَلِْمَرَسِ سَهْمَانِ وَكَائِقَسَمْ | لِفررّس 


و 


(010) 


فيه 


إفره 


(0) 


(0 


* [47] والهجُرُ”" وَالبَرَاذِينُ”" بِمَنْرْلَة الكَيْل إذَا أَجَارَهَا الوَالِى9). 


يُفْسَمُ لبَغْل وَلَا لِحِمَار©. 


مك5١/‏ بء. المختصر الصغير» ص (7560)؛ المختصر الكبير» ص (777)» وقد 
نقل التلمساني في شرح التفريع [458/]» عن الأبهري طرف من شرح المسألة» فقال: 
«قال الأبهري: ولأن الفرس لما كانت مؤنته أكثر من مؤنة فارسه؛ وغناه أكثر من 
غناء الفارس»ء زيد في القسم من أجل ذلك»». وينظر: الموطأ [7/ »)]565٠‏ مختصر 
أبي مصعب» ص (3550)» المدوّنة [018/1]» التفريع »]77٠ /١1[‏ البيان والتحصيل 
[؟١/‏ ٠لاه].‏ 

قوله: (والهجن»» هو جمع هجينء والهجين من الفرس.ء ما يكون الفحل عربياً. 
والأم من أفراس العجم. ينظر: شرح السير الكبير [7/ .]841١‏ 

قوله: «والبراذين»» هي جمع برذون» وهو فرس عجمي معروف,. وهو: القصير العنق» 
الثقيل ف جسمه؛ البطيء في جريه؛ ينظر: النظم المستعذب [7/ 4 5]. 

مك5١/‏ بء المختصر الصغيرء ص (7"05). المختصر الكبيرء ص (2)777 
الموطأ[/ »]105٠‏ مختصر أبي مصعب» ص (37050)» المدوّنة [1018/1].» التفريع 
.]"١/3[‏ 

مك5 /١‏ بء المختصر الصغير» ص (7057)؛ المختصر الكبير» ص (777)» المدوّنة 


]١175 4[ *‏ وَإِنَاتْ الخَيْل وَذْكْرَانّهَا سَوَاء"2. 


00 


١74 0[ *‏ ] وَمَنْ أَعَا عَارَ رَجلافْرَس مَعَهُ ني الِغَرْو فَقَائَلَ عَلَيّْه فَسَهَمَةُ وَسَهُمَا 


المَرّسِ لِمَنْ قَائَلَ عَلَيّه1". 


(010 


فيه 


فر 


خأ أ ذزخززز[ذز[زخذ[ز|[ز|[ز|[|[ |[ أ 


4 06 ولا يَدفَعْ ُرَجْلٌ إلى رَجُلٍ قرسا عَلَى أَنَّلَهُسَهُما وَلِصَاحِبِه 


#ى .يفي 2.2 
ي» في*» ثي» 


.]1 71١ /1[ التفريع‎ .0/1[ 

مك5 /١‏ بء المختصر الكبير» ص (7317)» وقد نقل الباجي في المنتقئ ١417/71‏ ]» 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: التفريع 1١/11‏ 7]. 

مك5١/‏ بء المختصر الكبير» ص (2327, النوادر والزيادات [7/ ١15‏ ]. التفريع 
"5١ /1١[‏ ]. 

مك /١‏ بء. المختصر الكبير» ص (7377). المدوّنة [0717/1].ء النوادر والزيادات 
[*//لاه١].‏ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


باب ماجاء في مراكب العدو إذا انكسرت 


6 ومن الْكَسَرَ بِهِمْ مَرَاِبهُمْ مِنَ المَدُوٌوَأَحَدَّهُمُ المُسْلِمُونَ 


فَرَعَمَ عو > 0ك )0)) 


الي و ود 0 


* 4 وَكَا يَكُونٌ الْحُمْسٌ إِلَا فِمَا أوجفف عَلَيْهِ بالكبْلٍ وال كاب" 


2 


و 


ه 0 
4 6 وَإِذَا انَكَسَرَتْ مَرَاكِبٌ العَدُوٌ وَأَخدٌ مِنْهَا اجوز و2].....1 
عو 5 


وَالقَطانِي أو طَرَّحُوا 90 5 او لخدن وَليْسَ فيه فيه 0 خم س7 '. 


)1١(‏ مك5١/‏ به المختصر الكبير» ص (27775) الموطأ[7/ )]14١‏ مختصر أبي مصعب» 
ص (3558). المدوّنة ٠1١ /1١[‏ 0]. 

(؟) مك5١/‏ به المختصر الصغير» ص (707)» المختصر الكبير» ص (7127). المدوّنة 
.]6٠07/١[‏ 

فر ما بين [ ]» فيه طمس خفيف» ولم أستظهره» وليس «الشحم»» كما في المطبوع, والله 
أعلم. 

(8) ممك5١/‏ به المختصر الكبير» ص (”2377). النوادر والزيادات [7/ ١1‏ ]. 


ظ كتاب الجهاد مد 
ْ 0ك 


ظ 
[ 


[ 


1 


]و مَنْ نَم َي آلَايَن ِل إِلَا بِمَوْضِع كذ وَكَدَا مِنْ تجار اعدو 
فتَرَّلَ فِي غَيْرِوِ قلا يُمْتَعُوا مِنَ المَاءِء وا يُقتَلُوا وََا يُسْبَوا صو |0001 


ا هه هه" 


0 


© وَمَنْ نَل مِنْ تجار العَدُوٌ بِأمَانِ إلى بَعْضٍ السَّاحِلِء ثُمَّ سَارُوا 
بعْدَمَا فَرَعُوا فَطَرَحَنْهُمْ الربحُ إلى بَكَدِ آكَرَ مِنْ بُلَدَانِ المُسْلِمِينَ فَذَلِكَ الأمَانلَهُمْ 
ا يَرْجِعُوا إِلَى بِلَادِهِ, وَكَذَلِكَ لو انَكّسَرَتْ اي 


ءلءئئنننننننن#ااااادنننددهد 


ومنتل يِنَ ادو على أنه ذا عَابُوا رَاجِعِينَ عَلَى أَنْ تر 
و مه 


العَيْْ فَذَلِكَ من الوسيي و0 


أَرْضِهِمْ نَهِمْ على أَمَانهِمْ ا 
كا 


م121 ه1ذ1ذ) 


١769 [‏ ]وم مَنْ أُخْدَ وِنْ أَصَارَئ المُفْ رٍكِينَ فَاسمحْبِي» فا بُفْكَلُ بَْدَ 


00أ)(إ) 


)210 قوله: (ويشخصوا». يعنى: يخرّجواء ينظر: المصباح المنير» ص .)7١51(‏ 


(؟) مك5١/‏ به المختصر الكبير» ص 27577750 البيان والتحصيل [5/ ١737‏ ]. 
(60) مك58 /١‏ سء المختصر الكبير» ص (*737)» النوادر والزيادات ["/ ١75‏ ]. 
(4) مك5١/‏ به المختصر الكبير» ص (777). النوادر والزيادات [*/ ١75‏ ]. 
(5) مك؟5١/‏ سه المختصر الصغير» ص (301), المختصر الكبير» ص (”73777)., النوادر 


عو س 


قبل 


أ 


عا مُسْتَأَمَنٌ [قَكا بُقْبَل ]* قَوْلَهُ فَِنْ ش جَاءَ بأَمْر يَدَلَ عَلَوْ مَا قال فَلمختَاط فيه ©. 


(010) 


فيه 


فر 


(0) 


(0 
00 


* [5 175 ] وَأمَانْ المَرأَةِ وَإِجَارَتَهَا سَوَاءٌ عَلَى المُسْلِحِيكَ". 


5 2 2 7 مه 2 لعا ص وس - ير 34 - 07 م 3 
#* [755 |]وَإِنَ أقبل قوم مِنَ العَدو يُنَادُونَ بالأمَانِء فلا يُقتَللونَ""” إِمَا 


ع 


و 


مِنْهُم وَإِمَا رُدُوا إل مَأْمَيهِمْ 0 


2س َ 


© وَإِنْ كَرََتْ سَرِيَةَُلَتِيَثْ عِلْج”" مُفْبِلَا َأَحَدُوهُ َرَعَمَ أنه 


سر جيه سر 


والزيادات [7/ »]٠١‏ التفريع 11/ .]7"71١‏ 
مك5١/‏ أء المختصر الكبير» ص (717)» مختصر أبي مصعب» ص (/75)» المدونة 
[1/ 1076 النوادر والزيادات [؟/ .]6١‏ التفريع [1/ .]771١‏ 

ما بين[ ] موضع خرم بالمخطوط,. وهو مقتضئ السياق» ونحوه في النوادر [7/ 5/ا- 
5/ا] عن مالك. 

مك5١/أ.ء‏ المختصر الكبير»ء ص (777). المدوّنة [1/ ٠7‏ 5]. النوادر والزيادات 
[/ /] البيان والتحصيل [/ 57]. 

قوله: «علج]»؛ هو الرّجل الضخم من كفار العجم» وبعض العرب يطلق العلج على 
الكافر مطلقاء ينظر: المصباح المنير» ص (575). 

ما بين[ ] موضع خرم»ء والسياق يدل عليه» ونحوها في النوادر والزيادات [7/ .]١19‏ 
مك5١/‏ أ المختصر الكبير» ص (777). المدوّنة .]0٠7 /1١[‏ النوادر والزيادات 
[/3») الجامع لابن يونس 7/51 79]. 


كتاب الجهاد مد 
1١‏ 02 


٠٠١ 6[‏ ] ولا بأ سَ بقَتْلٍ الأسَارَئ - مَنْ خيف مِنْهِمْ - ولا د وخر المَرِيض 
منه[م]”" [حَتَْ *" يَصِحَّ) إِذا سَلِمُوا مِنَ العَهَدٍ وَالَمَان7". 


5 © © 


6إإِذَ تَرَلَ اعدو ببَعْضٍ السَوَاحِلِ فَلمُستَادن الإمَام قَبْلَ قَِالِهِمْ إِذا 


1 1 


ص 


كَانَ قريب أن يئر و و0000 


ب أ 
1 1 


4 56 ولا بَأسٌ أَنْ يْتَادِي الرَّجُلُ بِالمُبَارَرَةبَِنَ الصَّمَيْن َم صحت 


1 


)١(‏ مابين 1 ] موضع خرم بالمخطوطء والسياق مع ما يظهر يقتضيه. 

(0؟) مابين 1 ] موضع خرم بالمخطوط. والسياق يقتضيه. 

(90) مك١0١‏ / أ المختصر الصغير» ص (/701))؛ المختصر الكبير» ص (2375). النوادر 
والزيادات [7/ ١1١‏ ]. 

62 قوله: (يكاثروهم). يعني: يزيدوا علئ عددهم. ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد 
.]177/1١[‏ 

(4) مك5١/أالمختصر‏ الكبير» ص (237375. البيان والتحصيل [1؟7/ .]594٠‏ 

(5) مك6١/أالمختصر‏ الكبير» ص (2)7375.» النوادر والزيادات [7/ 5 0]. 


0 وَمَنْ قَامَ عَلَيّْهِ فَرَسْهُ سُهُ فِي أَرْض العَدُقٌ فَليَنْعَجَة0" أو يُعَرْ ُعَرْقِبَهُ ولا 


ور سلس 
7 8 لع 0# س ١‏ 
نستحب ذبحه” ا 


4 6 يمس الرّهْبَانٌُ وَكا أَهْل الصّوَامِع لا أَمُلٌ الدّيَارَاتِ ولا 
أمْوَالْمُمْ وَلاعُهُمْ و زوه ولا عاك ولاضالفة كاتف انول 
تي لايَفْوُونَ عَلَئ المقَمِ ني َكانه لا يهاه قر مَصَالِحِهم”" 


0 


4 تخد السَرِيّة راهب" يَكُونُ مَعَهُمْ حَشْيَة أن يَدُلَ عَلَيْهِمْ َإِذَ 
موا خَلّوَه9. 


- ا 5 و 2 بك ه 2 4 
67 ولا يُقَتل فِي العَرْو النْسَاءً ولا الصَّبْيّانُ ولا الشيّح القَاني © 


.]١ ١5/71 قوله: «فليبعجه)». يعني: يشق بطنه بالسكين» ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) مك١١/]المختصر‏ الكبير» ص (3575). النوادر والزيادات1”/ 65١؟7].‏ البيان 
والتحصيل ١/571‏ 507]. 

(0) مك١60١/‏ أ المختصر الصغير»ء ص (017") المختصر الكبير» ص (7315). المدوّنة 
[44/1) النوادر والزيادات [7/ .]١‏ التفريع 1777/11 البيان والتحصيل 
/١[‏ د'هدو585ه]. 

(4) مك١5١/أالمختصر‏ الكبير»ء ص (27575). النوادر والزيادات [7/ 09]. 

(4) مك١6١‏ / أء المختصر الصغيرء ص (/701) المختصر الكبير» ص (5 77)) مختصر 


اع 0000 3 265 سس سا ا ا مسج لجسم لاس الم الس - 1 
0 - ا ا ا ا 
ا ا ف وم ور ير ل 
لو ل لا ل ب وات كل فال ل لوو راكوا اقرف اق ل ل 
ا وب لوا كو الو قر قوق ف قي رم ف و وو أ فول را ا 4 
ل 2 #6 ع ا ب الا اي 


كتاب الجهاد 2 


1 جاسم 


4 ممَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَمْلٍ الحَرْبء ثم خَرَامَعَ المُسْلِوِينَ فَمَيمُو 


١ 


2 )001 
وَوَلَدَه قَال: أرَا هُمْ قينا لأهلٍ الإشلام”". 


يَقتْلك ولا أحد 


010 
فيه 
فرة 
00( 


(00) 


- 


2 - 0 6م ع يؤيره يبر ل ار 2 2 
إإذَا خَرَجَ الأسِيرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فَعَيِمَ المُسْلِمُونَ مَالَهُ فْهْوَ أَحَقَ 


2 6 رام 66لء 0 2 
ونال عع فى المعايم 


ا 0 37 9 افر 
6 ومَنْ كَانَ مِنْ أسَارَئ المُسْلِمِينَ عِنْدَ الرّجل مِنَ العَدوٌ”". فلآ 
ءَ يد وو ى ايك 


4 َ فى ه(:) 
حد منهم؛ ؛ لإنهم قد منوه. حَتى يُتَابذهُو9. 


كه 00 0 00 ّ -- ف 0(6) 
١7171‏ ] وَوَاجِبٌ عَلى المُسْلِمِينَ أن يفتكوا أَسْرَاهُو". 
م 


أبي مصعب. ص (758)» المدوّنة [599/1]. النوادر والزيادات [7/ 51 ]ء التفريع 
.]">1١/1١[‏ 

مك5١/‏ أ المختصر الكبير» ص (775)» التفريع /١11‏ 09 1]. 

مك5١/‏ أ المختصر الكبير» ص (715)» التفريع /١1‏ 09 1]. 


يعني : قد خلاه الرّجل من العدو مسرّحا في بلادهم, ينظر: النوادر [7/ 7١‏ 7]. 


مك١5١/‏ أ المختصر الكبير»ء ص (7705). النوادر والزيادات [”7/ ١7]ء‏ البيان 


والتحصيل [ ؟/ 00 1]. 
مك5 /١‏ أ المختصر الكبير» ص (7575).» النوادر والزيادات [7/ .]7١ ١‏ 


عدم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


200 


[1378] وَإِذَّا كَانَّ اليم فِى أَيْدِى العَدوٌ مُوئقاء دم لوه قلا بَأس بأَنْ 


)1١(6 كك‎ 


1 5 « 


* [9] ولا بُقَاتِلُ الأَسَارَئ مِنَ المُسْلِمِينَ مَعَ المُشْرِكِينَ عَذّوهُه". 


وَلَابَأْسَ يسَكْتَئ النقُورِ بالل وَالوَكده ذا كَانَ تغْرامأمُونَا”. 
]|] ومَنِ شترَئ جَاريَة مِنَ المَىْءِ فَوَجَدَ مَعَهَا حلي 
ا 
©> وَمَا كَانَ كَثِيرا فََا أرَئ ذَلِكَ 9 


.]" 1١4 /7[ المختصر الكبير» ص (273750)» النوادر والزيادات‎ ءأ/١59كم‎ )1١( 

(؟) مك50١/‏ أء المختصر الكبير» ص (775).» النوادر والزيادات [7/ ١7‏ 7]. 

(0) مك١١‏ / أء المختصر الكبير»ء ص (770). المدوّنة1١/58]»‏ النوادر والزيادات 
[؟/ 6" ]. 


(:) مك5١‏ / أ المختصر الكبير» ص (770) النوادر والزيادات [/ 7/60]. 


كتاب الجهاد 2 
© ولا بُقَاكَلُ العَدُوٌ حَنَّا عَؤْاء إلا ااام للك كر 
لد 2010 


0 سه إن 


[0 ] وَأَتُمَا م مَرْكبٍ مِنَ العَدُوٌكَانَتْ فيه ُريةمِنَ المُسَلِحِينَ أصَارَئ 
تأدْرَكَهُمُ المُسْلِمُونَ: ا يَطْرَحُوا عَلِيهمُ التَارَ؛ لِمَنْ مَعهه”". 


[4 007 ] وَل وَلَيْسَ في الجَاسُوسٍ مِنَّ المُسْلِدِينَ حَد مَعْلُومٌ | إلا اجْتهَادَ 
> (3) 
العام ش 
* [1775] وَإِذَا ارْتَهنَ المُسْلِمُونَ ل من المُشْرٍكِينَ يَعَائَ تاعلموا وَانوًا أن 
يَرْجِعُواء فَليْرَدُوهُمْ إِلَبهِهُ. 


)1١(‏ مك١0١‏ /أء المختصر الصغير»ء ص (75/8): المختصر الكبير» ص (70)» وقد نقل 
اللخمي في التبصرة [7/ ١755‏ ] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: البيان 
والتحصيل [؟7/ 554٠‏ و57 15]. التفريع 51/1١1‏ 7]. 

(؟) مك١0١/‏ أء المختصر الكبير»ء ص (3720). المدوّنة [1/ .]01١7‏ النوادر والزيادات 
[*/ 1 ]. 

(9) مك١١‏ / أ المختصر الكبير» ص (2375. النوادر والزيادات[7/ 07]» شرح 
البخاري لابن بطال [6/ 55١].ء‏ البيان والتحصيل 5/51 07]. 

(8) مك١0١/أءالمختصر‏ الصغير»ء ص (70/8): المختصر الكبير» ص (7765). النوادر 


و 
يعانو 


كَانّ 


(010 
00 


فره 


(0) 


(0) 
00) 


داهم شرح المختصر الكثيو: المجلد الثالكث 


وَمَنْ أت تاجراً مِنَّ المُسْلِمِينَ إلى العَدُىٌ فتبعَهُمْ عَدُوٌ آكَرُ قلا 


اء2 1ه 1 


٠771 *‏ ] وَلَا بَأْسَ يِقِتَالٍ الصو ص وَمُنَاشَدتَه77”0. 


٠ 7[‏ ] وَل بَأْسَ بِاشْيَرَاء لاد العَدُوٌ مِنْهُمْ إذا لَمْ تَكنْ لَهُمْ ذمو1». 


[9/ا/ا١‏ ]و مَنْ كان عِْدَهُ َال في سَبيلٍ الله فليفقة”* عَلَوا مَنْ > برح إِذا 


أ 


وَئقَ به خَيرٌ منَ أن يَبْعَتَ به َلك 0. 


والزيادات ١/71‏ "73] التفريع /١11‏ 7"71]. 
مك5 /١‏ أء المختصر الكبير» ص (23775). النوادر والزيادات 71/ ١5‏ ”]. 

قوله: «ومناشدتهم»» فيه طمس خفيف» وكذا مثبت في المختصر الصغير» ص 
(36). 

مك5١/‏ أ المختصر الصغير» ص (7"0/8)»: المختصر الكبير» ص (715).» المدوّنة 
[١1/لاةةاء‏ النوادر والزيادات 57١/١51‏ ]» التفريع /١1[‏ 17 1]. 

مك5١/‏ أ المختصر الكبير» ص (73777)» المدوّنة [7/ 794/8]. البيان والتحصيل 
[*/ /ا/ا]. 

قوله: «اَلَينْفِقُ»» فيها طمسء وكذا يمكن أن تقرأ ويستقيم السياق. 

مك5١/‏ أ المختصر الكبير»ء ص (775). النوادر والزيادات 1”/ ١١51].ء‏ البيان 


1#[ ]وم مَنْ فَضَلَّتْ مِنْهُ فَضْلَّة دُفِعَتْ إِلَيْهِ ني سَبيل الله قلا يَأْكُلْهَاء 


وَلَبْعَرَقَهَا ني سَبِيلٍ الله أَوْ يَمدَّمَا ؛ وَكا يُخَلَفْ مِنْهَا شَيْئًا لِأهْلِهِ إِذَا سَارَه". 


م 7 جح ررس را فير سم رهبم ه > ا ل _ 
* [781 ] وَيتَرَوَدْ منها ذاهبا وَيتَجَهِن وََا يتَرَوَدْ مِنْ ذَلِكَ رَاجِع(". 


1# زذز[ز[ز[|[ز[ز(|[ز[|[ز0(ز110101111010101[|[1|أ1[أ210خأ2[أ[2 


فل 1 5 
0 ول يُعطئ مِنْهَا أَحَد قَذَ قَضَئ غَرْوَهُ رَاجع)0". 


[ 17837 ] ولا يَسدَء يَسْتعِينُ ما أَعْطِيَ في السّيلٍ في غَيْر السّبيلِء وَإِنْ كان ذلِكَ 


وَهَوّ في غَرْوو() 
©56 

والتحصيل [؟7/ 57١‏ و/ا07]. 

)1١(‏ مك١5١‏ / أ المختصر الكبيرء ص (75775). النوادر والزيادات [”7/ 51١١‏ ]. البيان 
والتحصيل [/١050”و/‏ 578 و57 0]. 

() مك5١‏ / أ المختصر الكبير» ص (2375. النوادر والزيادات [”7/ 5١١‏ ]. 

(9) مك١0١/‏ أ المختصر الكبير»ء ص (375). النوادر والزيادات [”7/ .]51١7‏ البيان 
والتحصيل [؟/ 084]. 

(5) مك١5١‏ / أء المختصر الكبير» ص (775).» النوادر والزيادات [7/ 5٠8‏ ]ء البيان 


عامم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
سسيصساة ل مصيان 
4 


5 2ه 0 كاه 0 6 هه 762 
وإ أَغْطِي رَجَل فرَسا في سَبِيل الله فغرًا عَلِيْه ثم مَاتَء فطلبة 


و 


ص أ 


صَاحَبَهُ وَقَالَ: أمسَلُ0" لَه ه َإنَ لِك لة0. 


7# ]وم مَنْ أَعْطِيَ تَرَسافِي سَبِيلٍ الله [قَمَاتَ فَ]بْلَ!" أَنْ يَخْرْجَ 


6 
مع وو 


ا لمر > م م6 2ه 8ه وَلَكِنْ 
فقالوَرَنته: «نَخن تَعْزُو عَلَمْهِ وَتأَحُذّهُ) لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ لَهُمْ وَلَكِنْ حبه أ 


وكدو 


يأخذه فيتفذ َينْفِذُهُ [12: ]00 الوَّجَهِ جْهِ الَّذِي جَعَلَهُ فيه. 


ن 00 2 و 
نانير يعطاهًا فَيَمُوورت”. 


ذه 


وَكَذَّلِكَ الذ 


وجوج ووووو ووو ووو وووووورووووؤووووو زور 


6 
أن 


.]07 /7١[ قوله: «أَبَتلهُ)» من التبتيل» وهو القطع, ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(؟) مك65١‏ / أ.ء المختصر الكبيرء ص (375). النوادر والزيادات [7/ ١7‏ 5]. البيان 
والتحصيل [0787/71]. 

(9)) مابين1[ ] موضع خرم.ء والسياق يقتضيه» ونحوه في النوادر [7/ .]5١7‏ 

00 قوله: الِصَاحِبهاء كذا في مك5١/‏ بء وفي المطبوع: «له أن». 

4 مابين 1[ ] موضع خرم, والسياق يقتضيه. 

(5) مك6١/‏ أ المختصر الكبيرء ص (575). النوادر والزيادات7”1/ ».]51١7‏ البيان 
والتحصيل .]05١/71[‏ 


6 وَإِنَ أَعْطِيَ رَجَل فرّسا في سَبِيلٍ الله فقبل ذلِكء فلهُ أن يبِيعةُ!". 
وَإنْ كَانَ قَالٌ: ١م‏ هُوٌ في سَبِيلٍ الله) رَكِبَ”" ورَده0". 


* 0 ون طن وجلا رسا ين عكَيْه سَئة أو َيِه قد اْقَضَئ 
مع وو 
فهو له؟ 


فَقَالَ:ء ير ذَلِكَ مِنَ الشَّرْطٍ أَفْضَلُ وَإِنْ وَكَمَ قَذَّلِكَ جَايْرُ 01 


[178 ] وم مَنْ حُهِل عَلَى قرس في سَبِيلٍ الله فا ينزه(" 


)١(‏ يعني: أن يبيعه ليبتاع بثمنه فرساً غيره أو يتكارئ به في سبيل الله. لا يبيعه ويأكل 
ثمنه في أهله. ينظر: النوادر والزيادات [7/ .]151١5‏ البيان والتحصيل 57/171 10]. 

(1) قوله: «رَكِبَ»» يعني: غزا به ثم ردّه. 

(9) مك١6١/‏ به. المختصر الكبيرء ص (3575)» النوادر والزيادات [7”1/ 5١6‏ ].» البيان 
والتحصيل [؟/ 47 5]. 

() قوله: «ينفر» كذا رسمهاء وهو مقتضئ سياق المسائل» والذي نقله اللخمي في 
التبصرة [/1/ 556 7]» وابن بزيزة في روضة المستبين ١5٠9/71‏ ]» وابن عرفة في 
المختصر [// 595 1]» عن ابن عبد الحكم: (ينفق». 

(4) مك١5١/‏ بء المختصر الكبير» ص (27371» وقد نقل اللخمي في التبصرة[/1/ 45 5 7] 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: النوادر والزيادات [7/ 477 ]. 

(0) مك١5١/‏ بء. المختصر الكبير» ص (273727. البيان والتحصيل [71/ 548 و7١/177].‏ 


اع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
+خح7ح7فت7”<”<”<تتت0 ا 27 ا ل ضس]ىؤلتذغشتت ع ل ا 0 
4 


111 مَنْ ول عَلَى فَرَسٍ فِي سَدِيلٍ الله فَلايَنفِعٌ بِتمَنه 
أن بقَالَ لَهُ: «شَأنكَ بوه افْعلْ به ما أَرَدْتَ»» وَكَذَّلِكَ الذَّهَبُ. 


للك لَفُ ة َهُوَ مَالٌ مِنْ ماله يَعْمَلُ بو في غَرْوِو ذا بَلَعَهُ مِئْلَ ما 


َعْمَلُ به ي مَل إلا أنْ يَكُونَ الذي دَفَعَهُ لي وَصِينٌ أوصِي إِلَيْ بو فلا قَْلَلِلْوَصِيتٌ 
فى ذلِكء وََا ب بَجُورٌ لَه أَنْ َصْرَِهُ في خَيْرٍ سبيلٍ الله لِأنَّ الوَصِيِّ لا يَمْلكة90. 


58 قَالَ ذل 


1 


#ى وف#ى .2 
© غي» ٠ي*‏ 


010( مك5١/‏ بء المختصر الكبير» ص (/771)» مختصر أبى مصعبء؛ ص (59 :)١‏ 
النوادر والزيادات [”/ 15١١‏ البيان والتحصيل 5١/71‏ 0]. 


باب ما جاء فيمن استشهد 


هه 
باو 


ْ 8 6 وَمَنِ اسْنُفْهدَ ينه لابْمَسَلُ وََابُصَلّئ عَلَيْههوَكَايُكَفَنُ ولا 


1 


خط وَيُذْكَنُ يتياه وَبِحُفيه وَيُنْرَعٌ عَنْهُ الحَدِيدٌ وَالسَّلَاح وَالثَّيَابُ ذَاتُ الشْمَنِ إن 
شَاؤُوا ذَلِكَء وَذَّلِكَ لِمَنْ مَاتَ فِي المُعْترَكِ مَكَانَة2"1. 


ان أ 


5 م 8 7 ه اه سم ا ل وش بس هَ 
إإن خيال مِنْ مَصَرَعِه ثم مَاتَ بَعْدَ ذلك مِنْ جِرَّاحِه. غسّل 
رط 0 
خُنْطَ وَصْلَىَ عَلَيْه 
0 22 


14/114!/ه©1!14) 


* [797 ] ولا يُرَادُ عل | لشهيق يعات غَيْرَ ثيَايه1”". 
0 


)١(‏ مك9١/‏ به المختصر الكبير» ص (/771)) الموطأ[؟/ »]7٠‏ مختصر أبي مصعبء. 
ص (559). النوادر والزيادات [7”1/ 7/9 ]. 

(؟) مك١5١/‏ به المختصر الكبير» ص (771)» مختصر أبي مصعب,. ص (111), 
النوادر والزيادات [7/ ٠9؟7].‏ 

(90) مك6١/‏ به المختصر الكبير» ص (275717. النوادر والزيادات [7/ 7589]. 


* [797 ] وَيُدفَنْ | لشْهَدَاءُ بالمَنَاطِقٍ وَالقََانسِ”' 

8 6وَمَنْ قَتَلَّهُ اللُصُوصٌ أَوْ فيل في يبه أَوْ كَانَّمِنَ السَبْعَةالِّينَ 
8 َكرَهُمْ رَسُولُ الله ْو السام أنّهُمْ شهدا المَبْطُونُ وَالمَطْعُونُ وَالعَرِق”" 
رَمَنْ سمي مَعَهُْ» قن أُولَيِكَ يُعَسَلُونَ وبْصَلّى عَلَبْهه". 


)010( مك6 /١‏ ب» المختصر الكبير» ص (73717)., النوادر والزيادات [ 7/9 569؟]. 


(*) مكه /١‏ ب المختصر الكبير» ص (/57390). 


ماجاء في الجزية 


_- 


* [4] قُلْثُ لَه: عَلَى مَن الجِرْيةٌ مِنْ أَهْلٍ الذَّمَد؟ 

م رم ه سكم 07 م هر ا 6ريه سك أ 

قال: عَلَئ مَنْ بَلِعَ الحلمَ مِنْ أَحْرَارِهِمٌ, ولا جزيّة عَلى نِسَائهِمْ وَلَا على 
د صِبْيانِهِم وَلَا عَلَ عَبِبدِهِمْ 0 


179471 ]واد بُرَادْعَلَيْهِمْ عَلَى فَرِيضَةِ عُمَرَبْنِ الكَطَاب رَضِيَ الله عَنْهُ 
ا 1 


فيهم. وَهِيّ يعون دِرْمَم او اربعة دنانير 


97 .7 رع عدم 
]١791/[ 2‏ قلت: فالمحوس ! 


)1١(‏ مك١5١/‏ به المختصر الصغيرء ص (7"09)» المختصر الكبير» ص (718)» وقد ذكر 
ابن أبي زيد في النوادر [7/ 59 ”7]ء هذا النقل عن ابن عبد الحكم. وينظر: النوادر 
والزادات [71؟/ 1706]. التفريع .]1١ 17 /١1[‏ 

(؟) مك١5١/‏ بء المختصر الصغير» ص (27094)» المختصر الكبير» ص (/77)» وقد نقل 
ابن أبي زيد في النوادر [71/ ١1"‏ 7] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: النوادر 
والزيادات [؟7/ 2517 7/ 1759 التفريع [11/ "7”717]» البيان والتحصيل [5/ ١179‏ ]. 


ص شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
0 


و و 


قَالَ:هُمْ فِي الجرْيَة بِمَنْْلةِ أَمُلٍ الكتاب؛ لِأنرَسُولٌ الله يِه قَالَ ذَلِكَ 


00غ200) 


سر انه 
4 


70041 قُلْتٌ: قَمَا فى العَرّب؟ 


حي اظا .2 قير م) لبره يم م مييّه درم 
َلَ: من لق ملهو نا كد الجزي يه" 


:د [17/644 ]ا 1 ١‏ يي | > مير لا | 8 وين" 2205 الك 
: َلآ يؤخذ في الجزيّة الحمر و لخنزير بعينه. [وَلا ياس 


-_ 
عه ه.ى >7 هو 
٠‏ - إن 8 6 (م 
بأخد ٠‏ بعك 0 
ره 


2 الل 0 0 
هه 


6 أخرجه مالك [؟/ 794]. والبخاري (71557)» وهو في التحفة [/1/ .]1٠/8‏ 

؟) مك١١‏ / بهء المختصر الصغير» ص (7”550)» المختصر الكبير» ص (778). الموطأ 
[7/ 46"]. المدوّنة [1/ 1]1079. التفريع 71/11 7]. 

(20) مك5١/‏ به المختصر الصغير» ص (7750)» المختصر الكبير» ص (/737)» المدوّنة 
[1/ ”و5 .]1١5‏ النوادر والزيادات [71/ 5 5 ]» التفريع [1/ 77 1]. 

(4) مابين[]موضع خرم وطمسء والسياق مع مايظهر يقتضيه. والله أعلم» وينظر: 
كتاب الأموال لأبي عبيد ٠١9/11‏ ]. 

(6) مك5١/‏ به المختصر الكبير» ص (275778). النوادر والزيادات ١7 /١١[‏ ]. 


كتاب الجهاد - 


18٠١[‏ ]وم مَنْ أَسْلَّمَ مِنْ أَهْلٍ الذَّمّة ة وُضِعَتْ عَنْهُمُ الجزية وَإِنْ لَمْ ببق إلا 
يَوْمٌ وَاحِد مِنَ السّئَه(21. 


ان الحَرّبٍ خُوصِرًواء فَصَالَحُوا عَلَى 6 


م 


ُعْطُوَهُ في السََّق ‏ م أُسْلمُواء وْضِعٌَ ذَلِكَ عَنْهِمْ وَلَمْ يعوا ب 0 


شقيِْء عَلَئ أَهْلِ الجزيَة غَيْرَ جرْيَتِهِمْ وَلابؤْحَذُ مِنْهُمْ شَيْءِ 
5 0 معزم) س 4 مس 50 ماس ١ب‏ 6 ا 0 
ني أَمَْالِهِم]”" وَلارْرُوعِهِم وََموَاشِيهِمْء وَلآفِمَا الوا به مِنْ تِجارِاتِهِمْ في 


م 


بلادهم التي صَالْحو الها اذ ا[جزيتهًا]7". 


)1١(‏ مك١5١/بس.المختصر‏ الصغير» ص (750)), المختصر الكبير» ص (779). الموطأ 
[98/5"]. المدوّنة [1/ 777] التفريع [1/ 777]» المنتقئ للباجي [71/ 110 ]. 

(؟) مابين1]» موضع خرم بالمخطوطء أتئ علئ قرابة كلمتين تقريباً 

(0) قوله: «أهل»» مطموسة. والسياق يقتضيها. 

(4) مك١5١/‏ به المختصر الكبير» ص (23579). النوادر والزيادات [7/ ١67‏ ]» المنتقل 
للباجي [7/ "771 ]. 

(5) مابين[1]موضع خرم بالمخطوطء وكذا يقتضيه السياق» ونحوه في التلقين لابن 
الجلاب 75/١1‏ ؟]. 

(5) مابين1]موضع خرم بالمخطوطء. وكذا يقتضيه السياق» ونحوه في التلقين لابن 
الجلاب .]١ 115 /١[‏ 

60 مك5١/‏ أ المختصر الكبير» ص (779). الموطأ [9/8/57"]. الاستذكار[9/ .]"١7‏ 
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[] وم مَنْ أَسْكَمَ مِنْ أَهْلٍ الجر ِنْ أَهْلٍ الصُلْح فهو أَحَقَ , أَرْضِهِ 

هه وَأَمَا أَهْلَ العَنْوَة فَإِنَّ الإشلام بُحَورُ [ ا 1" أَنْفْسَهُمْ 7 كُونُ أَرْضْهُمْ قَبْئا 

عبد ع عي بو 
[الصلّح]" ! د حل 140 ' 


]1١ 1 *‏ وَمَنْ بَاعَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلْح أَرْضَّدُ دَذَلِكَ جَائِرٌلَ95. 


٠١‏ ]وَمَنْ بَاعَ مِنْ أَهْلٍ العَنْوةِ فا يَجُورُ ذَلِتَ لَهُمْ؛ لأنّهَا لَيِسَتْ لَهُمْ 
نمام تَرِكَتْ حَرَاجِا لِلْمُسْلِمِينَ و تركو عَمَّالاَ لها 


آخر كتاب الجهاد0"'. 


010 ما بين[ ] يشبه أن تكون كلمة في موضع خرم بالمخطوطء ولعلّها : (عليهم». والله 
أعلم. 

() مابين1[ ] موضع خرم بالمخطوط. وكذا يقتضيه السياق. 

(0») مك5١‏ / أ المختصر الكبيرء ص (27575). الموطأً [7/ 579]. النوادر والزيادات 
[59715/1/١51”]ء‏ التفريع [1/ 115]. 

(5) مك١5١/أء‏ المختصر الكبير» ص (3510). المدوّنة[/ 746]. التبصرة للخمي 
[ 1 ]. 

(0) مك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص »)7355٠(‏ المدوّنة [7/ /791]. 

(5) في شرح التلمساني عن الأبهري مسائل غير موجودة في القطعة التي عندي من 
الشرحء هي التالية: 
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4# 
عي*» 
4# 
مي* 
0 
عي» 


كتاب الوقف والحبس 
فيمن حبس حبسا من غير أن يحدّد له وجها 

[407]-(ومن حبس حبسا ولم يجعل له وجهاء جِعِل في وجه الخير» وهو وقفٌ 
أبدأ» ولم يرجع ملك له ولا لورثته من بعده) 

قال في شرح التفريع [4/ 71/4]: «قال الأبهري: ولأنْ الحبس والصّدقة والوقف فعل 
خير وقربة إلئ الله تعالئ؛ إذا فعله الإنسان لزمه ذلك. 

حك مجو ارم ذلك جوكان لاست 

وإن لم يسمّء كان في وجوه الخير؛ بدلالة ما لو قال: «مالي صدقة على زيدٍ وعمرو». 
لزمه ذلك» ولو قال: «علئ الفقراء»» ولم يسمٌ أحدأء كان ذلك صدقةً». 

وقال في [9/ ]"٠‏ أيض]: «قال بعض شيوخنا: يريد أبو بكر: أنه لما أطلق ولم يعين» 
دل علئ أنْ مقصوده التّعميم» وكلّ ما كان يطلق عليه اسم قربة تصرف فيه؛ لأنْ إطلاقه 
دليلٌ عل أنَّ ذلك مقصوده. 

قال الأبهري: ويكون ذلك في فقراء ولده وأهله. هم أولئ بذلك من غيرهمء بدلالة 
قوله يَلِْةِ لأبي طلحة لمّا جعل ببرحاء صدقةً ولم يسم أحداً تصدّق بها عليه وإِنّما 
أطلق ذلكء فقال له رسول الله يك «اجَعَلْهَا فِي الأَقرَبِينَ). 

فيمن قال: مالى حبس في وجه كذا وكذا 

-]5٠7[‏ (ومن قال: مالي حبس في وجه كذا وكذاء ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يتأبّد حبسه. فيكو ن أوٌّلاً في الوجه الذي جعله فيه» فإذا انتقرض ذلك 
الوجه؛ كان حبسا عل أقرب الناس إليه... 

والرواية الأخرئ: أنه يكون في الوجه الذي جعله فيه» فإذا انتقرض ذلك الوجه» رجع 
ملكا له في حياته» ولورثته بعد وفاته....) 

قال في شرح التفريع [9/ :]7”/١‏ «قال ابن القاسم: وأصل قوله: إِنْه إذا قال: احبس». 
ولم يقل: «صدقة»» فهي حبسٌُ إذا كانت علي مجهولين. 
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وإن كانت علا معيّنينَ» فقد اختلف قوله فيه: 

فقال مرّةً: ترجع بعد انقراضهم إلئ ربها ملكاء أو إلئ ورثته بعد موته ملكاء يباع. 
وقال مرّةَ: لا ترجع إلى ربها ملكا. 

فوجه القول الأول.... 

قال الأبهري: ولأن الصٌّدقة قد تكون لمنفعة الشَيِء المتصدّق به؛ وكذلك الحبس» 
فإذا أطلق ذلك المحبّسء ولم يقرّر إلئ ذكر ذلك تحريماً ولا منعا من تصرّفه فيها. 
كانت ملكا علئ ما هي عليه إذا مات من حبسها عليه» كما يرجع عليه ما أعار أو أعمر 
أو أسكن؛ لأنّه لم ينقل ملك الرّقبة إلئ المعار والمسكَنْء والمُعمّر» وكذلك هذا في 
المحبس». 

وقال في [87/9]: ١‏ وأمّا قوله: فإذا انقرض ذلك الوجه. كان حبس علئ أقرب 
الناس إليه. 

قالالأبهري: لقوله َك لأبي طلحة: «اجْعَلْهًا فِي الأَقرَبِينَ». ورَويَ: (في ا 
أَمْلكَ). 

فيمن قال: مالي وقفٌ علئ وجه كذا وكذا 

[405]- (وإن قال: مالي وقفٌ علئ وجه كذا وكذاء كان وقفا أبدأء ولم يرجع ملك 
له ولا لورثته من بعده) 

قال في شرح التفريع [9/ 85"]: (واختلف إذا قال: مالي صدقةٌ في وجه كذا وكذا: 
فقيل: إِنهِ يكون صدقة في الوجه الذي جعله فيه؛ فإذا انتقرض ذلك الوجه؛ كان على 
أقرب الئاس له. فإن انقرضت قرابته كان علا الفقراء والمساكين. 

والرّواية الأخرئ: أنه يكون في الوجه الذي جعله فيه» فإذا انقرض ذلك الوجه؛ رجع 
ملكا له في حياته» ولورثته بعد وفاته... 

ووجه القول بالتأبيد: هو أن إطلاقه لفظة الصٌّدقة به يفيد التخلّي منه» فكان كالوقف. 
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قال الأبهري: لأنَّ الصدقة يراد بها القربة إلى الله عَرَّ وَجَلّ كالوقف, فأجري حكمها 
مجرئ حكم الوقف. 

ولس كذلك لفظ الحبس حتئ يقرنها بتحريم أو منع من بيع وتصّرفٍ فيهاء فيكون 
حينئذٍ كالوقف والصٌدقة. 

وأمّا إن جعله في قوم مجهولين أو موجودين لا يحاطً بعددهم. كبني ثعلب أو بني 
تميم؛ فَإِنّه يتأبّد ولا يكون ملك)". ' 

فيمن قال: مالي حبسٌ صدقةٌ» أو صدقة حبس 

[5٠5]-2وإن‏ قال: «مالي حبسٌ صدقة). أو: «(صدقة حبسٌ »22 ففيها روايتان على ما 
بينام) 

قال في شرح التفريع [4/ 41"]: «ووجه القول بأنّهِ يتأبّد فلأن فائدة التأكيد تأبيد 
الحبسء كما لو أكده بقوله: لا يباع ولا يوهب. 

قال الأبهري: ولا فصل بين أن يقول: هو حبسٌ صدقة» أو: هو حبس لا يباع ولا 
يوهب؛ لأن بعض اللّفظ ينوب عن بعضه. 

كمالو قال: هو وقفٌء لكان وقفا أبداًء لا يباع ولا يوهبء وكما لو قال: هو وقفٌ لا 
يباع ولاايوهبء فلا فضل بين أن يذكر ذلك أو يدع ذكره إذا ذكر ما يدل علئ تحريم 
إبطاله ونقله عن وجهه. فكذلك هو مثله». 

فيمن قال: مالي حبسٌ صدقة لا يباع ولايوهب ولا يملك 

[-- (وإن قال: مالي حبسٌ صدقة» لا يباع ولا يوهب ولا يملكء أو ما أشبه ذلك 
من الألفاظ التي توجب التأبيد. كان حبسا أبداًء ولم يرجع ملكا له ولا لورثته) 

قال في شرح التفريع [9/ 11]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا قال: حبس 
صدقة لا يباع ولا يورث» فقد حرّمها وصارت وقفا أبداً» كما لو قال: هي وقففٌ فإذا 
مات المحبّس عليهم رجعت إلئ عصّبة المحبّس» فيكون حبس] عليهم إذا كانوا 
فقراء» فإن لم يكونوا فقراء» كانت علئ فقراء المسلمين أبدأً». 
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فيمن وقف وقفا في مرضه على ورثته 

[4]-(ومن وقف وقفا في مرضه أو وصيته علئ ورثته خاصّة دون غيرهم, لم 
يصح وقفه» وكان ملكا لورثته) 

قال في شرح التفريع [9/ :]791١‏ «قال الأبهري: لأنهم يرثون ذلك عنه» فلا يصحٌ 
حبس الإنسان الشيء على نفسه؛ وإِنّما يصحٌ ذلك علئ غيره». 

فيمن وقف وقفا في مرضه علئ ورثته وغيرهم من الأجانب 

[104]- «(ومن وقف وقفا في مرضه عل ورثته وغيرهم من الأجانب» جاز من ثلثة. 
وقسم بين ورثته والأجانب علئ ما شرطه. فإذا انقرض ورثته» رجع في الوجه الذي 
جعله بعدهم فيه) 

قال في شرح التفريع [9/ :]74١‏ «قال الأبهري: ولأن أجر الحبس والوقف والصّدقة 
لله عَزَّ وَجَلَ؛ لأنّه يصير للفقراء إذا مات المحبّس عليهم. 

ولآنه في حال الحبسء كان فيهم من يجوز التحبيس عليه. 

ولو أن المريض حبس ماله علئ ورثته دون غيرهم» كان باطلاً» ولهم قسمة ذلك بينهم 
علئئ كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ» يتبعونه ويتصرّفون فيه» لا يجوز له أن يحبس عليهم ما قد 
جعله الله ملكا لهم». 

[1404-(ومن وقف وقفا في مرضه علئئل بعض ورثته وعلئ أجانب سواهم. 
قسم الوقف بين من وقفه عليهم من ورثته والأجانب» فما أصاب الورثة» جعل بين 
جميعهم» من أدخله في الوقف ومن أخرجه منهم, عل الفرائض. 

فإذاانقرض ورثته الموقوف عليهم» صار الوقف كله لمن جعله له بعد ورثته. فإذا 
انقرض واحد من ورثته» سقط حقه. وصار لمن جعله له بعده) 

قال في شرح التفريع [91/ 0: «قال الأبهري: ولأنه لا يجوز للمريض أن يفرد 
بعض ورثته بشيءٍ يعطيه له دون بعض؛ لأن ذلك يصير وصيّة لوارثء ولا يجوز إلا 
أن يأذن الورثة» لقول النبئ مَلَِةْ: «لا وَصِيةَ لِوَارثِ». 
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وإن مات أحدٌ من ورثة الذين لم يدخلهم في الوقف. قام وارثه مقامه؛ لأنْ الورثة 
الذين لم يحبس عليهم إِنّما دخلوا مع الورثة الذين حبس عليهم في تلك المنافع 
بطريق التمليك للمنافع واستحقاق من لم يحبس عليهم لتلك المنافع؛ وإِنّما كان 
متعلّقا بزمن استحقاق الورئة المحبّس عليهم المنافع. 

فإذامات ممّن لم يحبس عليهم ومن حبس عليهم أحياء لم ينقرضوا بعدء فقد مات 
عن منافع مملوكةٍ له يستحقها بالمشاركة» والمنافع تتجدّد. فيرث ورثته ما ترك» 
ويدخلون مع المحبّس عليهم ما داموا أحياء؛ لأنهم ما داموا أحياء» فحق الميّت قائم 
فإذا انقرض ورثة الموقوف عليهم» صار الوقف كله لمن جعله له بعد ورثته»). 

في موت السّاكن قبل انقضاء أجل السّكن 

[١5]-«(ومن‏ أسكن رجلا مسكنا إلئ أجل» فمات السّاكن قبل الأجل» فذلك 
لورثته إلئ أجله) ْ 

قال في شرح التفريع [4/ 547]: «قال الأبهري: لقوله يَكه: ١لا‏ يحل لِوَاحِبٍ أن 
ترجع في هبزه» إلا الوَالِدَ فِيمَا يَهَبٌ لِوَلْدِو). 0" 
ولأنّه قد ملكه منفعة المسكن أجلاً معلوماء وذلك فعل خير وقربة إلئ الله عَرْ وَجَلُ 
ومعروف فعله» فليس له الرّجوع في ذلك. كما لا يجوز له الرّجوع في الصّدقة. 
وقد روئ جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النَّيَ عليه السّلام أنه قال: ١كُلّ‏ 
مَعْرُوفٍ صَدَقَة)» فلمًا لم يجز له أن يرجع في رقبة المسكن إذا تصدّق به. فكذلك لا 
يجوز له أن يرجع في منفعته إذا جعلها لغيره مدّةً ماء دون تقضّي المذّة. 

فإن مات السّاكن قبل الأجلء انتقلت السّكنئ لورثته إلئ تمام المدّة المعلومة؛ لأنْه 
قدمات عن حقٌ له يصحٌ الإرث في نوعه» فورثه ورثته» كما لو كان علئ معاوضة 
معلومة». 


0-2 
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في موت الموصىئ له بالتفقة إلى مذَةٍ قبل تمام أجل الوصيّة 

[1411- (ومن أوصئ بنفقةٍ علئ رجل» فمات قبل تمامهاء لم يكن لورثته شيءٌ من 
نفقته) 

قال في شرح التفريع [798/9]: «قال الأبهري: ولأنّه لم يرد تمليكه جملة النفقة» 
وَإِنّما أراد أن ينفق عليه عشر سنين شيئ بعد شيءٍ من مال الموصيء فإذا مات قبل 
انقضاء المدة» رجعت إلئ ورثة الموصي؛ لأنها علئ ملكه لا علئ ملك الموصئ له». 
فيمن حبس عقاراً فخرب. أو حيوانا فكبر وهرم 

[417]- (ومن حبس عقاراً فخربء لم يجز بيعه) 

قال في شرح التفريع :]5٠١/4[‏ «قال الأبهري: ولأن الخراب قد يجوز أن ينتفع به 
بوجه ماء فلا يجوز بيعه ولا نقله عمًا جعل له). 

فيمن حبس داراً وظلٌ ساكنا بيتما منها 

[41]- (ومن حبس داراً فسكن فيها بيتنا أو ما أشبهه. جازت كلّهاء ما سكنه ومالم 
وإن سكن كثيراً منهاء بطلت كلّهاء ما سكنه منها وما لم يسكنه. 

وكذلك لو حبس دوراً عدَّةٌ فسكن يسيراً منهاء جازت كلّهاء ما سكنه وما لم يسكنه) 
قال في شرح التفريع :]5٠8/9[‏ «وإن سكن أكثر الحبسء بطل ما سكنه ومالم 
يسكنه؛ لأنه لا يجوز للمحبس... 

قال الأبهري: لأن الذي يجوز له من ذلك هو الثلث إذا أخرجه. فأمًا إذا لم يخرجه بل 
جعله علئ جهة الإزواء من جملة المال» لم يجز ذلك من رأس المال ولا من الثلث؛ 
لألاك زرد كرتم اننع وويطل ان وكوف من رانس اللماله فكانا مير انناابين رركن 
علئ كتاب الله عَرَّ وَجَلّ. 

وإن سكن يسيراً جاز؛ لأنْ غرضه في السّكن كذلك حفظ الدّور لا الانتفاع بالحجبس 
حياته» ثم إخراجه بعده عن ورثته). 


كتاب الجهاد 2 


كتاب الصّدقة والهبة وأحكامها 

[:51]-(والصٌدقة لازمة بالقول» وتمامها بالقبض) 

قال في شرح التفريع [4/ :]5١١‏ «قال الأبهري: وكلّ ملكِ ينتقل بالاختيار من مالكه: 
فإنّهِ يتتقل بالقول» أصله العتق والبيع والإجارة والوصيّة». 

موت المتصدذق قبل إخراج الصٌّدقة 

[1-- (وأما إن مات الموصئ له بعد موت الموصيء فالوصيّة لورثة الموصئ له 
علم بها أم لا) 

قال في شرح التفريع [9/ :]5١5‏ قال الأبهري: والفرق بين موت الموصئ له بعد 
موت الموصي أو قبل» هو أنه إذا مات الموصىئ له بعد موت الموصيء ملك ورثته 
ذلك عنه؛ لأنّهِ مال من أمواله قد استحقّها بالوصيّة وموت الموصي. 

وإذا مات قبل موت الموصيء لم يكن لهم شيء؛ لأن الموصئ له إِنّما يملك بموت 
الموصي وقبوله ما أوصئ له به بعد موته» فإذا مات قبل ذلكء لم يكن له شيء» 
وكذلك ورثته لاشيء لهم وترجع إلئ ورثة الموصي؛ لأنها كانت علئ ملك أبيهم». 


حيازة الوالد صدقة ولده 
[7- (ومن تصدّق علئ ولدٍ له صغير» فحيازته له جائزة إذا أشهد علئ صدقته 
وميزها بتصرّفه له فيها) 


قال في شرح التفريع [4/ :]5١5‏ «قال الأبهري: لأنْ الأب هو القيّم لولده الصّغير 
والقابض لحقوقه. وولايته عليه» فجاز قبضه له ما وهب له أو تصدق عليه؛ لأنّه لم 
يترك إخراجه من يده لسبب أنه ينتفع به حياته» ثم يخرجه عن ورثته إلى غيرهم أو إلئ 
بعض ورثته دون بعضء وإِنّما جاز ذلك؛ لأنّه ليس أحدٌ أولئ بقبض حقٌ الولد الصّغير 
من أبيه). ٠‏ 

وقال أيض): ١‏ واختلف فيما لا يمكن تعيينه كالذهب والفضّة والطعام وسائر 
المكيلات والموزونات. 
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فقال مالكٌ: لا يصحٌ قبض الأب لها لأنّها لا تتميّر للشّاهد وقت إقامة الشّهادة.... 
قال أبو بكر الأبهري: ويجوز أن يكون في يد الأب إذا جعلها في شيءٍ وختم عليها 
وأشهد؛ لأنْها حينئذٍ تتميّرز ويمكن الإشهاد عليهاء فتصير كالعبد». 


في عدم قبض الموهوب له الهبة 
[47]- (ومن وهب شيئ من ماله» لزمه دفعه إلئ الموهوب له إذا طالبه به» فإن أبئ 
ذلك» حكم عليه...) 


قال في شرح التفريع [577/4]: «قال الأبهري: ولأنْ ملك الهبة قد انتقل إلى 
الموهوب له بالقول» وكل ملك ينتقل باختيار ربه فإنّه ينتقل بالقولء ثم يتبعه القبض» 
أصله البيع قبل القبض؛ لأنه إِنْما يقبض ما قد ملكه بالبيع الذي هو القول». 

الهبة للثواب والعوض 

[514]-(فرعٌ: فلو قبض الموهوب الهبة للثواب» ثم قام الواهب بطلب الثواب. 
فروئ ابن عبد الحكم عن مالكِ: أنّه إن طال ذلك وتقادم حتئ يُرئ إِنّه كالتارك له فلا 
ثواب له) 

قال في شرح التفريع [94/ 577] قال الأبهري: «لأنْه قد خرج في طلب ثوابها عن 
عرف الناسء وغالبهم أنّهم لا يتركون طلبه هذه المدّة» ومن خرج عن عرف الناس 
وعادتهم. لم تقبل دعواه». 

كتاب الشهادات 

[519]-«ولا تجوز شهادة الوالد لولده؛ ولا الولد لوالده» ولا الرّجل لامرأتهء ولا 
المرأة لزوجها. ولا تجوز شهادة خصم علئ خصمه. ولا ظنين متهم بمحبّة من يشهد 
له. ولا تجوز شهادة عدو علوا عدوه) 

قال في شرح التفريع :]77١/4[‏ (إذا ثبت هذا فلا يجوز شهادة الوالد لولده» ولا 
الولد لوالده» ولا الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجها... 


كتاب الجهاد : 
كت 


قال الأبهري: لأن الإنسان يحبّ جرٌ المنفعة لولده ودفع الضُرر عنه» هذا هو الأصل 
والأغلب في طباع الناس» العام منهم دون الخاصٌ الذي لا حكم له. 

فإن قيل: إن شهادة الأب لم تقبل للابن؛ لأنّهِ بعضه. لا من أجل التّهمة. 

قيل له: فيجب أن تقبل شهادة الابن لأبيه» ولأبي الأب. لأنه ليس ببعض له. 

ولو كان لهذه العلّة؛ لجاز إقرار الأب علئ ابنه» كما يجوز إقراره علئ نفسه» فلمًا كان 
هذا غير جائز بإجماع أهل العلم؛ عم فساد ما ذكره؛ وأنْ العلّة في رد شهادته التّهمة 
التي ذكرناهاء وأن شهادته لابنه تجري مجرئ شهادته لنفسه؛ لأنّهِ يجب صلاح حال 
ولده كما يحبٌ صلاح نفسه. وقد قال عزّ وجل: #وَأصَلِحَ لى ف دربي #[الأحقاف:15] 
فجعل صلاح ذريته صلاحه». 

وقال أيض: «والتّهمة حاصلة بين الرّوجين في غالب الطَّبع؛ لأنّه يعلم بالعادة أن 
الإنسان يحب نفع زوجته ويكره ضررهاء وإذا صحّ ذلك» كانت التّهمة مانعةً من قبول 
شهادة أحدهما للآخر. 

قال الأبهري: وقد بينا أن شهادة الشّاهد إذا جرّ بها منفعة أو دفع بها مضرّةٌ عن نفسه أو 
من يجري مجرئ نفسه من والدٍ أو ولدء أنها غير مقبولةٍ؛ للتهمة في ذلك. 

وكذلك الزُوج والزّوجة» لا تجوز شهادة أحدهما للآخر؛ للتّهمة في ذلك؛ لأنْ الزوج 
بتع بانتفاع زوجته؛ وكذلك الزوجة: ويغتم كل واحد منهما يدخول الضَررعلئ 
صاحبه في النُّس والمال» فلم تجز شهادة كلّ واحدٍ منهما لصاحبه في غرم يدفعه 
عنه» بسي وقد قال تعالىا: ا كر 0 ف دَلِكَ ليت 
عَومِتَفَكْرونَ 4 يا اسان قباد رالا 1 وادومهما امه 
ل ا لوجود ذلك بينهما. 

قال الأبهري: وقد رُويَ عن شريح أنه قال: (لا تجوز شهادة المرأة لزوجهاء ولا 
الزوج لامرأته». ْ 
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وقال أيضاً في [8/ 7725]: «وأما قوله: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظَنِين منّهم 


بمحبة... 

قال الأبهري: وقد روئ أبو بكر بن أبي شيبة» عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنَّه قال: 
وقول الله يك ماديا قنَادَى حَنَّى انتهَى إلى الثَيّ: لا َجُورُ هاده حضْم وكا 
ظنين). 

ذقال عقاف ]ذو كاقوادةاليذز علرن عدوو د وفاله حون ينظو في 
العداوة» فإن كانت من أمر الدنيا من مالٍ أو تجارة أو ميراث» فلا تقبل شهادته» وإن 
كانت عداوته غضباً لله؛ لجرمه أو فسقه» فشهادته جائزة. 

وقال أبو بكر الأبهري: أجمعت الأمّة: علئ أن العداوة في الدّين لا تبطل الشّهادة؛ 
بدليل جواز شهادتنا علئ اليهود والنصارئ وغيرهم من أهل الأديان والملل والبدع». 
شهادة الابن لأحد أبويه عل الآخر 

[5]-«ولا تجوز شهادة الابن لآبيه علا أمّه ولا لأمّه علىا أبيه. 

وقد قيل: تجوز شهادته لأمّه عل أبيه في الشيء اليسير» ولا تجوز شهادته لأبيه على 
أمّه بحال) 

قال في شرح التفريع [// 75 7]:) وإِنُمالم تجز شهادة الابن علئ أحد أبويه للآخر؟؛ 
فلأنه يتهم بمجرد جرٌ المنفعة إل من شهد له. فلم تجز شهادته» وسواءٌ شهد علئ أمّه 
لآبيه» أو لأبيه علا أمّه. 

فأمّا الشيء اليسير إذا شهد به لأمّه علئ أبيه» فَإِنّما يجوز علئئ وجه الاستحسان. من 
قبل أنه لايتهم أن يشهد لأمّه علئ أبيه؛ من قبل أن ميله إلئ أبيه ليس كميله إلئ أمّه 
وليس يفزع من أمّه كفزعه من أبيه ولا هيبته لها كهيبته له. 

فجازت شهادته في اليسير لأمّه علئ أبيه» ولم تجز لأبيه علا أمّه؛ لفزعه وهيبته له. 
فأمًا لأمّه أو لأبيه علئ أجنبيئّ» فإنْها لا تجوزء لا في القليل ولا في الكثير. 


ليل 1 ال 


قال الأبهري: والقياس أيضاً: أنّها لا تجوز لأحد الأبوين علئ الآخر في القليل 
والكثير؛ لتهمته في الشهادة. 

وقد قال مالك في غير كتاب: لا تجوز شهادة الابن لآمّه علا أبيه» ولا لأبيه عليا أَمّه 
وم يشنترط الشئ+ 0 

شهادة الأخ لأخيه 

[3-- (وتجوز شهادة الأخ لأخيه. إلا في السب ودفع المعرّة عنه) 

قال في شرح التفريع [8/ 87"]: «قال الأبهري: لأنْ الإنسان تلحقه المعرّة والأَتمَة 
في ضرب أخيه الحذ. وفي الفرية عل أخيه متئ لم يحد قاذف أخيه» فكانت شهادته 
ممًا يزيل الحدّ عن أخيه» أو توجب الحدٌ لأخيه فلم تجز. 

ما في المال إذا أَخدَّ من أخيه أو وجب له فشهادته جائزةٌ في تجريح من شهد علا 
أخيه وتعديل من شهد له؛ إذ ليس في أخذ المال منه ولا أخذ المال له معرّةٌء وإنّما 
المعرّة في أن يحدّ أو لا يحدّ له قاذفه كما بيَنًا. 

ولا يجوز تعديل الأخ لأخيه؛ لأنه يزيده شرف ويدفع عنه معرّةً). 

وقال أيض] في [8/ 7”85]: «قال الأبهري: وإِذّْما لم تجز شهادة الأخ لأخيه في النسب 
إذا كان وحده؛ فلأن شهادة الواحد لا تجوز في شيءٍ من هذه الأشياء حت يقارن 
شهادة الشاهد غيرها. 

وإن كان أخوين عدلين» جازت شهادتهما لثالث أنه أخوهماء ويثبت نسبه كذلك. قاله 
فال وحية الله»). 

شهادة الرجل علئ رجل بمالٍ له بعضه 

[477]-(ولا تجوز شهادة الرّجل على الرّجل بمالٍ له بعضه) 

قال في شرح التفريع [// 185]: «والأصل في ذلكء ما رُوِيَ عن الَِيَ كلِةِ أنّه قال: 
الا نَجُورَ شَهَادَةٌ حَضُمء وَلَا ظَنِنَء وَلَا جار لِتَْسِهِ) وهذا جار لنفسه. فلا تجوز 
شهادته. ْ ْ 
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قال الأبهري: ولأنْ شهادة الجار لنفسه غير مقبولة». 

شهادة الرجل علئ وصبَّةٍ له فيها نصيبٌ 

[47]- (وإذا شهد رجلٌ علئ وصيّة قد أُوصِي له فيها بشيء» ففيها ثلاث رواياتٍ: 
إحداهنّ: أن شهادته في الوصية كلّها جائزةً إذا الذي أوصِي له به يسيراً لا ينهم علئ 
مثله. 

والرّواية الثانية: أنّها كلها باطلة. 

والرّواية الثالثة: أنّها لغيره جائزةٌ» وفي حقّه خاصّة باطلة). 

[- قال في شرح التفريع [4/ 7"87]: «اختلف في الشاهد يشهد بوصيّةٍ له فيها 
حصّة ثلاثة أقوال: 

فقيل: يبطل جميعها؛ لأنّه إذا اتهم في بعضها رد جميعها. 

قال الأبهري: لأَنْ في شهادته جر منفعةٍ إلئ نفسه» وكل شاهدٍ يجرٌّ بشهادته منفعة إلى 
نفسه. فشهادته غير جائزة» وهذا هو القياس. 

وقيل: يسقط ما يخصه منهاء ويمضي ما يخص غيره. 

قال الأبهري: لأن شهادته لغيره لا يُنّهم فيهاء فجازت شهادته له» ولا تجوز فيما له؛ 
لآنه يتنهم فيها. 

وقيل: إِنّها تجوز له ولغيره إن كان الذي يخصّه يسيراً. 

قال الأبهري: لأنّه ليس في شهادته تهمةٌ؛ لأنَ الإنسان في الأغلب لا يشهد علئ وصيّة 
تزيد بألف دينار علئ أن له فيها عشرة دنانير أو دونهاء هذا هو المعروف في الثاس. 
وإذا كان كذلك» جازت شهادته في الوصيّة كلّها. 

قال الأبهري: وهذا علئ وجه الاستحسان. وفي القياس أنّها لا تجوز؛ لأن في شهادته 
جرٌ منفعةٍ إلئ نفسه. وإن كان له قدرٌ رد جميعها. 

وظاهر قول مالك أنه فرّق بين الوصيّة وغيرها. 

والفرق بينهما: أن الوصايا فيها ضرورةٌ إذ قد يخشئ الوصي معاجلة الموت ولا 


يحضره إلا الذي أوصئ له ولا ضرورة تلحقه في غيرها من الحقوقء وكما أجازوا 
شهادة الصَّبيانَ للضّرورة» وشهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهنٌ» فكذلك هذا». 
شهادة الأعمئئ علئئ' الأقوال 

[57]-(وشهادة الأعمئئ علا الأقوال جائزة) 

قال في شرح التفريع [8/ 188]: «وقد بسط الأبهري هذا الاحتجاج فقال: وإِنّما 
جازت شهادة الأعمئ إذا عرف الصّوت؛ لأن الإنسان يعرف الشّخص بالصّوت ويميّر 
بينه وبين غيره» كما يعرف ذلك بالبصرء فلمّا جازت الشهادة بالبصر مع جواز وقوع 
الشّبه فيها؛ لأنْ ذلك نادر؛ فكذلك تجوز الشّهادة علئ الأصوات مع جواز وقوع الشَّبه 
فيها؛ لأنْ ذلك نادر» وقد قال عر وجل: # وَمِنَءَإييِهِء حَلَقْالسَمْوَتِ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِلفُ 
1 ِ ىّ َأَلْويَي #[الروم:؟؟] فجعل اختلاف الألسن كاختلاف الآلوان. 

قال الأبهري: وممايدلٌ علئ جواز شهادة الأعمئ علئ الصّوتء ما قال مالكٌ: أن 
أصحاب رسول الله يَلِدِ والتابعين قد رووا عن أزواج لبي كك وإنّما سمع أكثرهم 
منهنٌ من وراء حجابء وعرفوا عائشة من أمّ سلمة» وحفصة من زينبء بالصّوت دون 
المشاهدة» ووقع علمهم بهنّ بمعرفة أصواتهن» كما يقع ذلك بمشاهدتهنْ. 

فإن قيل: إن طريق الخبر مخالفٌ للشّهادة؛ لأنّه قد يجوز أن يقبل خبر من لا تجوز 
شهادته؟ وذلك كالعبد والآأمة؟ 

قيل له: أليس لا يجوز أن يقبل الخبر ويسند إليه عمن لا تعرف عينه» ولا يُدرئ هل هو 
أو غيره حتئ يُعلّم ذلك بالمشاهدة؛ فقد استوئ المخبّرٌ عنه والمشهود عليه في هذاء 
وكذلك يجب أن يستويا في معرفة صوتهما. 

ولمّا أجمع أهل العلم علئ جواز ذلك في الخبر إذا عرف الصّوتء كانت الشهادة 
مثله» ولا فرق بينهما في ذلك. 

قال الأبهري: ومما يدل علئ جواز الشّهادة في معرفة ما يميّز به بين الأشخاص: لو 
أن رجلاً شهد علئ رجل أنَّه حلف بالطّلاق أنه لايشرب شيئا حلواً أو حامض). ثم 


ل 
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شرب ذلك وشهد عليه به شاهدانء لقبلت شهادتهما ولزمه الطلاق» والشهود إِنّما 
يعرفون ذلك بالذوق لا بالمشاهدة» وكذلك ما طريقه الرّائحة وأشباه ذلك» وكذلك 
الصّوت مثله؛ يعلم الشاهد الشيء ويميّر بينه وبين غيره» وتجوز شهادته عليه. 

قال الأبهري: ومما يدل علئ ما قلناه» أن الأعمئ له وطء امرأته وأمته. وحرامٌ عليه 
وطء أمّهِ وأخته. وإِنْما يميّز بين أمَّهِ وأخته وزوجته بالصّوت لاغيره. ولو لم تقم 
معرفته بامرأته بالضّوت كمعرفته بالنظر لما جاز له أن يقدم علئ وطء فرج لا يتيقن 
أنه حلالٌ له» فلمًا جاز للأعمئ أن يطأ من يعرف عينها بالضّوت دون الرؤية؛ علم بهذا 
أله لا فصل في التمبيز بين الأشخاص بالصّوت والمشاهدة بالبصر. 

قال الأبهري: وممًّا يدل علئ أن الصّوت يُمَيّر به بين الأشخاص كما يُميّر بينهما 
بالبصرء قول النبيِ كلة: الايَنتشكُن شحُوركٌْ أَذان بال فَكُلُواوَاهَْيُو احَتى يُنَادِي 
ابنأ مَكْتُومٍ»» فحظر عليهم أن يأكلوا إذا أذ ابن أم مكتومء وأباح لهم أن يأكلوا 
إذا أأخيكلال ومخنوة أن اهل المديعة إثنا كانوايعتروةمسحورهنا بالضوت 04 
يستحيل أن يخرجوا كلهم إليه حتئ يفضلوا بينهما بالبصرء وإذا كان كذلك؛ ثبت ما 
قلناه. وكذلك لو شهد بعد ما عوي. 

ولاافضل بين شهادة الأعمئ والبصير إذا شهدا عل صوت من قد عرفا صوته؛ وتكرّر 
ذلك عليهما أو تقدمت معرفتهما به قبل ذلك. والله أعلم». 

شهادة الأخرس 

[477]-(وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة) 

تك قدت :]"91١/[‏ «لأن الشهادة علمٌ يؤدّيه الشاهد إلئ الحاكم فإذا 
فهم عنه بطريق يُفهم من مثله قبلت كالتّاطق» أصله الإقرار. 

قال الأبهري: وإن كان لا يُفهم عنه. لم تقبل. 

شهادة ولد الزنا 

[5717]-(وشهادة ولد الزنا جائزة؛ إلا في الزنا وما أشبهه من الحدود فإنّها لا تجوز) 


كتاب الجهاد 2 


دك 


قال في شرح التفريع [8/ 47”]: «اعلم أن شهادة ولد الزنا لا تقبل في الزّناء خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعيء لقول النِيَ يكِْ: ١لا‏ تقبل شَهَادَةٌ حضم وَلَا ظَنِين)» وَالظنة 
بونجو اتماهناة لالديمية أن كول قر مشارقا لض المد ةد 

قال الأبهري: فإن قيل: فيجب ألا تقبل شهادة الزّاني في الزّناء والقاذف في القذف. 
والسّارق في السّرقة؛ لأنّه يحبّ أن يكون له مثالاً كما قلت في ولد الرّنا؟ 

قيل له: قد قال بعض شيو خناء وهو عبد الله بن منتاب: إِنْها لا تقبل» وليس ذلك 
صحيحا علئ قول مالكِ. 

والصّحيح أنّها تقبل كذلك. قال مالك في القاذف إذا تاب: إِنْ شهادته تقبل» ولم 
بخص قبولها في غير القذف» بل تقبل في القذف وغيره. 

والفرق بين هذه الأشياء وبين شهادة ولد الرّنا: أن معرّة هذه الأشياء تزول بالتوبة: 
ويصير الفاعل لها كأنّه لم يفعلهاء كالكافر إذا أسلمء فيصير كأنّه لم يكفر قبل» ومعرّة 
الكافر أشد من معرّة غيره من المعاصيء و ولد الزنا لا تزول معرّته ولا تتغيّر حاله؛ 
لأنّها ولادةء كالأبوة والبنوة» أنّها لااتزول ولا تتغيّر لها.. 

ولو جاز أن تزول معرّة ولد الزّناه لجاز قبول شهادته؛ لكنها لا تزول». 

وقال أيض] في [8/ 97]: «وأمّا في غير الزّناء فإن شهادته تقبل. 

قال الأبهري: لأنْ ولد الزنا من جملة المسلمين الذين أمر الله تعالئ بقبول شهادتهم 
إذا كانوا عدولاً». 

شهادة المملوك والصّبيٌ ونحوهما 

[5474]-(وإذا شهد المملوك في رقه والصَّبىَ في صغره والمشرك في كفره بشهادة 
فردّت شهادتهم عليهم» ثمّ شهدوا بها بعد تغيّر أحوالهم, لم تقبل شهادتهم؛ وإن لم 
يكونوا شهدوا بها في الأحوال التي تقدمت» قبلت شهادتهم. 

وإذا شهد الفاسق بشهادةٍ فردّت شهادته لفسقه. ثم زال الفسق عنه فشهد بها ثانية» لم 
تقبل شهادته) 


المجلد الثالث 


قال في شرح التفريع [8/ 745]: «إذا ثبت هذاء فإن شهد العبد في حال رقه والكافر 
في حال كفره والصبئ في حال صغره بشهادة فرّدّت شهادتهم. ثم كبر الصبئئ أو أعتق 
العبد أو أسلم الكافر فشهدوا بتلك الشهادة» لم تقبل شهادتهم» ولو لم يكونوا شهدوا 
بها لقبلت» أو لم يؤدّوها قبل ذلك لقبلت شهادتهم. 

والفرق بينهما: هو أن الذي ردّت شهادته يتّهم أن يكون يريد إجازتها. 

قال الأبهري: لأن في ردّها نقص] عليه» فلهذه العلّة لم يجز قبول شهادتهم إذا أدّوها 
بعد زوال الحال التي من أجلها ردّت شهادتهم. 

ألا ترئ: أن الفاسق إذا شهد بشهادةٍ علئ شيءٍ من الأشياء فرّدّت شهادته. ثم زال 
فسقه فأداها بعد زوال فسقه لم تقبل شهادته التي ردّت عليه في حال فسقه؛ لآنه ينهم 
علئ تنفيذ قوله الذي ردّ عليه» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم نعلمه. 

وكذلك ماذكرنا؛ لدخول التهمة» بخلاف من لم يؤدّها قبل ذلك. فإنها لم تردٌّء فلم 
تلحقه في ذلك تهمة. 

قال الأبهري: ولا خلاف في ذلك». 

شهادة الكتابيين علئ بعضهم أو علئ المسلمين 

[3]-- (ولا تجوز شهادة النصرانيّ واليهوديّ بعضهم علئ بعضء ولا علئ 
المسلمين ولا لهم) 

قال في شرح التفريع [8/ 740]: «وأمًا قوله تبارك وتعالئئ: لأوءَاحَرَانِ مِنَغَيركُم * 
[المائدة:7١٠]»‏ قال ابن القاسم: هي منسوخة بقوله تعالوئ: #وَأَسِْدُأْذْوَىٌ عَذَلٍ ينكد »4 
[الطلاق:؟]. 


صلا 


قال الأبهري: وقيل في قوله تعالئ: ##مِنْعَيْرِكُم #* أي: من غير قبيلتكم. 

فإن قيل: إِنْ بعضهم لا يِتّهم علئ بعض في الشّهادة» فوجب قبول شهادة بعضهم 
لبعض؛ لاستواتهم في الدين؟ 

قيل له: لو جاز قبول شهادتهم لهذه العلّة وإن كانوا غير عدولء لجاز قبول شهادة 


الفاسق من المسلمين علئ الفاسق من المسلمينء فلمّا لم تجز شهادتهم بإجماع 
المسلمين - لأنّهم ليسوا من أهل الرضا -» كان الكفار في ألا يقبل قولهم أولئ» وقد 
قال عر وجل: داريا بدِتَهُمْ لعَدَاوَةَوَالبَحَضَآء ِل يو ِالْقِيكَمَوَ #المائدة:4١]‏ فأخبر 
تعالئ أَنْ بينهم العداوة والبغضاء». 

شهادة الصبيان بعضهم علئ بعض 

[470]- (وتجوز شهادة الصّبيان بعضهم علئ بعض في القتل والجراح خاصّة, إذا 
نهدو قبل الاين فوا أربي ترا ءات افتزقوا وأمكن كحيو لو تقال تسيادنيب الا 
أن يكون الكبار قد شهدوا علئ شهادتهم قبل افتراقهم؛ فلا يضرٌ رجوعهم ولا يعتبر 
الآخر من أقوالهم. ولا تجوز شهادة الصّبيان علئ صغير إن قتل كبيراًء ولا علئ كبير 
أنه قتل صغيراً) 

قال في شرح التفريع [8/ 7417]: «قال الأبهري: ولأن الصبيّ لما كان يعلم الشَّيء 
كعلم الكبير» جاز قبول شهادتهم. 

وكما يجوز أن يقبل خبره كما يقبل خبر الكبير» فكذلك تقبل شهادته كشهادة الكبير. 
قال الأبهري: ولأن القتل والجراح إِنّما تكون في الأغلب حيث لا يحضره الشهود 
والنّاس» وهو شيءٌ لا يمكن التوثق فيه» فجعلت فيه القسامة لهذه العلّة تغليظ)] للدّماءء 
ولم تجز القسامة في غير الدم» وكذلك تجوز شهادة الصّبيان في القتل والجراح؛ 
حياطة لها دون غيرها. 

ولأنَّ الصّيان بنا ضرورةٌإلئ تعليمهم القئال وتمرينهم عليه لضرورتنا إلئ قتال 
عدوّناء فوجب أن يُحتاط في دمائهم وجراحهم؛ لأنّه لا بد أن يقع ذلك بينهم. 

ولم تجز شهادتهم علئ غيرهم؛ لأنْ في الأغلب أن الرّجال لا يحضرون مواضع 
لعبهم, ولا حاجة لهم إل حضورهم. 

فإن قيل: فلتجز شهادة الفسّاق بعضهم علئ بعض إذا وقع بينهم جراحٌ أو قتال؟ 

ذل سارها زان حفط تعر اح لقتنا قرودماتيي الأنة لا يجوز للك أن يمرا عر 


المجلد الثالث 


ما اجتمعوا عليه ولاما فعلوه وبنا ضرورة إلئ لعب الصّبيان وتعاطي تعليم الحرب. 
للعلّة التي ذكرناها». 

وقال أيض] في [8/ ٠٠‏ 5]: «وَإِنّما شرط أن يكون ذلك قبل التفرق؛ لأنْ الغالب من 
حالهم أنهم يخبرون بالصّدق ا 

قال الأبهري: ولا خلاف نعلمه. أنّها لا تقبل إذا تفرّقوا». 

13 ]- (مسألة: قال مالكٌ: وإذا كان صبيان سنّة في بحرء فغرق واحدٌّ منهم. فشهد 
ثلاثة علئ اثنين أنّهما غرّقاء وشهد اثنان علئ ثلائة أنّهم غرّقوه فالعقل عليهم كلّهم؛ 
لأن كل واحبٍ منهم يدرأ عن نفسه) 

قال في شرح التفريع [8/ ٠١‏ 5]: «قال الأبهري: ولأن كل واحدٍ منهم يجوز أن يكون 
غرّقه. وليس أحدهم أولئ من غيره» فوجب أن تكون ديته علئ عواقلهم». 
[57]-(مسألة: قال مالاكٌ: ولا تجوز شهادة الصّبيان المماليك بعضهم على 
بعض » ولا تجوز التشقنياةة العنوات الكو اران 

قال في شرح التفريع [/ 7 («(قال الأبهري: لأن المماليك ليسوا من الجنس 
الذين تقبل شهادتهم» فلم تقبل شهادة المملوك الصّبِيَ في الجراح. كما لا تقبل 
شهادة الرّجل المملوك؛ إذ ليست شهادة الصّبيَ في ذلك بأقوئ من شهادة المملوك 
البالغ». 

[47]- (قال مالكٌ: وإذا كان صبيان يلعبون» فشْجٌ غلامٌ منهم» فشهد نفر منهم: أن 
غلام] شجّهء وشهد آخرٌ علئ غلام آخر أنه شجه؛ قال: فشهادتهم تبطل) 

قال في شرح التفريع [8/ ٠7‏ 5]: «قال الأبهري: لأنَّ الشّهادتين هاهنا كلّ واحدةٍ 
منهما تنفي ما تثبته الأخرئ. فسقطتاء ووجب أرش الشجّة علئ جماعة الصّبيان. 
فإن كان الشّهود رجالآء سقطت شهادتهم إذا تكافأت ولم يثبت حكم الشجّة: ولم 
يكن علئ واحدٍ من الصبيان شيء. 


ولا بد أن يكون عددهم اثنان فصاعدا؛ لأن شهادة الواحد غير مقبولةٍ فى البالغين؛ 


ففي الأصاغر أولئ. 
وقال أيض: «وأمًا قوله: ولا تجوز شهادتهم عل كبير أنَّهِ قتل صغيرأء ولا على صغير 
أنه قتل كبيراً. 


فإِنّما قال ذلك؛ لأن الكبير لا حاجة إلئئ الحضور معهمء ولااضرورة بنا إلئ ذلك 

أيضاً كضرورتنا إلى حضور الصّبيان بعضهم مع بعض» ولعبهم وتعليمهم ذلك» من 

الأبهري». 

باب شهادة النساءء واليمين مع الشاهد 

[57”5] - (ولا تجوز شهادة النساء في دم ولا في نسبء ولا في طلاقٍ ولا في عتاق. 

ولا في نكاح ولا في حدٌ ولا في رجعة» ولا ما أشبه ذلك من أحكام الأبدان كلّها) 

قال في شرح التفريع [8/ ؟ ٠‏ «قال الأبهري : ولأنَ هذه الأشياء حقوقٌ تثبت في 

البَدَنْء ولا تجوز شهادة النساء في الحقوق التي تثبت في البدن؛ بدلالة أن شهادتهن 

غير جائزةٍ في الحدود). 

شهادة امرأتين في الأموال 

[415] - (وتجوز شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلّها) 

قال في شرح التفريع [// ٠51‏ 14]: «قال الأبهري : ولا خلاف في جواز شهادة امرأتين 
مع رجل في المال. 

قال الأبهري : ولأن شهادة امرأتين في الأموال بمنزلة شهادة رجل واحدٍء فلمّا جاز أن 

يحلقامع التاهد الواح داقى العال سان أن يشتلف مع المراتين في المال: 

وكذلك تجوز شهادتهنٌ وحدهنٌ فيما لا يطّلع عليه غيرهنٌ؛ للضَرورة؛ كما أجيزت 

شهادة الصّبيان في الجراح بينهم للضرورة إلئ ذلك». 

[477]- (وتجوز شهادة امرأتين مع اليمين في الأموال) 

قال في شرح التفريع [4/ ٠7‏ 5]: «قال الأبهري: لأن مقامها في الأموال مقام الرّجل 


المجلد الثالث 


فإذا جاز أن يُحكّم بشهادة رجل واحدٍ مع اليمين» جاز أن يحكم بشهادة امرأتين مع 
اليمين». 

شهادة امرأتين علو' الولادة وأمور النساء 

3 ]- (وتجوز شهادة امرأتين منفردتين في الولادة والاستهلال وعيوب النساء 
ولا تجوز في ذلك شهادة امرأةٍ واحدة) 

قال في شرح التفريع [8/ ٠7‏ 5]: «قال الأبهري: وإِنّما قلنا إن شهادة المرأتين تجوز 
منفرداتٍ فيما لا يطلّع عليه الرّجال؛ للصّرورة إلئ ذلك؛ لأن الرجال لا يحضرون 
ذلك ولا يجوز لهم الاطّلاع عليه. 

فإن قيل: إن شهادة امرأتين إِنّما أجيزت مع غيرهنٌ» فإذا انفردن لم يجز حتئ يكون 
معهنّ مثلهنّ ويكنّ أربع)؛ لأنْ شهادة الأربع من النساء كشهادة رجلين؟ 

قيلله: لو كان كماذكرت» لجازت شهادة الأربع في الأموال؛ لأنْهنّ في معنئ 
رجلينء فلمًا لم يجز ذلكء كان حكم الأربع في الأموال حكم المرأتين في أنه لا 
يجوز أن يحكم بشهادتهنّ منفردات؛ لأنّه لا معنئ لما زاد علئ امرأتين فيما ينفرد به. 
والله أعلم. 

قال الأبهري: ولأن الله عزّْ وجل ذكر عدد ما يجوز من النّساء في الشّهادة» وهو 
امرأتان» فلا معنا لأكثر منهاء إِلّا علئ وجه التأكيد» كما أنّه لامعنيا لأكثر من شاهدين» 
فكما يجوز به الشاهدان في وجوب الحكم به إلا علئ معنئ التوكيد» فكذلك لا معنئ 
لشهادة أكثر من أربعة في الزّناء إلا علئ معنئ التوكيد؛ لذكر الله عر وجل عدد ذلك 
في الزنا. 

وكذلك لا معنن لأكثر من شهادة امرأتين؛ لأن الله عزّ وجل لم يذكر أكثر منهما. فأمًا 
الشهادة علا الولادة فتجوز إذا كان الولد موجوداً». 

[47]-(قال مالكُ: وكل شيء تقبل فيه شهادة النّساء وحدهنٌ» فلا يقبل فيه أقلّ من 
امرأتين. 


ولا تجوز شهادة امرأةٍ واحدة في شيءٍ من الشهادات) 

قال في شرح التفريع [8/ :]5٠١‏ «قال الأبهري: ولأنَ الرّجل لما لم تقبل شهادته 
على الانفراد دون أن يقارنها شيء آخرٌ وهو أقوئ من المرأة» فكانت المرأة بأن لا 
تقبل شهادتها أولئ. 

ولمّالم تجز شهادة رجل واحدٍ في الأصولء كذلك لا تجوز شهادة امرأةٍ واحدة فيما 
لا يطّلع عليه الرّجال. ‏ ' 

فإن قيل: إن مجرئ شهادتين» مجرئ الخبرء لا أنّها شهادةٌ علئ الحقيقة؟ 

قيل له: لو كان كذلك, لجاز أن تقبل شهادة الأمة في ذلك» كما يقبل خبرهاء فلمّا لم 
يجز قبول شهادتهما؛ لأنّها مخالفة للخبر؛ فكذلك لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في 
شيءٍ من الأشياء. 

قال الأبهري: وأيض) فإِنَ الشّهادة مخالفةٌ للخبر» من قِبَل أن المُخْبر يلزم نفسه وغيره 
ممّايؤديه من الخبر» أعني الحكم الذي يوجه الخبرء وليس كذلك الشّهادة؛ لأن 
الشاهد لا يلم نفسه؛ وإِنّما يلزم غيره» فوجب أن يفترق حكم الخبر والشهادة في 
العدد والحريّة» والله أعلم». 

شهادة النساء في التعديل والتجريح 

[1"4]- (ولا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء والرّجالء ولافي تجريحهما) 
قال في شرح التفريع [8/ ١7‏ 5]: «قال الأبهري: ولأن التعديل حكمٌ يثبت في البدن. 
ولا تجوز شهادة النّساء في حكم يثبت في البدن إذا كان مما يطّلع عليه الرّجالء وإِنّما 
تجوز شهادتهنّ فيما يثبت في البدن مما لا يطلع عليه الرّجالء فأمّا ما يطّلع عليه 
الرّجال» فلا تجوز شهادتهن فيه. 

وكذلك تعديلهنٌّ للرّجال في الشّهادة علئ المال لا تجوز؛ من قِبّل أن ذلك لا ضرورة 
فيه؛ لأنّ عدالة الرّجال والشّساء مما يقف عليه الرّجال» فلا تجوز فيها شهادة النّساء؛ 
لأن شهادتهنّ إِنْما أجيزت علئ الأبدان والحقوق التي لا يطّلع عليها الرّجال 
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كالرٌضاع والولادة والعيوبء أو فيما يطّلع عليه الرّجال إذا كان مالآ فتجوز شهادتهنٌ 
مع غيرهنٌ مع رجل أو يمين الطالب» فأما ما يثبت في البدن مما يطلع عليه الرّجالء 
وذلك كالتّعديل والتّجريح والطّلاق والتكاح وما أشبه ذلك». 

الحكم بالشاهد واليمين 

[540]-(ويحكم بالشّاهد واليمين في الأموال خاصّة» ولا يحكم بها في شيءٍ من 
أحكام الأبدان) 

قال في شرح التفريع [8/ ١1‏ 4]: «قال الأبهري: وهو قول الحسن والشعبي وعمر بن 
عبد العزيز» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وهو قول الفقهاء السّبعة» أنْهم قالوا: يقضئى 
بالشّاهد مع اليمين في الأموال دون الطّلاق والعتاق والفرية. 

قال الأبهري: ولأن الله عرّ وجل رتب الشهادات؛ فجعل في الزنا أربعة» وفي الرّجعة 
شاهدين» وفي الأموال شاهدين» أو شاهدٍ وامرأتين» والشاهد سببٌ واليمين سببٌ» 
فوجب الحكم بهما؛ لأنّه قد أت بالسَببين الّذين مجعلا في الشّهادات؛ وكذلك ورد 
وروئ ابن وهب قال: أخبرني مالك ابن أنسء أن جعفر بن محمد أخبره؛ عن أبيه: «أَنَ 
الي مص باليَمِين مَمّ الشّاهِي. ْ 

وروكئ أبو الزّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: يول الله يِه قضَىئ بِاليَمِينِ مَعَ 
الشاهدٍ الواحل». 

وروئ سعد بن عبادة: «أَنَّ رَسُولَ الله يك قَصَئ بِاليَِينِ مَعَ الشَّاهِدٍ الوَاحِدِ). 

وروئ ابن عباس عن النبِيَ يك مثله. وقضئ بذلك علي بن أبي طالب بالعراق. 
وروئ حماد ابن زيدء عن أيوب: (أن شريحاً أجاز شهادة رجل واحدٍ مع يمين 
الطالب)». 

وقال أيض) في [4/ 16 54]: «قال مالكٌ: وإِنّما ذلك في الأموال خاصّة 5 

قال الأبهري: ولأن الشّاهد واليمين إذا كان أضعف من الشّاهد والمرأتين» ثم لم 


ري بيج ع حا يني د يد رد يس يي 
را ل يري وان 
او لل ع بك لي يزلا قر قل دا فى و واه الذي اولوقي ال لون شرف 
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بُحكُم بشهادة رجل وامرأتين في عتت ولا فريةٍ ولا سرقةٍ ولا تكاح ولا طلاق» فكذلك 
لا جور الخكم بالناهد ةو البمين فى ذلك 

باب التعديل والتجريح 

حد الشهادة علئ التعديل 

[3- (وحدٌ الشّهادة على التعديل والتّزكية: أن يقول الشّاهدان: «نشهد أنْ فلان) 
عبد ل رعدة مرولا ص ان عله وصيفى :و انهه الك القؤو3 :ل عابو انارت فنا 
دون العدالة» حتئ يقولا بالوصفين معا) 

كالافي تجرع اللخري [515/10]<قال الأري: وزاته قد يجام منه الخيوة وتعلم 
منه غيره مما يوجب رد شهادته معه» فيجب أن يقال: أعلمه عدلاً رض أن هذا 
هو الوصف الذي أمر الله عزّ وجل بقبول شهادة الشاهد معه بقوله: #وَأْشَيِدَواذوَىٌَ 
عَدّلٍ َسَوه #[الطلاق:1] وبقوله: #مكّن رَصَوْنَّ من شبد #البقرة:187]» فيجب أن يجمع 
لاهن العدالة والرضا». 

وقال أيض] في [8/ 575]: «قال عبد الوهاب: وكذلك إن قال: «أرضاه لي وعلي». 
قال الأبهري: وليس ذلك بوصف العدل الذي أمر الله تعالئ بقبول شهادته» بل وصفه 


أن يكون عدلاً رضاء والتعديل أن يقول: أعرفه أو أعلمه عدلاً رض جائز الشّهادة». 


معرفة الحاكم لعدالة شاه 

[547]-(ومن عرفه الحاكم بالعدالة والرّضاء لم يطالبه بالتزكية وأمضئ بعلمه 
شهادته. 

ومن عرفه الحاكم بما يوجب سقوط الشهادة» لم يَقبّل قوله وإن كان ظاهر أمره 
العدالة» ولا يرجع فيه بعد علمه إلئ قول المزكي) ش 

قال في شرح التفريع [577/8]: «وَإِنّما قال ذلك؛ لأنْ الغرض بالتّركية: أن يعلم 
الحاكم أنّه من أهل الشهادة» فإذا عرف ذلك منه. أغناه عن التزكية. 
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قال الأبهري: ووجب عليه قبول شهادته؛ لأنّه رض]ً عنده. وقد قال تعالئ: #ممَّن 
يصون مِنّالشبَدكٍ #[البقرة:187]. 

وليس ذلك من حكم الحاكم بعلمه؛ لأن هذا أمرٌّ ظاهرٌ لا يخفئ, أعني العدالة 
والفسقء فلا يُتَهم في ذلك». 

وقال أيض] في [8/ 517/5]: «قال الأبهري: فإن قيل: لما جاز أن يحكم بعلمه في 
الشهود في القبول والردٌ والتفسيق والتعديل» جاز حكمه أيضاً فيما يعلمه من 
الحقوق؟ 

قيل له: ليس قبول الحاكم للشاهد ورده حُكمَ). 

ألاترئ: أنه لو قبل شاهداً وعدّله بعلمه؛ ثم ردّه غيره من الحكام؛ لجاز ذلك» وكذلك 
لو قبل شهادة كافر علئ كافر وحكم بذلك» ثم جاء غيره؛ لجاز ألا يقبل ذلك منه في 
الاستئناف» ولو حكم بأمر مجمع عليه أو مختلفي فيه ثم جاء غيره؛ لم يجز له رد 
ذلك ولا نقضه وإن كان غير صواب عنده. 

والوكان سحل فول انقب افدرورة»و توراه وطيين ف كحك الحا تنايعاز ادير 
شاهدا قبله غيرة: 

ومعني آخر» وهو أنْ عدالة العدل وفسق الفاسق هو شيءٌ يظهر للنّاس» ويشاركون 
الحاكم في علم ذلك» فمتئ قبل فاسق] علموا بذلك وأنكروه. ولذلك إذا قبل العدل 
علموا ذلك ولم ينكروه. 

وقول الحاكم: إِنّهِ يعلم أن لزيد علئ عمرو حقاء هو شيءٌ ينفرد به لا يشاركه غيره 
فيه» فلم يجز حكمه؛ لأنّْه ينفرد بعلمه دون مشاركة غيره فيه» والله أعلم». 

قبول القاضي لتزكية شخص واحدٍ 

8400 ]زولا بانى الكو للقافني رودل واندة لئاه يشرو نا ندنل الشووف قل 
في ذلك قوله وحده وإن لم يشهد بما يقوله غيره) 
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قال في شرح التفريع [5717/8]) قال الأبهري: وهذا علئ وجه الاستحسان لا 
القياسء وإِنّما ذلك في شهادةٍ تنزل بالرّجل. 

وما إِذا كان علئ وجه التعديل الذي يجوز قوله في المستأنف فيما يشهد به. فلا يجوز 
أقلّ من شاهدين عنده علئ وجه التتعديلء وقد قال مالاكٌّ: إذا كان التعديل إِنّما هو 
علئ وجه الشهادة» فلا يجوز فيه إلا رجلان». 

طلب رجل من شخصين أن يزكياه 

[:: 4]- (وإذا محال را رجلين أن يزكياه عند الحاكم» فحسىٌ أن يفعلا ذلك إذا 
عرفاه بالعدالة) 

قال في شرح التفريع [4/ 57/8 ]: «قال الأبهري: لأنْ في ذلك معونةً علئ إقامة حقوق 


ا ل ]| 


حق وفخل خير» وقد قال تعالئا: لوَتَمَاوفوا عل أَلْرَ والتَقَوَىْ #[المائدة:؟]» وقال تعالل: 
#ولايآب الشهدآاهإدَامَامُغوا #[البقرة:747]» ولافرق بين أن يدعئا إلئ تعديل شاهد أو 
تجريحه إذا علم ذلك» وإلئ شهادةٍ علئ حقٌّ من الحقوق». 

الانتظار بالتزكية حتيا تتأكّد العدالة والأمانة 

[444]- (ومن جاوز قوم) مدَةٌ يسيرةً» فسألهم أن يزكوه؛ فلا يفعلوا حت تطول مدّته 
تخد هدالةوآمائقة) 

قال في شرح التفريع [8/ 574]: «قال الأبهري: لأن عدالة الإنسان إِنّما تعرف 
بمخالطته وملابسته ومعاملته علئ مرور الأوقات. لا في مذَةٍ يسيرة؛ لأنّه قد يجوز 
أن يتجمّل الإنسان لغيره المدّة اليسيرة» فأمّا المدّة الطويلة فليس يكاد يصبر علئ ترك 
أخلاقه وطرائقه المذمومة. بل يظهر ذلك هذاء هو الغالب من أمر الثاس»ء وإذا كان 
كذلك. لم يجز أن يزكيه في المدّة اليسيرة كالشهر ونحوه إذا جالسه أو خالطه. فإذا 
طالت» جاز ذلك؛ لخبرته به». 

في الذي يعدّله رجلان ويجرحه رجلان 

[557]- (وإذا عدّل الرّجلَ رجلان وجرحه آخران. ففيهما روايتان: 
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إحداهما: أنّه يحكم بأعدل البينتين. والرّواية الأخرئ: أن الجرح أولئ من التّعديل) 

قال في شرح التفريع [8/ ”577]: «قال الأبهري: ولأن العدالة لمّا كانت من صفة 
الشهود. وجب أن يكون من كان أعدل أولئا بقبول شهادته؛ لأنّه أقوئ سببا من غيره 
فوجب الحكم بأعدلهما في التعديل والتجريح وغير ذلك من الحقوق. 

والوجه الثاني: هو أن الجرح يخفئ ولا يظهرء والشّاهدان به قدعرفا من حال 
المجروح ما خفي عن المعدّلين» فكانت شهادتهما أولئ. 

قال الأبهري: ولأنّه يقع بأمر يستخفيه الناس» ويجوز أن يقف عليه قومٌ دون قوم, فإذا 
شهد به قومٌ» كانت شهادتهم أولئ؛ لأنهم وقفوا على مالم يقف عليه من شه بأمر 
ظاهر ؛ وهي العدالة». 

باب الشهادة علئ الشهادة 

[541] - (وتجوز الشهادة علئ الشهادة في الحدود والحقوق كلها. 

وذلك أن يشهد شاهدان علئ شهادة شاهدين» يشهدان جميع] علئ شهادة كل واحل 
من الشاهدين الأوّلين) 

قال في شرح التفريع [8/ 575]: «قال الأبهري: ولأن الشاهد الثاني إِنّما يتحمّل عن 
الشاهد الأوّل ويعلم ذلك من جهته. وذلك جائرٌ في الحدود والحقوق. إذ ليس ثمٌ 
شيء يمنع منه. 

فإن قيل: فإِنْ شهادة النّساء لمّا لم تجز في الحدود لضعفها عن شهادة الرّجال» فكذلك 
لا تجوز الشهادة علئ الشهادة في الحدود؛ لضعف الشهادة علئ الشهادة؟ 

قبل: إِذّما لم تجز شهادة النساء علئ الرّجال في الحدود والحقوق؛ لأنّه لا ضرورة بنا 
إلى شهادتهنّ في هذه المواضع. لأنّها يطلع عليها الرّجلء وإِنّما أجيزت شهادة النساء 
منفرداتٍ فيما لا يطّلع عليه الرّجال» ومع غيرهنٌّ في الأموال» ولم يمنع من قبول 
شهادة النساء عل شهادة الرّجال لضعف شهادتهنٌ» بل ذلك لما ذكرنا. 
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فَأمّا شهادة الرّجال علئ الرّجال والنّساء. فجائزةٌ في الحدود والحقوق؛ لأنّ ذلك كله 
مما يجوز فيه شهادة الرّجال. 

ولمّالم تجز في الشهادة في الأموال والحدود غير الأموال. ثم جازت الشهادة على 
الشّهادة في الأموال» فكذلك تجوز الشّهادة علئ الشّهادة في الحدود؛ لأنْ ما يوجب 
أحدهما في العدالة كالأخرئء وكذلك في جواز الشهادة علئ الشهادة» يجب أن 
يكون مثله في الجوازء والله أعلم». 

في رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم بها 

[44]- (وإذا شهد الشاهدان بشهادة» ثمّ رجعا عنهاء وذكرا أَنْهما غلطاء لم ينتتقض 
الحكم بشهادتهماء وغرما ما أتلفاه علئ المشهود عليه بشهادتهما. وكذلك لو تعمّد 
الكذب. 

وقال عبد الملك: لاا شيء عليهما إذا غلطاء وعليهما الغرم إذا كذباء ولو رجع أحدهما 
عن شهادته» غرم نصف ما شهدا به. 

ولو شهدا علئ رجل بالمكل فقتل بشهادتهماء ثم رجعا وأقرًا بالكذب أو الغلط» غرما 
الذية» وكانت عل العاقلة» ولم يلزمهما القود. 

وقال أشهب: يقتصّ منهما إذا تعمّداء ويغرمان الدّية إذا غلطا) 

قال في شرح التفريع [8/ ٠‏ 5 5]: 'فوجه القول بأنّهِ لا يقتصّ منهما في العمدء وهو أن 
شهادتهما سببٌ لا مباشرة» فلم يجب القود. 

قال الأبهري: لأنهم لمّالم يباشروا القتل بأنفسهم. ولا كان ذلك عن أمرهم, فلم 
يشبهوا المباشرة للقتل ولا الأمر؛ لأنْ الحاكم لو شاء رد شهادتهم, وثبت في أمرهم 
حتىا يتبين الحال). 

وقال في :]55١/8[‏ (ووجه إيجاب القود» ما رُوِيَ عن على رضي الله عنه: «أَنّه 
اميا ابا عر لكي بِآحَرَ ققالا: وَهِمْنَاء لانَذْرِي هُوَ 
هَذَا أَمْ هَذَاء قَرَدّ شَهَادَتَهُمَا وَقَالَ: لو أَعْلَمُ أَنَكُمَا ته حَكَدْيُمَا الكَذِبٌ لَمَطَحيْكُمَا". 
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قال الأبهري: ولآنهم اضطروا الحاكم إلئ القتل؛ لأنّه قتل بقولهم» فكان أمرهم أقوئ 
من الآمر بالقتل أن عليه القتل؛ لأنْ الآمر لم يضطّر المأمور إلئ القتل ولم يُلزمه من 
طريق الحكمء كما يلزم الشاهدَ الحاكم. 

والقول الصّحيح. أنْه لا قَوَدَ عليهم؛ لأنّهما لم يباشرا القتل ولا كان عن أمرهم؛ وإِنَّما 
كان ذلك من اجتهاد الحاكم في قبول شهادتهم» وقد كان يجوز له ردّها لو كشف عن 
حالهم؛ لأن الإنسان لا يشهد بالزور إلا وقد يعلم النّاس من حاله في الأغلب أنَّه ليس 
ممن تجوز شهادته». 

كتاب الأقضية 

باب الدعاوئ والأيمان والبينات 

[554]- (وإذا تداعئ رجلان شيئا ولايد ولا بيّنة لواحلٍ منهماء قسم بينهما بعد 
أيمانهما. 

فإن كان في يد أحدهماء فالقول قوله مع يمينه» فإن نكل عن اليمين حلف الآخر 
وانتزعه من يله. 

فإن كان لأحدهما بيّنةه حكم له ببيّته» كانت له عليه يذ أو لم تكن. فإن كان لكل واحدٍ 
منهما بِيّنةّه حكم بأعدل البيّنتين. 

فإن تكافاًا في العدالة» حكم لصاحب اليدء فإن لم يكن في يد أحدهماء قسم بينهما 
بعد أيمانهما....) 

قال في شرح التفريع [8/ 507]: «وأمّا قوله: فإن كانت لكل واحدٍ منهما بين حكم 
له بأعدل البيّنتين» فإِنّما قال ذلك؛ لأن الغرض بالبيّنة العدالة» والحكم بها موقوف 
علئ أصولهاء فوجب أن يقع الترجيح بها. 

قال الأبهري: ولأن العدالة لمّا وجب قبول الشّهادة معها إذا وجدت في الشّاهد, ورد 
شهادته إذا عدمت» وجب أن يكون من كان أعدل أولئ بقبول شهادته والحكم يها؛ 
لأنّها أقوئ من غيرها». 
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وقال أيضا: «وأما قوله: فإن تكافاًا في العدالة» حكم به لصاحب اليد. فَإِنّما قال ذلك؛ 
لأنهما لمّا تساويا في العدالة» سقطا وصارٌ كأنهما لم يكوناء فرح صاحب اليد. 
قال الأبهري: لأنْ صاحب اليد له مع يده بِيّنةٌ» فكان سببه أوكد ممّن له بِيّنةٌ من غير 
يل). 

وقال أيضا في [8/ 01 5]: «وأما قوله: فإن لم يكن في يد واحدٍ منهم» قسم بينهما بعد 
أيمانهما؛ فإنّما قال ذلك؛ لما روئ ابن وهب: «أَنَ رَجُلَينَ احتَصَمًا إِلَى التي كني 
داب وَجَدَاهًا عِنْدَ رَجْل: أنه قل راسو ونقها اهتين أنه دَابتُه فقَضَى بها النْئ طل 
قال الأبهري: ولأن الحكم لأحدهما ليس بأولئ من الحكم للآخرء وإذا كان كذلك. 
لم يجز الحكم لأحدهما؛ لآنهما لمّا تساويا في العدالة سقطتاء وكانا من لا بيّنة لهما». 
وقال أيضا: «وَإِنّْما عرضنا الأيمان عليهماء لترجيح أحدهما فيحكم له. فإذا لم يوجد 
ذلك. تركا علا ما كانا عليه. 

وقد بسط الأبهري هذا المعنئ فقال: وإِنّما وجب استحلافهما فيما ذكر؛ لجواز أن 
ينكل عن اليمين أحدهماء فيحكم للآخر ببيّتته مع نكول صاحبه). 

باب حكم الحاكم بعلمه 

-]55٠[‏ (وإذا ذكر الحاكم أنه حكم بحكم في أمر من الأمورء وأنكر ذلك المحكوم 
عليه» لم يقبل قول الحاكم إلا بيٍَ تشهد علئ حكمه) 

قال في شرح التفريع [8/ 4174]: «قال الأبهري: لأنه إِنْما شهد على فعل نفسه. 
وشهادة الإنسان على فعله غير جائرة. 

ولأنّه حقٌّ لغيره متعلّقٌ بفعله» فلم تجز شهادته عليه. 

قال الأبهري: وقد رُوِيَ عن النّيٍ بك أنه قال: «لو أَعْطِيَ النَّاس بِدَعْوَاهُمْ لادعئ قَوْمٌ 
دِمَاءَ قَوْم وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنَ البَيَّنَةَ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ أنْكّرَاء وهذا الحاكم 
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مدّع للحكم. فلا يقبل قوله إلا بشاهدين» ولا يقبل بشاهدٍ واحد؛ لأنّه ثبوت حقٌّ ليس 
بمال» وهذا الحكم لا يثبت إِلّا بشاهدين». 

باب كتاب الحاكم إلئ حاكم آخر والشّهادة على الخط 

[١ه6:]‏ - (وإذا كتب حاكمٌ إل حاكم كتاب) في حنٌّ قد ثبت عنده؛ لم يُحْكَمْ بكتابه إلا 
ببيّنةِ تشهد علا كتابه» ولا تقبل الشهادة عل خطه دون لفظه). 

قال في شرح التفريع [514/4]: «قال الأبهري: وإِنّما لم يجز كتاب قاضي إلئ قاض إلا 
بشاهدين؛ لأنْ القاضي المكتوب إليه لا يعلم أنْ الكتاب الذي ورد عليه هو كتاب القاضي 
الذي يذكر صاحبٌ الحقٌ أنه كتابه» وهو مدّع لذلكء فلا يجوز قبول قوله إلا بشاهدين. 
وكذلك لو وصل إليه من غير جهة صاحب الحقٌء لم يحكم به ولم يلزمه ما فيه إلا 
بشاهدين؛ لأنّه لا يعلم صحّته. فاحتيج إلى شاهدين عدلين؛ لأن قبوله وإنفاذ ما فيه 
هو غير الشهادة علئ المال الذي يجوز فيه شهادة امرأتين مخ رجل اإوضامو وسين 
وليس يكتفي القاضي المكتوب إليه بعلامة الكتاب دون شهادة الشّهود؛ لأنْ العلامة 
تغيّر ويعمل مثلهاء فلا يجوز له أن يكتفي بها من الشهادة. 

ولأنْ كتاب الحاكم «وشهادة الشّهود يثبتون الحقٌّ عنده بأن هذا كتابه مع الغيبة»؛ تقوم 
مقام الشهادة علئ نفسه بالحكم». 

وقال أيضً في [8/ :]5/١‏ «واختلف إذا كتب الحاكم الكتاب إلئ حاكم ووجهه 
إليه» وأشهد الشهود بأنّه كتابه ولم يق رأه عليهم, ففيها روايتان عن مالك: 

إحداهما: أنْ الشهادة جائزةٌ وإن لم يقرأ الكتاب. والأخرئ: أنّهم لا يشهدون به إِلّا أن 
يقرؤوه وقت تحمل الشهادة. 


قال الأبهري: ولا فصل بين أن يقرأه عليهم, أو يُشهد علئ إقرار الحاكم بما في كتابه 
في جواز الشهادة عليه؛ لأنّه أ قر بذلك كلّهء وعلئ الحاكم المكتوب إليه قبول الشّهادة 
عليه وإنفاذ الحكم؛ لإقرار الحاكم الأوّلء أعني: الكاتب. 
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وكذلك قول مالكِ في الشهادة علىئ الوصيّة المختومة والكتاب الذي لا يُقرأ على 
الشهود. أنّها جائزة إذا أقَرٌ صاحب الكتاب بذلك» وليس علن الشهود أن يقولوا له: 
اقرأه علينا؛ لأنّه لو قرأه عليهم ما ضبطوا ما قرأه عليهم عند إقامتهم الشهادة؛ لأنهم قد 
يقيمونها بعد مذدَةٍ طويلة؛ وإِنّما يعلمون جملة ذلك. فلا فضل بين أن يقرأه عليه؛ لأن 
الغرض في ذلك كله إقرار المشهود عليه بما في الكتاب. 

وقدكان رسول الله يك يكتب إلئ عمّاله» فيقبلون كتابه من غير قراءةٍ عليهم عند 
الكتاب» وينفذون ما فيهاء وإذا كان الأمر كذلك جازت الشهادة علئ الكتاب المختوم 
وإن لم يقرأه عليهم. 

قال الأبهري: وقد قال المدنيون عن مالكِ: لا تجوز الشهادة علئ الكتاب المختوم 
حتّ يُقرأء والأوّل أصح. 

ولأنّه قد علم الإقرار» فيؤديّه. 

ولأنّه لا يحفظ ما يُقرأعليه عند الأداء» فلا فائدة فيه والله أعلم. 

ووجه المنع قوله تعالئ: #ومًا سَبِدَنَآ إلَّايمَا مَلِمَتَا#[يوسف:11] وإذا لم يقرأ الكتاب. 
لم يعلّموا بما شهدوا به» فلم تجز القهادة. 

ولأن الخطّ قد يُعمَّل عليه ويُزوٌرء فلا يؤمن ذلك في الكتاب المطويّ» وإذا قرؤوه 
وعرفواما فيه» أمن ذلك». 

فيمن شهد له شاهدان علا الخطّ 

[457]- (وإذا ادّعى رجلّ علئ رجل دعوئ فأنكرهاء فشهد له شاهدان عل خطه 
ذوك لفطل فقها اانا َ 

إحداهما: أنّه يحكم له بالشهادة علئ الخط. والرّواية الأخرئ: أنّه لا يحكم له بذلك) 
قال في شرح التفريع [8/ 5/47]: «..... إحداهما: إِنّهِ يحكم له بالشّهادة على الخط. 
قال الأبهري: وقد روئ ابن عبد الحكم أن مالك رجع عن ذلك». 

وقال أيضا في [8/ 5/5]: «قال الأبهري: ومما يدل علىئ أن الكتابة تقوم مقام 


و 
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الإقرار» أن الرّجل إذا أقرٌ بالطّلاق» لزمه ذلك» وإن كتبه بخطه. لزمه به إذا قصد به 
طلاقاء فقد نابت الكتابة مناب اللفظ في الطّلاق؛ فكذلك في غيره. 

ووجه الرٌّواية الثانية: هو أن الخط يعمل عليه ويشبه به لم يحكم بذلكء وهذا هو 
الصحيح, والله أعلم». 

وقال أيض] في [8/ 5/87]: «والرواية الأخرئ: أنه لا يحكم له بذلك. 

قال الأبهري: لأنّه قد يُكتب علئ الكتاب» وهذا هو الصّحيح). 

باب التحكيم لغير القاضي 

[407]- (وإذا حكم الرّجلان رجلا بينهماء فحكم بينهماء فرضي أحدهما بحكمة 
وسخطه الآخرء لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز بين الثاس» وسواءٌ وافق حكم 
قاضي البلد أو خالفه, ما لم يخرج بحكمه عن إجماع أهل العلم). 

قال في شرح التفريع [8/ :]54٠‏ «قال الأبهري: لأنّهما لما حكماه. فقدرضيا 
بحكمه. فيلزمهما حكمه لإلزامهما أنفسهما به ورضاهما بذلكء كما يلزم المسلمين 
حكم الحاكم إذا اختاروه ورضوه؛ وكذلك يلزمهم حكم الإمام إذا نصّبوه واختاروه؛ 
لآننهم رضوا بذلك. 

وهذا إذا حكم بغير جور أو خط بِيّن؛ لذن ما حكم به له وجة في الاختيار» وسواءً كان 
الوراى قاض الملل أوغهور أن" 

ألاترئ: أن المستفتي يجوز له أن يقبل قول من يفتيه من أهل العلم» وإن كان خلاف 
رأي الإمام الذي يلي النّاس»ء فكذلك يجوز حكم من حكماه وإن كان خلاف رأي 
الإمام الذي هو حاكم البلد. 

وأمّاإذا حكم بجور أو خطأبِيّنِ لم يلزمهما ذلك؛ كما لايلزم حكم الإمام العالم 
إذا حكم بخطأ أو جور؛ لأن ذلك خلاف حكم الله تعالئ» ولا يجوز للحاكم ولا 
لمجتهدٍ أن يخرج عمًا أجمع عليه المسلمون» ومتئ خرج عن ذلك» كان حكمه ورأيه 


كتاب الوصايا 2 
165 


حتاب الوصابا 


١ #‏ || أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم. أن مالك بن أنس قال: لا تجوز 


:| بيه 1 7 5007 ع 7 ىئ 
وصية لوارثء إلا أن يجيز الورثة» فإن اجاز بعضهم وأبئ بعض: 


(010 


2 
© جاز له حق من أجاز منهم. 
5 2 98]هو 2000 
> وأخذ مَن لم يُجزْ حَقه ١‏ 


مك5١/‏ أ المختصر الكبير»ء ص (777): المختصر الصغير»ء ص (7584)» وقد 


نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ /45]» شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال 
الأبهري: ولأن المريض إِنّما حجر عليه ورثته» لئلا يخرج ماله عنهم علئ غير عوض 
إلا بإذنهم» وكذلك لا يجوز أن يفضل بعضهم في شيء يعطيه إياه إلا بإذن الآخر؛ لأنه 
يكون حينئذ كأن الوارث أعطاه إِيّام قال: ولا خلاف فى هذا بين أحدٍ من العلماء. 
قال: وقد روئ إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم أنّه قال: سمعت أبا أمامة 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَددٌ يقول في خطبته عام حجّة الوداع: 
(إنّ الله عَرَّ وَجَلّ أَعْطَ كل ذِي حَنٌَّ حَقَكُ قلا وَصِيَةَ ِوّارث». 

ولأن الله تعالئى جعل لكل وارثِ شيئا معلوم] من التّركة» فإذا خصّ الميثٌ بعضهم 
بزيادة علئ ذلك, فقد أعطاه من حقٌ غيره. إلا أن يجيز ذلك الورثة فيجوز؛ لأنَّ المنع 
نما كان لحقهمء فإذا أسقطوا حقوقهم جاز». 

وينظر: الموطأ[5/١١١١1])‏ مختصر أبي مصعب». ص (51/7)» التفريع 71/ “7371]. 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


ولع نا في صطلته فلم يدا فأين الورئة أن يجيزوا ذلك له هيز 
ميراث بين جميع الورثة» علئ كتاب الله0١"2,‏ 


1 


رومن أوصئ: «لوارث له بمئة دينار. وقال: إن لم يجز الورثة 
فهي في سبيل الله. أو لفلانٍ - لرجل آخر -): 
> فإن أجازها الورثة» فهي جائزةٌ للوارث. 
© فإن لم يجيزوهاء رجعت ميراثا بين جميع ورثته”". 
١91‏ !]ومن ابتاع في مرضه عبداً من بعسض ورثته فإ يُقَامُء فإن كان 
فيه زيادةٌ علئ قيمته. رُدَّ الفضل علئ الورثة””". 


1 ا ومن قال: الامرأتي عندي كذا وكذا من الدَّيْنِ): 
©> فإن كان قد عُرِفَ ذلك في صِحّته. أو كان لها شاهدٌ واحدٌ.ء حلفت مع 
شاهدها. 


)1١(‏ مك١5١/‏ أء المختصر الكبير» ص (777)» الموطأ[4/ »]١١١7‏ مختصر أبي مصعب» 
ص (5777). النوادر والزيادات /١1١1‏ 799]. 

(؟) مك5١/أ.ء‏ المختصر الكبير» ص (”777). النوادر والزيادات /١1١[‏ ٠6؟].‏ 

(0) مك5١/أ.ء‏ المختصر الكبير» ص (2777. النوادر والزيادات /١1١[‏ 7715]. 
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©> وإن لم يُعْرَف ذلك, ولم يكن لها شاهدٌء وكان يورث كلالة فلا يجوز 
ذلك له. 
©> وإن كانت له اينق فهو أيض) متية0©. 


(1) مك١5١‏ /أ. المختصر الكبيرء ص (777)) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين 
73 وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 541 1]» طرف من شرح 
الأبهريء فقال: «قال الأبهري: وإِنّما لم يجز إقراره بالذين لمن يتّهم في إقراره له؛ 
لأنّه يصير وصيّة لوارث» فلم يقبل ذلك منه» إلا أن يكون للمقرٌ له بين علئ دينه» أو 
كان ممن لا يتهم في إقراره له. 
قال: وذلك بمنزلة من يعترف بدين عليه لبني عمّه أو مواليه وله بنات وأخوات وأشباه 
ذلك ممّن يقرب منه؛ فهذا يعلم في الأغلب أنّه لا يخرج المال عن بناته أو أخواته إلى 
الأباعد من عصبته ومواليه» إلا أن تعلم منه عداوة لمن يقرب منه وانقطاعٌ إلى من يبعد 
منه» فلا يجوز إقراره إذا كان كذلك لمن يبعد منه من ورثته. 
فإذا أقرّ بدين لبناته أو أخواته» وله عصبة أباعدٌ أو موالء لم يقبل إقراره؛ لأنّه ينهم أن 
يكون أراد منع الأباعد من ورثته من الميراث وصرف ماله إلى من يقرب منه من ورثته 
من البنات وغيرهمء وهذا فيه التّهمة في الأغلب. وذلك معروف عند النّاس أنْ ذلك 
علا ما وصفناه. 
وكذلك إقراره لزوجته غير جائز إذا كان يرثه ورثته الأباعد. 
انوا تر هد الاب هقد مالل ناكل سن اله فى لأقر او لواراقه فى عدر عمو فإقزا. 
غير جائزء وكل من لم ينّهم في إقراره» فهو جائرٌ؛ وذلك يُعرف من حال المقرٌ على ما 
يعرف الناس» وعلئ حسب الاجتهاد من الناظر في ذلك. 


)] ومن حضرته الوفاة» وله مال عرضٌ كني فذكر: ١أنَّ‏ جميع 


ذلك لامرأته من مالها»: 
١‏ و كي 
©> فإن كان لا بُتَّهَمُ على ذلك؛ صَدّق. 
©> وإن كان يُنَهُم علئ ما ذكر, قال: نْظِرَ في ذلك7©. 
]ومن أوص"': (بثلثه ذ الله»» فأراد بعض الورثة أن يغزو 
من وصى ا في ور حصن يعر 
0 . 2 
به ويُعطاه. فإن كان لذلك أهلا أغطيه؛ لحاجته؛ ولغناه عن ال[.....]209", 
0 0 


]ومن أوصيئ: )اه بعتق» ووصاياء وبوصيّةٍ لوارث)». فيد فِيبَدَأً بالعتق» 
ْم يعاولٌ الورنّةٌ أهلّ الوصايا. 


وإن أقنرٌ لغير وارثٍ جاز؛ لأن المقرّ له ممّن لا يتّهم المقرّ في إقراره له» فأشبه إذا أقرٌ 
له في الصّحة» واعتباراً بما إذا قامت البيّنة». 

.] 17 /5[ أ المختصر الكبير» ص (7737)» المدوّنة‎ /١5كم‎ )١( 

٠ )7(‏ ما بين[ ]» كلمة فيها طمس.ء لم أستظهرها. 

(6 مك5١/أء‏ المختصر الكبير» ص (077”7), المدوّنة [7577/5]» الجامع لابن يونس 
[19/ 6165 ]. 
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فإذا عرف[ 0 أ كذ الورلق فقن أحاة للاعدد همان ومع انرا نيحد 


© © 

١١ 5[ 2-3‏ ]راذا دعث امرأةٌ مريضة بشهود. فأشهدتهم: «أنها قدوضعت 

مهرها عن زوجها نم صَحَّت فقالت: «إنّما كان ذلك مثى وصبّةً). فإذا كان عل 
وجه [..... ]لي فالذي قالت جائز ”لها ). 


[5١م]‏ ومن أوصئ: الخادم وَارِئْهِ بشيء»؛ وله وارث غيره» ولعله أن 
كوخ | كه فإ[ن كان : يئ]' تافها. مثل: الثوب». والدينار وما أشبه ذلك. 
فلا أرئ به بأس]”". 


© © © 


)١(‏ مابين [....] كلمة مطموسة. 

(0) مك١5١‏ / أء المختصر الكبير» ص (””77)؛ المختصر الصغير» ص (2358/8 التفريع 
[؟/؟١5].‏ 

(9) مابين[].؛ موضع خرم في المخطوط. وفي البيان والتحصيل :]5٠١/١١[‏ 
«المحاباة»). 

(4) مك5١/أء‏ المختصر الكبير»ء ص (”37737): البيان والتحصيل .]5٠١ /١٠١[‏ 

0( ما بين [ ]» موضع طمس وخرم في المخطوط. والسياق يقتضيه. 

(5) مك١١//المختصر‏ الكبيرءص 7700)., المدوّنة [1”57/5]. النوادر والزيادات 
.]5١77/[‏ 


دعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
/ 


]| ومن أوصيئئ: «(أن د يُْتّرئ عبدٌ [لبعض ورثته]”' ذو ثمن كثير. 
1 2 و ور 
يبلغ ثلاثمئة» بمئتي دينار)» فإنه”" يُرَادٌ مثل ثلث ثمن العبد. 
وفد قيل: لايزاد كما يُزاد الأجنبئٌ ل 


[/ ١١][ومن‏ حض ]ارته) الوفاةولا وارث له إلأمواليه. وله ابن 


ىن و -_ 


مملوك: فابتاع انه 4 مات. فإن استوقن ١‏ أن ما [ابالتاع' 7 به ابنه يخرح من ثلثه. 


١ 0‏ 
عَنَقَ وَوَرِئُه” 


650 © 


اومن أوصئ: «لبعض ورثئته بوصيةَ). وكانت الوصية 


010 اا 

(0) قوله: «فإنه»» يعنى: الوارثء» الذي يملك العبد. 

(0) مك5١/أء‏ المختصر الكبيس» ص (), المدوّنة[70/5” و155]. النوادر 
والزيادات 7515/١1١1‏ و17 10]. البيان والتحصيل .]٠١ /١7[‏ 

(:) مابين1 ]» موضع خرم في المخطوط. والسياق يقتضيه. 

(5) مابين[ ]» موضع خرم في المخطوطء والسياق يقتضيه. 

(1) مك5١/‏ بء المختصر الكبيرء ص (”777). المدوّنة [5/ 7377 7] النوادر والزيادات 
1[ البيان والتحصيل 1١ /١17[‏ ]. 
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06 


ًُ 


[لوار]ثٍ” وغيره””"» وقال: «لم أعلم أن ذلك لا يجوز له0””. فَإِنْهُ يحلف بالله: 
اما عَلِمَ أن ذلك لا يجوز له). ويكون ذلك له ). 

## 9 ومن أوصىئ في وصيته فقال: «إني قد كنت تَحَلْتُ ابني كذا 
وكذا من الغنم والإبل», - وله إبلٌ وغنمٌ كثيرةٌ -» وقد أشهد علئ ذلك شهوداً 
كثيرأ» ولا يشهدون علئ شيءٍ بعينه يعرفونه”*» فليس ذلك بشيع”". 


٠١[‏ ]ومن حضرتها الوفاة» فَأشَهَدَتٌ: أنه لاشَيْءَ لها علوال زوجها من 
صَدَاقهَاء قد كان فضاها إيّاه : 


©> فلا يجوز ذلك. إن كان يرثها. 


©> وإن كان قد مات قبلهاء فذلك جائرٌء ولا يدخل فى ثلثها. 


() مابين 1[ ]» موضع خرم في المخطوط. والسياق يقتضيه. 

(0) في النوادر والزيادات 017/1١11‏ ]من نقل ابن المواز: «فأنفذت وصيته؛ ثم رجع 
بعض الورثة وقال»اهه يعني: أن الوارث يرجع بعد إنفاذ الوصية» ويذكر عدم علمه. 

(») يعني: أن الوارث الذي أوصي له يقول ذلكء بعد إنفاذ الوصية. 

(4) مك5١/‏ ب المختصر الكبير» ص 27770 النوادر والزيادات »]751//١١1‏ المنتقل 
للباجي [5/ .]1١‏ 

(5) قوله: «ولاايشهدون على شيء بعينه يعرفونه)» يعني: أنهم لا يعرفون أي الإبل والغنم 
التي أوصئ بها»» والله أعلم. 

(5) مك5١/‏ به المختصر الكبير» ص (2373737)» النوادر والزيادات ١17/5 /١7[‏ ]. 


عدم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


وقد قال مالكٌ فيه إذا كان حيا: 

> رب امرأة لا تُتَهّم يكون لها الولد من غيره. 

©> والتي بينها وبينه شيءٌ» فهذه لا تنَهَم. 

9 و ٠‏ 6 2 ع يي > ؟إاو 5 لهام 

© وإن لم يكن لها ولد من غيرهء فنتحجب أن تولجح ذلك إل زوجهاء فتتهم)"''. 

7 : و 5 2 1 3 03 7 هآر هوه © 

وَمثل ذلك. الذي يوصي لبعض ورثته بالدين له عليه؛ مِمن يتهم أن يكون 
يولح ذلك إليه؛ لانقطاعه إليه؛ أو لمودة. لم يجز له ذلك. 

والذي يوصي للأباعد وأهل السوق من الخمسمئة وغير ذلكء لم أَتّهَمْهُ 

و 

ورأيت ذلك له ولم أجِز ذلك لوارثه)”"'. 


كي وو . ا 42 
1 إ ومن تصدق بثلث حائطٍ له على أقارب له. صَدَفَة من بعد 


2 0 لور 01 


موته» وكتب لهم بذلك كِتَابَاء صَدَفَةَبَنا نلا لا مَتْنّوية7" فيها ولا رد فيهاء الذكر 
و 

والأنشئ فيها سواءء وأولادهم الذكور بمنزلتهم. فذلك في ثلثه. إذا مات أخرِجَ 

5 0 ومو 

ذلك لهم من ثلثه. 


)1١(‏ يعني: أن المرأة التي لا تتهم» هي: من كان لها ولد من غيره؛ والتي بينها وبين زوجها 
خلافات. وأمّا من لم يكن لها ولد من زوجه. ولا شيء بينهما فإنها تنهم» ولا يجوز 
إبراؤها لزوجها. 

(0) مك١١/‏ بء المختصر الكبير»ء ص (7775). المدوّنة [5/ 57]. النوادر والزيادات 
[59/9؟و١١/0857)].‏ 

() قوله: «مَْتويّة» يعني: استثناء» ينظر: لسان العرب ١7 5 /١5[‏ ]. 
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فقيل له: فإن تصدَّق بثلثي هذا المال علئ بعض ولده؟ 


قال: إن جاز [الولد]”' ذلك,ء فذلك له. وإن كان فى ولاية أبيه. فذلك 


قال: وإن كان أوصئ بذلك فى مرضه الذي مات فيه فلا يجوز إلا أن يُجيرَ 


الورئة. 
قيل له: ليس له وارث غيره. إِنّمَا قال: «ثلثا مالى الذى تصدَّقت بِثلئِه عل 
أقاربى. صدقةً علئ فلان ابنى بَثَنا بَْلاَ موجه الله لا مثنوية فيها ولا رَدَّ فيها»؟ 


[قال:]”" فإنَ هذا لم يجعل له سبيلا إل الحبس حتئ يكون حبساء فللابن 
بيعهاء يفعل فيها ما . 


771 ] ومن أوصئئ: الوارثه [بشيءٍ]*' من ماله. يحجج به عنه ويصوم. 
وما بقى من ثلثه جعله حيث أراه الله) : 


(1) مابين1]» مشار إليه بعلامة إلحاق في الحاشية: لكن الحاشية مطموسة:؛ والسياق 
يقتضيهاء وقد جاء بعدها في المخطوط: (إن جاز ذلك الولد»؛ لكن خط الناسخ على 
كلمة: الولد. 

() مابين [ ]» طمس بمقدار كلمتين تقريبا. 

0 مابين [1]» مشار إليه بعلامة إلحاق في الحاشية» لكن الحاشية مطموسة. والسياق 

(8) مملك١5١١/‏ سه المختصر الكبير» ص (77”5). 

(6) مابين[ ]مطموس. والسياق يقتضيه. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
م/م 


> فأمّا ما أوصئ له أن يحبّ به عنه: فإن كان أكثر من نصيبه. لم يجز ذلك. 


وأما ما جَعَلَ له في الصّيام: فلا يجوز ولا يصوم أحدٌ عن أحي”". 


ا االثّلث - لذي جعله ينفذه حيث أراه الله -. فإنَّ 
الورثة يقومون معه في ذلك" ". 


د[ ١/8‏ | [ومن أوصئ: لبعض ]'*' ورثته بغلام, فقال: «أخدم فلاناء فإذا بلغ 
فأنت حر فإن لم يجزالورثة. فثلثى صدقة), [فإنه يقوم ]”' بخدمتهم جميعا عل قدر 
مواريثهم؛ حتول يبلغ الوارث الذي كان أوصئ له بالخدمة, فإذا بلغ فهو حر من الثلث. 
وليس للورثة في هذا قولٌء ما أجازواله الخدمة, وإلّا رجعواعليه فيها9. 


© 
©ي» 


ر 
مي* 
42 
في» 


)1١(‏ مك5١/‏ ب المختصر الكبيرء ص (2377”5). النوادر والزيادات /١1١[‏ /0؟]. 

(') مابين [ ] طمس بمقدار ثلاث كلمات تقريباً. 

(9) مك5١/‏ بء المختصر الكبير» ص (7770)» وستتكرر المسألة في 1101 ]. 

(5) مابين1]» مطموس. والسياق يقتضيه» ونحوها عبارة مالك كما في النوادر والزيادات 
/١١[‏ ١ه‏ !ا. 

(5) مابين[ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. ونحو هذا المعنئ في المدوّنة [؟/ 087]. 

() مك١١/‏ بء المختصر الكبيرء ص (77”5). المدوّنة [7/ 0778]» النوادر والزيادات 
[1ا/٠*هل“اوه":]‏ الجامع لابن يونس 7/171 8945]. 


كتاب الوصايا 2 
تتح 2 2 222222222522 222222 تر 01 د 


ماجاء في الرجل يوصي لبعض ورثته بغلام 


5# ] ومن كانت لها ناقة» فقالت لزوجها: «هي للآخر مني ومنك). 
فماتت المرأة وأخذ الزوج الناقة فباعها بدنانير, وابتاع بالدّنانير أرضء ثم قام 
الورثة فأرادوا أن يأخذوا منه الأرض. ذ فليس ذلك لهم.ء إنّما لهم الثّمن الذي باع 
به. وليس لهم قيمتها إذا كان قد اجتهد ولم يحاب""' 

51# اد قال ابن القاسم: من ابتاع غلاما من بعض ورثته 
في مرضه - ثمنه خمسون ديناراً - بمئة دينار» أو باع غلاما ثمنه مئةٌ 
بخمسين. فإن لم يجز الورثة ذلك. في البيع . 

وليس له أن يقول إذا ابتاع: «أنا أَيمّهُم الفضل عن قيمته». 

وإذا باع فقال: «أنا أرد الفضل عن قيمته ويَيِمٌ البيع»؛ ليس ذلك له وَيِفْسَحْ 
البيع. 

قال: وقال أشهب: إِنْ رد الفضل إذا باع ونه نمهم الفضل إن كان ابتاع» فالبيع 


جائز. 


)1١(‏ مك١؟١١/‏ أء المختصر الكبير» ص (77”5)» النوادر والزيادات /١1١1‏ /20؟]. 


المجلد الثالث 


00 


قال ابن القاسم وأشهب: إذا ابتاعه أو باعه منه بقيمته؛ فالبيع جائز 


| ومن استأذن ورثته وهو مريض في أن يوصي لبعض ورثته بأكثر 
من ثلثه» فأذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في ذلك إذا أنفذه. وإن لم ينفذه فهو رد 
عل وارثه. 

إن أنفذ بعضه ولم يُنفذ ما بقي, فما بقي رد علئ الوارث الذي أذن له إلا 
أن يكون سمّيا له شيئئً فقال له: «فلانٌ - لبعض ورثته - ضعيف, وقد أحببت أن 
تهب لي ميراثك أعطيه إِيّاه)؛ فإنَ ذلك جائرٌ له إذا سمّاه له الميت. 


وإن استأذنهم في [صحّته]”" فأذنوا له فلهم أن يرجعوا في ذلك. وليس 
إذنهم بجائز عليهم'". 
2 6 


.)7760( أ المختصر الكبير» ص‎ /١7كم‎ )1١( 

(؟) مابين1 ]» شبه مطموسء والمثبت من الموطأ .]١١١١/5[‏ 

(0) مك/7ا١ا/أ‏ المختصر الكبير»ء ص (7375)؛ المختصر الصغير» ص (5894)» وقد نقل 
ابن أبي زيد في النوادر ]737٠١ /١11‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: الموطأ 
.]١١١١/5[‏ مختصر أبي مصعب» ص (577)» التفريع [؟/ 5 ””7]» الجامع لابن 
يونس ».]97١/١9[‏ البيان والتحصيل :77/١171[‏ ]. 

(4:) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 5 55]» طرف من شرح الأبهري للمسألة» فقال: 
قال الأبهري: ولأنّهم تركوا شيئ لم يجب؛ لأنْ الصّحيح له التّصرف في ماله علئ عوض 
وعلى غير عوضص» ليس لأحدٍ عليه اعتراضُ من وارثٍ أوغيره» وليس كذلك المريض. 


كتاب الوصايا 259 


#* [18758 ]ومن غزا أو سافرء فأوصئل فقال لورثته: «إني قد زدت علئ 


الثلث». وقالوا: «قد أجزنا». فليس لهم أن يرجعواء وهو بمنزلة المريض”". 


010 


© © 5ه 


وذلك بمنزلة الشفيع إذا ترك شفعته قبل البيع» والوليئ إذا عفا عمّن سيقتل وليه أو عفا 
عمّن سيقذفه وأشباه ذلكء لأنْ تركه لهذه الأشياء قبل أن تجب عليه غير لازم له». 
وقال في [100//9] أيضا: «قال الأبهري: لآنهم قد تركوا ما وجب لهم من الحق» 
فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه؛ لأنه قد فات ووجب لمن أنفذه له. 

قال: ولأنّهم قد تركوا حقهم. 

ألا ترئ: أن المريض محجورٌ عليه من أجل ورثته؛ لما قد وجب لهم من الحقٌّ في 
ماله وهو مَنْعٌ تصرّفه علئ غير عوض من أجلهم. فإذا أذنوا له جاز تصرّفه فيه ولم 
يكن لهم رجوءٌ؛ لأنهم قد تركوا ما وجب لهم. 

وذلك بمنزلة ترك الشفيع الشفعة بعد البيع» والوليٌ إذا ترك القَوّدَ بعد أن يجب له. 
فإن لم يكن المريض أنفذ ذلكء كان للوارث أن يرجع فيه؛ لأنه لم يفت بالتنفيذ. 
وأمّا من كان في عياله من ولد قد احتلمء أو بناته أو زوجاته» فذلك لهم. 

وكذلك ابن العم الوارث. إن كان ذا حاجة إليه» ويخاف إن منعه وصحٌ أضرّ في منع 
رفده» فلهؤلاء أن يرجعوا إذا رأئ أن إجازتهم خوفا مما وصفناه. 

وسواءٌ تبرّعوا بذلك ابتداءً من غير أن يطلبهم, أو بطلبه؛ لأنهم يقولون: إِنّما بادرنا 
بالإجازة لتطيب نفسه» وخشينا إن لم نبادر منعنا رفده» فلهم بذلك حجّةٌ ومقال» والله 
أعلم. إلا أن يجيزوا بعد الموت» فلا رجوع لهم بعد ذلك إذا كانت حالتهم مرضية» 
ولا يجوز إذن البكر والابن الصغير والسّفيه وإن لم يرجعا». 

مك7١/‏ أء المختصر الكبير» ص (07”7)» وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[113/"]ءإلئ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم., وينظر: البيان والتحصيل 
73 ]. 


رض شرح المخهم الكبير المجلد الثغالث 
”م 
3-4 


]| ومن سأل امرأته وهو مريضٌ: أن تهب له حصّتها من ثمار من 
ميراثهاء فقالت: «لا أفعل). فقال: «والله إذن لأضيقنّ عليك». فأشهدت له به فأوصئل 
فيه تع رجعت. فذلك لهاء ويقبل قولها في ذلك بغير بيّنةٍ ليس المرأة كغيرها من 
الورثة: الابن البائن المنقطع عنه فذلك الذي يجوز عليه ما صنع من ذلك7©. 

لفت 

4 ومن قل رجلاً خطأء نع مات وعليه رقبةٌ» فليس ذلك علئ 
الورثة”"» إلا أن يوصي به. فبَخْرَحُ من الثلث. ويْبَدّى عليه المُدَبّره". 

1 إ]|]ومن أوصئئ : «بزكاة ماله أو [بنذر]””'' عليه. [فيخرج ]* في 
ثلثه. وتّبَدّئ الزكاة علي الوصايا أو التّذر©. 


)1١(‏ مك١١/‏ أ المختصر الكبير» ص (7”5). النوادر والزيادات[١١7/1١737]ء‏ البيان 
والتحصيل ١79 /١5[‏ ]. 

(؟) قوله: «الورثة»» فيها طمسء وكذا يمكن أن تقراأ. 

(*9) مك١7‏ ١/أء‏ المختصر الكبير» ص (/277”37). النوادر والزيادات /١١1[‏ /7”/8]؛ الذب عن 
مذهب مالك [؟7/ 1710 ]. 

(5) مابين[ ] مطموس. وسياق المسألة يقتضيها. 

ره قاض [ | مظطموهى ور العياق رقتفي 

(5) مك١7١/‏ أ المختصر الكبير» ص (/2”:”27). النوادر والزيادات .]١8/ /١١[‏ 


كتاب الوصايا 2 
الله 


[87 1 ]وادا أمريتيم نسيبا له أن يضرب غلاما له. فضربه. واليتيم يقول: 


«اضرب. اقتل»» فلم يزل يضربه حتئ قتله» فعلئ الُّسيب الذي ضربه غرمه لليتيم. 


فإن حضرت |[اليتيج]”" الوفاة فخاف مما كان وقع فيه من أمر الغلام. 


ءءء ءِ 9 7 0 
فأوصيا أن تشترّل له رقبة فتعتق عنه”"": 


و 
تت [فإن 1 فقال: «ممًا كدت وفعت فيه من أمر دلك الغلام» نأوصي 


ِ ب 7 4١‏ اه و ٠‏ 02 
أن تشترئ [رقبة فتعتق عني ]/*2. فيبّدئ علئ الوصايا. 


(010 


(00 


فر 


60 


(0 


©> وإن لم يكن سمّئء فهو بالحصص”". 


مابين[]؛ مطموس. والمثبت ما يقتضيه السياق كما في النوادر والزيادات 
[157/11) والبيان والتحصيل /١1[‏ 15]. 

في البيان والتحصيل /١7[‏ 16]: فزاد ما أوصى به على الثلث..... فأبئ أهل 
الوصايا». 

قوله: «فإن سمّى»)؛ مطموس. ونحوه في النوادر والزيادات /١11‏ 7517]» والسياق 


بفتضيه. 


مابين1[ ] مطموسء والمثبت يقتضيه السياق» ونحوه في البيان والتحصيل /١7[‏ 14]. 
والله أعلم. 

مك7١/‏ أ.ء المختصر الكبير» ص (/27”37). النوادر والزيادات 777/١١1‏ و0٠9١].ء‏ 
البيان والتحصيل /١7[‏ 15 ]. 


المجلد الثالث 


0 مهنا 2 بر‎ َ ٠ 
ماجاء في الرجل يوصي بعنق وحج وهو صرورة‎ 


81 ] [ومآ-ن”" أوصئ - وهو صرورة -: ابحم وعتق»: 

ل فيْْدَأً بالعتق إذا كان عبداً له بعينه» ويُعَاوَلُ بالحبّ أهلٌ الوصاياء إذا كان 
يصير له ما يُحَمَ به عنه. 

> وإن كان لا يصير له ما يحي به عنه بُدِىَ بالحت". 

51 ] وإذا مات الرّجل بمكة وهو [من أهل ]”" الأندلسء وقد كان 
مع هال : نضا ف معظيه ورت عفة: تتحقيره الوفاة فأوضرا: 

- بأنَّ عليه اثني عشر ألف درهم من زكاة. 

- وأوصئ بعتق ووصايا. 

- وأوصئ فيما كان في يده من المال الذي كان يتصدّق منه أن يُتَصَدَّقٌ به 
علئ ساكني مكة. 
() مابين 1[ ]» موضع خرم بالمخطوط. والسياق يقتضيه. 
(؟) مك72١/‏ بء المختصر الكبير»ء ص (/777). المدوّنة [5/ 707]» النوادر والزيادات 


.])5١950و؟كه9/1١1١[‎ 


كتاب الوصايا 2 
00م 


وله أموال غائبة بالأندلس. فلا ينبغى للوصيئ أن يحرّك شيئاء ولا يَتصَدّقَ 


3 الا يو ا 0 


أ 


يّْدَأ بالرًكاة علئ الوصايا كلّها - العتق وغيره -. ثم ما فضل عن الرَّكاة بحا 
فيه العتق وغيره من الوصايا"''. 


(1) مك17١/‏ بء المختصر الكبير» ص (7377)» التفريع مع شرح التلمساني [9/ 559 ]. 
وقد نقل التلمساني في شرح التفريع طرف من شرح الأبهريء فقال: «اعلم أن السئة 
المعمر رياه أن العنق مداعارة الوضانا::: 
قال الأبهري: ولأنْ العتق أوكد سبب وأعظم حرمة؛ لأنّها حرمة تثبت في البدن, 
وحرمة البدن أوكد من حرمة المال». 
وقال أيض): «قال الأبهري: ولأنْ الزكاة واجبة والعتق تطوّعٌ» فكان إخراج الواجب 
وتقديمه أولئ من التطوع؛ كما كان أداء الذين الذي هو واجب أولئ مما هو ليس 
بواجب من الوصايا. 
وسواءً أوصوا , بعتق عبلٍ بعينه أو أعتق بتلاً في مرضهه أن الرّكاة مبدَأَةٌ؛ لأنها أوكد. 
وقد قال محمد بن مسلمة: إِنْ العتق المبتل في المرض أولئ من الزكاة» قال: لأنّه 
يقدر أن يرجع عن وصيته بالزكاة» ولا يقدر أن يرجع عن العتق. 
قال الأبهري: وقول مالكِ أصحٌ؛ من قِبّل أن الزّكاة فرضٌ والعتق ليس بفرض عليه 
فكان أداء الفرض وتقدمته أولئ من التَطوع. ْ 
والرّكاة مقدّمة على كل شيءٍ من الوصاياء إلا علئ التّدبير في الصّحة؛ لأنّه لبس يجوز 
له أن يرجع عن التدبير في الصحة. 
ولأن سببه أوكد؛ لأنّه عقد حرمة فل ثب: ثبتت في حال الصّحة. فأمًا التدبير في المرض 
فالر كاة مقدّمة عليه. 


شرح المختصر الكبير المجلد الغثالث 


- 


1# ] وإذا أوصت المرأة: «بأن يحَجَ عنها بثلثها» - وهو مئتا دينار -. 


فذلك جاتر" . 


[8”5 ] وإن ن كانت إِنّمَا أوصت صت: «الزوجها بأن يحب بها عنها». فيسقط 


له بقدر نفقته7" . 


١163707[ 2‏ ] ومن أوصيئ : ((بعثق وزكاقا). ولم يسع اله لثلث إلا أحدهماء بَدئَ 


بالركاة2. 
2 1 ]ومن أعتق بتلا وأوصئئا: ١ابزكاة)»‏ فلم يحمل الثلث. فيد نيدأ 
بالرّكاة2. 


وكذلك على العتق في المرضء بتلا كان أو وصيّة» في عبدٍ بعينه أو بغير عينه» لتأكد 
حرمته؛ لأن حرمته تغبت م في البدن» وحرمة البدن آكد من حرمة المال». 

)1١(‏ مك7١/‏ بء المختصر الكبير» ص (77*8). النوادر والزيادات [؟7/ 587 و585].ء 
المدوّنة /1١[‏ 5/89]. 

(؟) مك7١/‏ به المختصر الكبير»ء ص (778). النوادر والزيادات [7/ 5/85 ]» المدوّنة 
.]:865/1١[‏ 

(*) مك7١/‏ بء المختصر الكبير» ص (0377”8)» المدوّنة [5/ »]70٠‏ التفريع 71/ 5 7 ]. 

(5) مك7١/‏ بء المختصر الكبير» ص (77”8). المدوّنة [5/ 65٠‏ "]. 


1 كتاب الوصايا َ 
ال لا 


« 0 

١84[‏ ] ومن أَعْطِى مالا فقيل له: اح عن فلان»): 
0 

©> فإن كان إنمًا أَعْطِيَ علئ البلاغ رد ما فضل . 
> وإن كان استؤجرء فله ما فضل"''. 

ع 2 7 0 000 1 3 
اومن اوصىئ بوصاياء ثم جاءه مال غائب. فامر بزكاته فاخرجت 

فى مرضه. فلا يدخل ذلك في ثلثه. ويكون من رأس ماله”". 


0 ع 1072 ِ 
ومن أوصئ: «أن يح عنه في مرضه). ثم مات. أَخْرِجَ من ثلثه 


]1 ا 
[عد :د ] وم 00. 


)١(‏ مك7١/‏ بء المختصر الكبيرء ص (277/8)» المدوّنة /١1[‏ 5/85]» النوادر والزيادات 
[3 1 ]. 

(؟) مك7١/‏ بء المختصر الكبير» ص (/77). 

(9) مابين [ ]ء مقدار ثلاث كلمات مثبتة في الحاشية. 

(8:) مك7١/‏ سه المختصر الكبير» ص (373375278). النوادر والزيادات 1؟7/ 587 ]. 

(0) توجد مسألة في الحاشية» بعد تتمة المسألة السابقة» لكن النص مطموس» وبعضه في 


موضع حرم 


حا شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


]ومن مات وعليه نذرٌ: من رقبَةٍ يعتقها. أو صيام. أو صدقة. أو 
[.2» فأوصئ بأن يُوَف ذلك عنه. فهو فى ثلثه. وهو يُبَدّئ على ما سواه من 
الوصاياء إلا ما كان مثله» وليس الواجب كغيره مما يتطوّع به النّاس”. 


١165371‏ ] ووصية ابن سبع'"ا أو عشر جائزة والجارية مثل ذلك”*". 
[جه١/ب]‏ [ اه 
فلا يخشيئا عليه الفقر» فجازت وصيته لهذه [العلّة] 20 


)01 ما بين [ ] كلمة لم أستظهرهاء وفي الموطأ [/ 47 5]: «أو بدنة». 

(؟) مك72١/‏ بء المختصر الكبير» ص (77*8). الموطأ [7/ 57 5]» المنتقئا 71/ 7 ]. 

(9) قوله: (سبع»» كذا في جه. وفي مك17١/‏ ب: (سبع سنين». 

(5) مك7١/‏ بء المختصر الكبير» ص (77”8)» المختصر الصغير» ص (540). المدوّنة 
[5/ 17"55]. النوادر والزيادات »]51١ 7/١1١1‏ التفريع [7/ 50 .]1١‏ 

(4) مابين1 ]» سطر غير واضح.ء وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 417/4 ]؛ طرفا 
من شرح الأبهري للمسألة» فقال: «قال الأبهري: ولا فرق بين أن يكون صغيراً أو 
كبيراً إذا كان يميّرَ ويعقل ما يوصئ به» ولم يجز أن يمنع من القربة وفعل الخيرء كما 
لم يمنع النبيٌ يد من الحجّ بالصبي. 
قال: وليست الوصيّة كالعتق في حال حياته والهبة والصٌّدقة؛ لأن هذه الأشياء إِنّما 
يفعلها في حالٍ يخشئ عليه الفقر بإخراجه هذه الأشياء؛ ولو جاز فعله لها لم يكن 
للحجر عليه معنئ» فأمّا الوصيّة فلا يخشئ عليه الفقرء فجازت وصيته. 

60 ما بين[ ]غير واضحء والسياق يقتضيه. 


5 
. 000 : : / 
2 م م6 رم سل اه ا اي ً م 2 
حرم. «[آن]”"ا غلآمَا مِنْ عَسَّانٌ حَضِرَته الوفاة وَوَرَئْته بالشام» فذ[كرَ ذلك ]'" لعمَر 
ل 0 500 رقو م ” م 2 ده 2 > مه و ا 2 
بن الخطاب رَضِىََ الله عنه) فق : إن فلات يَمُوت) يوصى ؟2 قال: نَعَمْء وَكَانَ الغالام 
بَلْعَّ عَشْرٌ سِنِينَ أو اثنتي عَشْرَةَ سَنَة)7؟". 
. 8 اس ا ات 0 9-7 
[ورةآوئ"' الأوزاعى عن الزهري: ان عثمّان بن عفان رصى الله ]20 
م 05006 


جار وَصِيةَ غلام ابْن إخدّئ عَشْرَةَ سَنَة 


| 


[1844] مسألة: قال: ومن”” أوصئ لرجل - من ثمر أرض له بعينها -: 
«بثلاثة آصع !"2 في كل سنةٍ بثلاثة آصع. ثلاث با ذلك تخرج الأرض فى 
وَل سنةٍ شيشًاء [وأخ راجت في الثانية أكثر من ثلاثة آصع: فَإِنَّهُ يعطئ ثلاثة لهذه 
كلق إويودة ثلاثة لهذه السّنة التي مضت. ْ 


)١(‏ مابين[ ]غير واضح. والسياق يقتضيه. 

(؟) ما بين[ ] غير واضح. وما أبن من الموطأ [4/ ]١١١0‏ والسياق يقتضيه. 

(0) مابين 1[ ]غير واضح؛ بسبب التصويرء وما أثبته من الموطأ[5/ ]١١١5‏ والسياق 
62 أخرجه مالك [5/ .]١١١5‏ وابن أبي شيبة »]١717/15[‏ وعبد الرزاق .]٠/8/9[‏ 
(5) مابين1[ ]غير واضح. والسياق يقتضيه. 

() مابين [ ]غير واضح. والسياق يقتضيه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ١14/١71‏ ]. 

() قوله: (ومن»» مطموس من جه؛ والمثبت من مك17١/‏ ب. 


(9) قوله: «آصع»» هي جمع صاعء ينظر: شرح النووي علئ مسلم [8/ .]١١7‏ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


: . 5 ا ع ل ا 3 و2 
وكذلك إذا مضت السّنون ولم يأخذ شيئاء ثم أثمرت الأرضء فَإِنَهُيُوَفَىئ ما 
مضا[ءوئ ممًا] لم يأخذ له شيئاء ويأخذ لهذه السنة. 


فإن مضت السنون كلها [ولم د]سثمر شيئاء فلا شيء له”". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَء لأنَّهُ لما قال: «يُعْطَئْ في كل سنةٍ من ثمر هذه [الأر] ض”". 
وجب أن يوفئ لكل سنة ما قد أُوصِي له به لأنَهُ لم يقل: «أعطوه من ثمرة سنة). 
ولم يقصره في العطية علئ ثمر سنةٍ بعين[-ها]”". وإِنّما أراد عطية من الثمرة» في 
كل سنة ثلاثة آصع؛ ففي أي سنةٍ خرجت الثمرة أعطي للسنين التي قال. 

وإن لم يخرج في الس[سنين]”' شيئاء لم يكن له شيءٌ من الثمرء لأنَّه نما 
أعطاه من ثمرة [.......] وإذا لم يكن ثمرةٌ فيهاء لم يكن له شيء» كما ل[و]© 
أوصئ له بعين شيء [من ماله]”", 

ْم تلف, لم يكن له شيءٌ من ماله. 


.]٠ /17[ المختصر الكبير» ص (28)» البيان والتحصيل‎ )١( 
مابين 1[ ] مطموسء والسياق يقتضيه‎ )0( 

مابين[ ] مطموسء والسياق يقتضيه 

(5:) مابين[ ]» مطموس. والسياق يقتضيه 

(5) مابين 1 ] مطموسء والسياق يقتضي أنها: «سنةٍ مثمرة». 
() مابين[ ]» شبه مطموس. والسياق يقتضيه. 

(0') مابين[ ]» شبه مطموس. والسياق يقتضيه. 


ظ كتاب الوصايا 6 
سس سبي ب يج يبس سس سس سس عم يبيج سب سبي بسحت 11د 


]١185[‏ مسألة: قال: وإن أخرجت الأرض مئة صاع في أوّل سنقء فقال7"): 


«احب[سوا]”" [.......]22 [أخ ]اف ألا تثمر فى السّنة الثانية*©): 


©> فأمًا إذا كان كثيرأً» [لم يحبس ذلك له. 


© ولكقن بحسن الندية للف شاه قدو الما ارين لديف [وكتر ونا 


أخرجت له الأرض].ء [أو قلَةِ ما أخرجت الأرض وكثرة ما أوصيئ له به. 


010( 
هه 


فر 


62 


(00) 


030 


وذلك يختلف. فى الأرضين. فالأرضص]20 [جه"/ أ] [التى لا تكاد تُخلف]. وقل 


يعني: الموصئ له. 

ما بين [ ] شبه مطموس في جه. ويقابله موضع خرم في مك, والمثبت مما يظهر» مع 
كلام مالك في النوادر والزيادات» والبيان والتتحصيل /١١[‏ 70]. 

مابين[ ]طمس بمقدار كلمتين في جه؛ وهو موضع خرم في مك. وفي النوادر 
والزيادات1١1١/5157]:‏ «علئ ما بقي»» وفي البيان والتحصيل ١ /١١[‏ "]: («لي بقية 
ثمرة هذا العام؛ لأني». 

ما بين[ ] به مطموس في جه ويابله موضع خرم في مكء وما أنه مما يظهر من 
مك17/ بء مع ما يقتضيه السياق» وهي عبارة مالك كما جاء في النوادر والزيادات 
.]:27/11١[‏ 

في البيان والتحصيل :]"٠ / ١71‏ «أوفوني ما أوصئ لي به في هذا العام» واحبسوا لي 
بقية ثمره هذا العام؛ لأني أخاف ألا تخرج الأرض فيما أستقبل شيئاً». 

ما بين [ ] سطر كامل غير ظاهر بسبب التصوير» والمثبت من مك8١/‏ أ. 


خدج شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


55 
0( 
عَرِفَ وجه ثمرهاء مثل: [أرض خيبر ]ء ليس [ 00 ]'' [فلا] أرئ أن يحبس له 
من :ذلل نش 72 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأن[.....]”” علئ حسب ما يُعْرّف من الأأرض وسلامتها 


وإخراجها الثمرة» [فإن كانت] مأمونة» لم تحبس الثمرة» وإلا حبست. 
وذلك عل حسب مايراه الناظر في ذلك» وقدر اجتهاده» كما فسّره مالك. 
[47 ]| مسألة: [قال:]*2 ومن أوصئ: «بحوائط له علئ مواليه وأولادهم. 
وأولاد أولا[دهم] - يأكلون ثمرها - لكل إنسانٍ منهم أربعون صاعًا»؛ وأوصئ 
بذلك إلئ رجل؛ فأراد الوصيّ أن يبتاع لهم من الُمَرِ رقيقًا يعملون في الحائط: 
[فأبئ] ذلك [الموالي]» فلا أرئ أن يشتري الرقيق من ثمرةٍ واحدة”"' فيقطع 


١ 1‏ ات 00-6 لقا يق 5 51 ا و7ع) 
به[م]ء ولكن يشتري بعضهم من ثمرةٍء وبعضهم من ثمرةٍ أخرئى ". 


(1) مابين[ ] طمس بمقدار كلمتين» ويقابله خرم في نسخة مك. والسياق يقتضي أنه: 
«تخلف ثمرها». 

(0) المختصر الكبيرء ص (775)» وينظر: النوادر والزيادات[١١/‏ 555]. وما بعدهاء 
والبيان والتحصيل .]71١-7٠ /١1[‏ 

(9) مابين[ أء طمس بمقدار كلمة» ولعلها: «ذلك». 

(5) مابين1 ]» شبه مطموسء والسياق مع ما يظهر يقتضيه. 

(5) مابين 1[ ] مطموس من جه؛ وغير مثبت في مكء والسياق مع ما هو معهود من أسلوب 
الكتاب يقتضيه. 

(1) قوله: "ثمرة واحدة»» كذا في جه» وفي مك8١/‏ أ: "ثمرة سنة واحدةً». 


(0) المختصر الكبيرء ص (7"”4). النوادر والزيادات[١١/ .]014٠‏ البيان والتحصيل 


كتاب الوصايا 2 
1 


كير ِنَم قال ذَلِكَ؛ أنه إذا ام 16 واحل. أضِرّ ذلك بأهل الصّدقة 


في عَيشِهم وقوتهم وما لا بذ لهم مما يتعيّشون به ولا يجوز الإضرار بهم. 


ويجور ش[إراء بعض ]|هو"'"'؛ أن ذلك ل يضرّهم. 


[1] مسألة: قال: ومن أوصئ: «لرجلين بعشرة دنانير لكل واحدٍ منهم 


في كل سنةء من َّمَرِمَالِلَهُ)؛ فأصاب الثمار عاهة» فلم يَخْرّج ما أوصو به لهماء 
٠ 4 4‏ امخاه 70 َ 2 ته ك.ى 5 هه >< 
وقد قال في وصيته: الوح بيد مركا لمم دنر 
فإنهما [* يو ]فيان 7" ما بقي لهما من عل عام الأول”. 


كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لآ نَهُ أراد أن يوصِي إليهما في كل سنةٍ عشرة دنانير من 


ثمرة حائطه؛ ولم يرد [ثمرة]» سنةٍ دون أخرئ؛ فوجب أن توفئ السنين كلهاء 


عقرة ادنار لكر ]سد 
١/1١ [‏ ]. 
)1١(‏ مابين [ ]مطموس. والسياق يقتضيه. 
(؟) قوله: «العام». كذا في جه. وفي مك8١/‏ أ: العام المقبل». 


فرة 
00( 


(0 
03) 


ما بين [ ]» مطموس من جه؛ والمثبت من مك8١/‏ أ. 

المختصر الكبير»ء ص (37”5). النوادر والزيادات /١١[‏ 1550 البيان والتحصيل 
.]:٠ /١١[‏ 

ما بين [ ] شبه مطموسء والسياق مع ما يظهر يتقضيه 

ما بين [ ] شبه مطموس. والسياق مع ما يظهر يقتضيه 


]١165[‏ مسألة: قال: ومن أوصى في نخل له عَزَلَهَا [وسَمَامًا]”"'» لخمس 
موالياتٍ له - أمهات أولادٍ -: عزلهنَ وسماهنٌ فقال: 'الفلانة من ثمر هذه النخل 
عشرة آصع في كل سنة» ولفلانةٍ خمسة ولفلانةٍ ثمانية»» حتئ سمَّاهنَّ كلّهنَّ 
فكنّ يأخذنٌ ذلك, مُه مات أربعٌ وبقيت واح[دة]”" فإنَّ حق صواحبتها يكون 
للورثة ولا يرجع إليهاء [ويُحَاصهًا الورثة فيه]”" حتئل لا يصير لها إلا خمسة 
آصع التي أو[صئ لها به20]1. 


إن أخرجت النخل أكثر من ستين صاعاً أكثر من وصاياهم. 
فقالت الباقية: «أعطوني حقّي واحبسوالي ما بقيء فإِنْي أخاف ألَانُخْرِجَ التّخل 
فيما تَسْتَقبلء وربما أَخْلَمَتِ النخل»» فلو كنّ أحياءً كلّهنَّ» رأيت ذلك لهنّء وأرئ 
أن يحبس لها منه بقدر ما يُرَى. 


)١(‏ مابين 1[ ]» مطموسء. والمثبت من مك8١/‏ أ. 

(؟) مابين [ ]» مطموس. والمثبت من مك8١/‏ أ. 

(9) مابين1 ] مطموسء. والمثبت من مك8١/‏ أ. 

(5:) قوله: «يصير)» كذا في جه وفي مك8١/‏ أ: ١يكون).‏ 

(60) مابين [ ] مطموس. والمثبت من مك8١/‏ أ. 

(1) المختصر الكبيرء ص .)25٠0(‏ النوادر والزيادات [١١//ا55‏ و5505]. البيان 
والتحصيل .]07/١71[‏ 

(0) مابين[ ] قرابة سطرين غير ظاهرين بسبب التصوير» وهو شرح المسألة» وما بعد هذا 
الموضع ساقط من الشرح. وتتمة المتن من مك. 


كتاب الوصايا _- 
ص ##ا و ىس 


وإن قال لها الورثة: «نحن نضمن لك مكيلة مالك»» فليس عليها أن ترضئئل 


بذلك7" 


١‏ ع 1 1 2 مه 
ممن أوصى إلئ غير مأمونء لم ثَُرّ الوصيّة في يده وزعت 
منه2"0. 


4 ممن أوصئ إلى رجلين. لم يَقَتَسمًا المالّ» ولكن يوضع عند 
أَعْدَلِهِماء ويكون الذي يلى التفقة عليهم. 


.] 5 57//١1١[ المختصر الكبير» ص (2550)» النوادر والزيادات‎ ء.أ/١8كم‎ )1١( 

(؟) مك8 1/ أ المختصر الكبير» ص »)7"5٠0(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
[577/4]؛ طرف من شرح الأبهري للمسألة؛ فقال: «ولأن الذي أوصئ به قد صار 
لغيره» فلا يجوز أن يقرٌ ذلك في يد غير المأمون؛ لأنّه إتلافٌ له. 
وسوا كان لورثته أو لموصئ لهمء وقد قال تعالئئل: #وَلَاتونواالسمهاء أمولكم 4 
[النساء:0] الآآية» فأمر بحفظ الأموال وأن لا تدفع إلى غير المأمون عليها وإن كان مالك 
لهاء فكان غير المالك الذي ليس بمأمونٍ أولئ أن لا يدفع إليه مال غيره ولا يقرٌ في 
يده. 
وفي نزعه من يده فعل خيرٍ ومعونة علئ البرٌء وقد قال تعالئ: #وَتَمَاوَنوأ عل أَلرَ 
لتقو #[المائدة:؟] الآية». 
وينظر: النوادر والزيادات .]78٠١ /١١1[‏ التفريع [؟/ 771]. 


-_ شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
م 22 


وإن لم يكن فيهما عدلٌ, وُضِعَ علئ يدي غيرهما(". 


ف 


2 ا ومن مات في سفرء فلا يتسلّف أوصياؤه من ماله شيئا ويقضوه 


ببلده”"'. 


# [1801] وما ترك من بر أو [متاع]7". بيع؛ لأنَّ له مؤونةً وحمةه". 


1 ] ومن أوصى إلىئ امرأته - ولها ولدٌ - فتزوجت. فأراد أولياء 


الولد أن يسألوها عمًا بيدها: 
© [فإن كانت] لا بأس بحالهاء لم تُسأل. 


)١(‏ مك8١‏ / أء المختصر الكبيرء ص .)"5٠(‏ المدوّنة [5/ 5 ””]» النوادر والزيادات 
١ 88/1١1١[‏ |. 

.]7"٠٠١ 7948و‎ /١ 1١1 النوادر والزيادات‎ .)27"5٠( أ المختصر الكبير» ص‎ /١8كم‎ )١( 

() مابين[ ]غير واضحة. وكذا يمكن أن تقرأء وفي النوادر والزيادات ٠٠/١11‏ "7]» من 
رواية ابن وهب عن مالك: «متاع». 

(:) مك8 /١‏ أ المختصر الكبير» ص .)25١(‏ النوادر والزيادات /١١[‏ ١٠؟].‏ 

(9) مابين[ ]غير ظاهرء والسياق يقتضيه» ونحوه في شرح التفريع للتلمساني 57١/91‏ ]. 


(010 


فيه 


فرة 


ع 5 4 
> وإن خيفت. فأرئ أن تُسَألٌ عن المال”". 


** [هده8 ١‏ ] ومن قال: (و صيتي إل فلانٍ[ 00000 


:1 ]ومن أوصىئ إل مكاتب له. فأراد ولد الميت أن [يكشفوا]”) 


مك8١/‏ أء المختصر الكبير» ص ))75١(‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 
»]147١/[‏ شرح المسألة عن الأبهري, فقال: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك إذا كانت 
مأمونة لا يجوز كشفها؛ لأنّها علئ أصل الأمانة» وَإِنّما يريد أولياء الولد الإضرار بها 
لما تزوجت. 

وإن كانت غير مأمونة» كشف عن ذلك ونظر في المال؛ لأنّه حظ الأصاغر». 

وينظر: النوادر والزيادات 71/١/١1١1‏ و١181].ء‏ البيان والتحصيل /١7[‏ 55 5]. 
مك18/ أء وهذه المسألة ساقطة من المطبوع. وما بين [ ] قرابة ثلاث كلمات 
مطموسة. وفي النوادر والزيادات11١1١/77/8]:‏ «والوصي إذا قال: قد أوصيت 
بتركتي إلئ فلانٍ» وما أنا عليه وصي إلئ فلان» فهو كما أوصئ»» وفي التفريع مع 
شرح التلمساني [557/941]: «ومن قال وصيتي تي إل فلانٍء فهي وصيّة في ثلثه». 

وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 47 4]؛ شرح الأبهري للمسألة: فقال: دقال 
الأبهري: لأنْ الموصي قد أقام الوصيّ مقامه في النّظر لولده في نفسه وماله» فكان 
ذلك إليه». 

مابين [ ] فيه طمسء وكذا يمكن أن يقرأء ونحوها لفظ مالك كما في النوادر والزيادات 
[721/11؟]. 


المجلد الثالث 


مافي يديه ومارَبحَ» فإن [كان]”" [ما في يديه]” معروفٌ» وهو عند النّاس كما 
يُحَبٌّ فليس ذلك لهم”". 
ل قت 
ع 
8661/1 ] ومن أوصِي إليه بوص [ 00 ]1 وغير ذلك: 
©> فللورثة أن يكشفوه عن العتق. وارثًا أو غير وارث. 


6 فإن لم يكن وارثا [فلا يكشفوه]"' عن غير العتق» إلأأن يكون سفيهً 


)1١(‏ مابين [ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. 
(؟) مابين[ ]مقدار كلمتين» يقابله خرم في المخطوط. والمثبت يقتضيه السياق» وهي 
عبارة مالك في النوادر .]77١/١1[‏ 
(*) ملك8١/‏ أ المختصرالكبير» ص .)235١(‏ النوادر والزيادات .]77١/١١[‏ البيان 
والتحصيل .]١17 /١17[‏ ه( 
(5) مابين1]مقدار ثلاث كلمات. يقابله خرم في المخطوط. وفي البيان والتحصيل 
[19/1].ء نقلآ عن العتبية: «بوصايا من عتق وصدقة وعين». 
(5) مابين[]مقدار كلمتينء يقابله خرم في المخطوط. والمثبت من السياق كما في 
النوادر والزيادات .]١ 7/٠١ /١1١[‏ 


كتاب الوصايا مسا 
5 


وإن كان وارثاء فلهم أن يك [ ل 
إب4/ب] ”فيه حقآء وسواءً كان الوصي وارث أو غير وارث في العتق. 


فأمًا إن كان غير وارث» فليس لهم كشفه في غير العتق؛ لأَنَّهُ لل سبيل لهم 
عليه. 


يما 


وإن كان وارثاء فلهم ذلك؛ أن لا يأخذ المال لنفس فتصير وصية لوارث. 


فأمّا السّفيهء فلهم كشفه وإخراج الوصيّة عن يده؛ لأَنَّهُ ليس بموضع لها ولا 
عليها. 


> 


0 


[1664 ] مسألة: قال: ومن أوصئئ بِيَتَامَاه إلى رجل. وبولده إلى رجل» 
فذلك جائرٌ إذا كان أراد الخير 9 ). 


إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يَضْعْفَ الوَصِيٌ عن القيام بولده وغير 


)١(‏ مابين 1 ] مقدار ثلاث كلمات» يقابله خرم في المخطوطء ولعلها: (يكشفوه عن ذلك 
كله». وفي النوادر والزيادات ]77١ /١11‏ من كتاب ابن المواز: «فليكشف عن ذلك 
كله فب وصيٌ لا يُنفذ من الوصيّة شيئا». 

هم مك8١/‏ أء المختصر الكبير» ص (2751)» النوادر والزيادات .]717٠١ /١١1[‏ الجامع 
لابن يونس /١9[‏ 777]. البيان والتحصيل /١7[‏ 79 و 77]. 

(6 هذه قطعة من شرح المسألة المتقدّمة؛ وما قبلها مفقود. 

(5) المختصر الكبير» ص »)75١(‏ البيان والتحصيل /١7[‏ 5 7]. 


١٠و‎ 


ولده؛ ولا يضعف عن القيام بواحدٍ منهم دون الآخرء فهذا وما أشبهه جائرٌ؛ لأنَهُ 


أراد الخير بذلك. 


2 2 © 


]١16659[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ إلى رجل بولده يُسَمّيِهِم إنسانا إنسانا. 


وله ابنة كبيرة7"» حيّل إذا كان في آخر وصيته قال: «ولموالي'" ولدى إلئ فلان»: 


يب 


تله فإن كانت البنت التي لم تُسَمَّ أهلاً أن تلي نفسهاء دفعوا إليها مالها”". 


تله وإلاء كان في يد الموصئئ إليه9». 


هه 


5ه إِنّمَا قَالَّذَّلِكَ؛ ال لناقان: «ولموالي”"' ولدي إلئ فلانٍ»» فقد عم 


لده كلهم فكل ولد له محجورٌ عليه فأمره إلئ الوصت؛ لأَنَّهُ قد أقامه مقامه. 


والوصييٌ يقوم مقام الأب في مال ولد الموصي في الحفظ والنظر له مقام الأب. 


(010 
(00 


فر 
)0( 


(0 


قوله: «وله ابن كبيرة»» كذا في جه وفي مك8/١/‏ ب: «وله ابنةٌ كبيرةٌ لم يسمها». 
قوله: «ولموالي»» كذا في جه» وفي مك8١/‏ ب»ء ونحوها في النوادر والزيادات 
[3 والعتبية» كما في البيان والتحصيل /١[‏ 5 7]: «وأموال». 

قوله: «مالها»» مثبت في مك8١/‏ ب. وساقطة من جه. 

المختصر الكبير» ص (41)» النوادر والزيادات ١[‏ 0 : البيان والتحصيل 
/١[‏ :؟]. 


قوله: «ولموالى»؛ كذا فى جهء ولعلها: «وأموال»» كما تقدّم. 


كتاب الوصايا 2 


[180] مسألة: قال: ومن قال: «وصيّتي إلئ فلان»» فإن شاء قبل» وإن 
شاء ترك7'. 

إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّ قبول الوصيّة فعل خير على وجه التطوع» فليس 
عليه قبولها واجباً» وإِنّما له ذلك إن شاء. 

فإن قبلها صارت واجبة عليه» ولا يجوز له الخروج منها؛ لأنّهُ قد دخل في 
فعل خير» فعليه أن يتمّهء كما يدخل في صلاةٍ وصيام وحجء فعليه أن يتمّ ذلك, 
وقد قال الله عر وَجَلَّ : وَأَيَمُوأ لح والْعمر يله [البقرة:7]195'. 


500 . ا ؟ 5 27 
]١811[‏ مسالة: قال: ومن أَرْوَج ابنته ابن أخيه. فولدت منه ولداء ثم 
حضرته الوفاة» فأوصئ لولد ابنته بشيء» وأوصئ بهم وبما أوصئ لهم إلى امرأته. 


فليس لأبيهم أنْ [جده/ أ] بأخل ذلك من الموصيئئ إليها به.» ويكون بيدها إذا كانت 


(ي) 


.] 51/7 /9[ المختصر الكبير» ص (2357)» التفريع مع شرح التلمساني‎ )١( 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 151/4 شرح الأبهري, وينظر كلام الشارح على 
مسألة لزوم النفل بالشروع فيه في المسألة .]١١6[‏ 

(9) المختصر الكبير» ص (757). النوادر والزيادات[١١/78/8].‏ البيان والتحصيل 
[ز"ا/ره"]. 


5 إِنَمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ جدّهم أراد كون ما أوصئ به لهم في يد امرأته 
فليس للأب تغيير ذلك. 


[18577] مسألة: قال: وأمًا ما ورث وَلَدَ رَجْل من امرأته» فأوصت به إلى 
رجل آخرء لم يجز ذلك. إِنَّمَا يبجوز ذلك في الوصايا دون المواريث0". 

كه ِنَّمَا قالّ ذَِكَ؛ٍ لأن الميراث لا صنع لأحدٍ فيه فيكون بمنزلة العطية 
بالشّرط» فللأب قبض ما يرثه ولده الصغير؛ لأَنّهُ القيّمُ بأمر ماله والحافظ والثّاظر 
له 

فأمًّا العطية إذا كانت بشرط كونها في غير يد الأب» فهي علئ ما أعطاها 
المغطِى. إلا أن لا يكون الذي هى فى يده مأمون] عليهاء فيجب إزالة يده عنهاء 
كوا بحب إزالقيق الكفته عن ماله [ روي ]1"كه لاه مال غيرة: 


010( المختصر الكبير» ص (757). 


كتاب الوصايا أ 


0 


ماجاء في الرّجل يوصي بشيء لولده؛ ويوصي به إلى غيره'" 


[*187] مسألة: قال: ومن أوصئ إلى عبده. فذلك جائر. 

فإن أراد بعض الورثة - ممن يلي نفسه - بيع مصابته أقيم, ثم اسسخْلِصِ 
لمن يلي من الورثة. 

وكذلك إن وقعت فيه مواريث بعد مواريث. وقاله اللَّيث بن سعل'". 

كه إِنَّمَا قال: (إِنّ الوصيّة إلئ العبد جائزةٌ» كما تجوز إلى المرأة» وكما 
تجوز إلئ الأعمئ والأخرس وغيرهم من ذوي النقص إذا كانوا أمناء» فكذلك 
تجوز الوصيّة إل العبد» وإن كان أنقص حرمة من الحرٌ. 

فأمًا تخليصه للأصاغر؛ فلأنَ ذلك حا لهم وصلاحٌ؛ لبقائه علئئ الوصية. 

ولأنّه يقوم مقام الأب» وفي بقائه كذلك اختيار أبيهم له. وفيه نظرٌ لهم. 
61 هذا العنوان غير مثبت في جه وهو في مك. 


(0) المختصرالكبير»ء ص (57 ")» المدوّنة [5/ ه“”]ء النوادر والزيادات /١ 1١1‏ 785]: 
التفريع 71/ 7377]. 


المجلد الثالث 


و 
[55] مسألة: قال: ومن أُوصِيّ إليه بوصيّة فقبلهاء ثم أراد تركهاء فليس 


ذلك له. إلا أن يكون له عذل”0". 

إِنّمَا قال ذَّلِكَ؛ لذن الله 3 وعد قال: وفوا العف #المائدة:1]» وقال: 
وَأَتمُوألحَجوَالْعمرةَلَة14ابعرة:14]» فكان الوفاء بالعقد وتتمّة الفعل إذا كان طاعة 
واجباء والقيام بالوصيّة فعل خير» فوجب إتمامه بعد الدذخول فيه» كما يجب 
إتمام الحجّ والعمرة إذا دخل فيهماء وكذلك الصّوم والصّلاة والهدي إذا قلّده 
وأشعرّهء وأشباه ذلك. 

فأمّاإِذا كان له عذرٌء جاز له الخروج منه» كما يجوز له الخروج من الصوم 
لعذر يحدث :ب"/ب: به وكذلك في الحج إذا صدّه العدوٌ(©. 


]١1866[‏ مسألة: قال: ومن مات فأوصئل فال ايت" وصبته. وعليه دين 


] 717/94 /1١1١1 المختصرالكبير» ص (57 7). المدوّنة [5/ 5 7”]ء النوادر والزيادات‎ )١( 
.]7 377/71 التفريع‎ 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع 9[1/ 41/5]» شرح المسألة عن الأبهري. 

(9) قوله: «فاغتيلت»» يعني: هلكت وتلفت» ينظر: لسان العرب 1007/١1١1‏ وفي 
المطبوع من النوادر »]7177/١1١1‏ من رواية أشهب عن مالك: «فاعتلت». 


وله ابنٌ كبيرٌ قد [علِمَ دينه]» فلا بُقَرَقُ من أموالهم شيئا 3 حتول”'' يقضي به دين 
اه 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأنَ الدَّه بن يُبدَّئ علا الميراث» فلا يجوز له أن يأخذ 
شيئاً من الميراث وعلول أبيه دين قد علمه. حتوا يقبضه”". 

[6757] مسألة: قال: ومن هلك وترك أموالاً عظامًا. وترك ولداً ومصحفً 
قيمته خمسةٌ وعشرون ديناراً» فلا بأس أن يُسْتَخْلّضَ المضْحَف للغلإم - وإن 
كان[ اين ]!؟) سعك سلين ع لم يزل ذلك من عمل الناس» يستخلص ذلك للغلام 
وحده دون الجواري أحبٌّ إل *. 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأن الغلام أحوج إلئ المصحف من الجواري. 
فِيُسْتَخْلَص له بالقيمة ولايترك مش[.ترك])”" بينهم» كما يترك سائر التركة حتئ 


() قوله: «١حتول»»‏ مثبت في جه ومك8١/‏ ب. وهي غير مثبتة في عبارة مالك من نقل 
أشهب. كما في المطبوع من النوادر 0١ ١[‏ ؛ وسياق الشارح يقتضي إثباتهاء 
والله أعلم. 

(*) المختصر الكبير» ص (2357. النوادر والزيادات 7/١1١1‏ 11/6]. 

() قوله: «يقبضه». كذا في جه. ولعلها: «(يقضيه». 

(5) مابين1 ] مطموس في جه. والمثبت من مك8١/‏ ب. 

(5) المختصر الكبير»ء ص (”757)» النوادر والزيادات1[١١/7917].ء‏ البيان والتحصيل 
.]6٠١ /١[‏ 

(5) مابين1 ]» مطموس.ء وكذا يقتضيه السياق» أو أن تكون: «مشاعاً». 


ود يحتمل أن يكون أراد أن يُجْعَل ذلك للابن بغير قيمةٍ دون البنات؛ لأَنَّهُ 
باب [.....]270 الخير» وليس [المصحف]”" يراد به الملك والتموّلء فأفرَدَ الابن 


به. 
والو[جه الأوّ]ل”" أقوئ, أنه يخلّصٌ له بقيمته دون البنات. 


3 


[7] مسألة: قال: والوصية إلى المرأة جائزةٌ وإن كان له بناتٌ» ولَْتْ 
من يُنَكِحهِنَ”. 

كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّ الوص يراد منه تنفيذ ما يوصي به المُوصِي وقيامه 
مقامه في ذلك» وفي حفظ ولده الأصاغر وحفظ مالهم» فلا فضل في ذلك بين 
الرّجل والمرأة إذا كان الوصيٌ أمين0”". 

وقوله: «إن لها أن ترَّوّجٌ بناته؛ بأن تجعل ذلك إلى غيرها من الرّجال)؛ 
فلأنها قد قامت مقام الأب في الاختيار لهنّ» فكانت أولئ بذلك من غيرهاء غير 
آنا لقاش عفد الكاع ورتم الأو باء التحال: 


6 ما بين [ ]» كلمة مطموسة. ولعلها: «في». أو (من». 

(؟) مابين [ ] مطموس. والسياق يقتضيه. 

() مابين [ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. 

(:) المختصر الكبير» ص (57 7)» النوادر والزايادات /١1[‏ 7/5]» التفريع [7/ 175]. 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 51١‏ ]» هذا التعليل عن الأبهري. 


كتاب الوصايا -22 
/ا ١٠١‏ 


[16">46] مسألة: قال: ومن مات وله تسريك: فأوصئئ: «(أنه د وهو 
عالمٌ بمالي». فَرّفِع ذلك إلئ السلطان وأتَئ بما قِبَلَهُ من ناض فقسَمّه فكتب له 
السلطان براءةً وأقام بينهم". كلما اقتضئ شيئا قِسَمَهُ بينهم. أقام بذلك عشر 
سنين حتئ بلغ الورثة» فقالوا: «نريد أن نستحلفك علئ ما اقتضيته), فيُكْشَفٌ 
أمره. قال: 

©> فإن كان [مأمون]”".ب:/1:[لم]”" يُستحلف. 

> وإن كان علا غير ذلك» استخلف». 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنّهُإِذا كان ثقةً فاستحلافهم له عنتٌ» وليس لهم أن 
يُعَننّوه ويؤذوه» وإن كان غير ذلك فلهم أن يُحَلّفُوه؛ لأن ذلك ليس بعنتٍ منهم له 
على هذا الوجه. 


[]مسألة: قال: ومن هلك قريبٌ له. وقد كان يلاس السلطان. 


)1١(‏ قوله: «بينهم»» كذا يمكن أن تقرأء وفي المطبوع: «مقتضياً)» ولاتشبهرسم 
المخطوط. 

(؟) مابين1] شبه مطموس في جه ومكء وما أبن هو ما يقتضيه السياق» مع ما يظهر من 
مك. 

() مابين1]» مطموس في جه. والمثبت من مك8/١/‏ ب. 

(4) المختصر الكبيرء ص (”57 7)؛ النوادر والزيادات[١١/‏ 77/5].» البيان والتحصيل 
[5”/11 4 )]. 


َ 


مُه" بأمور قد كان فيهاء ولم يَطَلّعْ عليه بشيء» فأوصّئ إليه بولده؛ فلا بأس 
أن بليهم. وأر ذلك ير 

كم إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ ا ا ا 
فلا بأس أن يقبل وصيّته؛ لأنّ ذلك فعلٌ خب 


اب 


َ 


نذا ْم إقاه عل معزي وما ل١ايستحقءكرءل‏ الول لي 
وصيّته؛ لأنَّ في ذلك إعانة منه للمتوّئ”" علئ فعل ما لا [بيجوز]”؛ لأنَّ عليه رة 
حقوق الثاسء وكذلك حقوق الله جلٌ وعرَّ إن كانت في يده» وليس يجوز له أن 
يعدل بها إلى ورثته أو غيرهم. 

]1١[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ إلئ رجلء وقال: «ثلثي يَجْعَلّهُ حيث أراه 
[ه]* عَرَّ وَجَلَّ): ِ 

تله فإن كان وارثاء لم يكن له أن يُتَعَدّ شيئنا من ذلك إلا بعلم الورثة. 

© وإن كان غير وا[رثٍ]”"» لم يجز له أن يأخذ لنفسه ولا لخاصّيهِ شيئاء 
إلا أن يكون لذلك وجه يشبه. 


)١(‏ قوله: (وَيَتَهِمُُ) يعني: أن الموصّئ إليه كان يتهم الهالك. 

(؟) المختصر الكبير» ص (23"55)» النوادر والزيادات /١1١[‏ 7/15]. 

(9) قوله: «للمتوفيل»»؛ كذا يمكن أن تقرأء وفيها طمس. 

62 ياتا اي اع 0 
(9) مابين [ ] مطموس في جه؛ وهو مث مثبت في مك4 /١‏ أ والسياق يقتضيه 

0000 000 


وليس لغير الوارث أن يكتم ذلك؛ وليس عليه فيه يمينّ» وما كان قريب فعليه 
عِلْمّه وما طال من ذلك فليس عليه تجديده”". 

6 إِنَّمَا قِالَذَلِكَ؛ لأنهُ لايجوز أن يأخذ الوصيّة لنفسه. فتصير وصية 
لوارثء ولا يجوز ذلك بغير إذن الورثة. 

وكذلك لا يأخذ الأجنبي لنفسه. إلا أن يكون فقيرأء وكذلك لأقاربه. إلا أن 
يكونوا”"» فيأخذ هو لنفسه ويعطي الفقراء من أقاربه وغيرهم عل حسب فقرهم 
ومايؤدّيه اجتهاده إليه. كما يفعل ذلك في حقوق الله عَزَّ وَجَلّ من الزكوات 
وغيرهاء فكذلك هذاء ولا يأخذ ذلك كله لنفسه. 

ولايمين علئ الوص إذا كان أمينا؛ لأنَّ الموصي قد اتتمنه علئ ذلك. 


0 


3 مسألة: قال: ولا بأس ببيع متاع الميّت مُسَاوَمَةَ ومُرَايدَة على وجه 


النظ[ ]2909 


0010( المختصر الكبير» ص (2355). النوادر والزيادات[١ /١‏ ءالبيان والتحصيل 


.] 55 /١١[ 

(؟) قوله: «إلا أن يكونوا»» كذا في المخطوطء ليس فيه فقراء. 

(0) مابين [ ] مطموسء والمثبت من مك9 /١‏ أ والسياق يقتضيه. 

(8:) المختصر الكبير» ص (55")» النوادر والزيادات1١١/‏ 7965]. البيان والتحصيل 
/1١١[‏ "5 :]. 


إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ بيعه يجب أن يكون علئ وجه الصَّلاح والتّظر © 
للورثة وأهل الوصاياء فمهما رآه الوصيئ من ذلك نظراً اب.ه/ب: جاز. 


0 © 


[1177] مسألة: قال: وإذا أوصت امرأة إلوا رح ٍ وَوَرَنْتَها بالحديثة 
وتركلت عشرة دنانيره وكَبَ إليهم؛ فلم يأت منهم جوابٌ» فلا عَمِيَ أمرهم. 
خرج إل الحيّح وخرج بالدّنائير معه طرحها في نفقته وأنفق منهاء ثُمَّ انحل كُمّهُ 
فذهبت نفقته. فهو ضامنٌ للدّنانير حين خرج بها بغير أمرهه””. 

قد ذكر مالك علّة ضمانه للدّنائير» وهو قوله: «لأنّه خرج بها بغير 
أمرهم». فإذا فعل ذلك؛ فقد غرّر بها وتعدّى؛ فعليه ضمانها. 


022 


[117] مسألة: قال: ومن أوصىئ إلئ رجل, ثم حضرت الموصئ إليه 
الَقَا فأوصئ بمال ولد المبت الأوَّلٍ إلى رجل [وَيبْضْع]”" بناته إلى رجل آخر. 
وكره إخوتهن ذلك» فذلك جائ”"9). 


6 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأن الوصيّ يقوم مقام الأب؛ لأنْ الأب قد اختاره 


(1) قوله: «والنظر» فيها طمسء والسياق مع ما يظهر منها يقتضيه. 

(6) المختصر الكبيرء» ص (755)» المدوّنة [5/ 5 ”57]. النوادر والزيادات /١1١[‏ 5 5 7]. 
(9) مابين [ ]فيه طمسء والمثبت من مك5 /١‏ أ. 

(8:) المختصر الكبير» ص (55 "7).» المدوّنة [5/ 7”7”7]ء النوادر والزيادات 7/١1١1‏ 71/8]. 


كتاب الوصايا 2 
١1١‏ 
لول[ده]”" أن ينظر لهم ولمالهم, فله أن يُقِيمَ أيض] مقامه من يختاره للنّظَر لهم 
ولأموالهم» كما كان ذلك للأبء ولا فصل من نظره لهم في مالهم وأنفسهم. 
فلذلك جاز له أن يوصي بتزويج بنات الميّت إل من يرئ» وليس للإخوة 
أن يمنعوه من ذلك؛ لأنَّ الأب قد اختاره لولده» فكان أولئ من إخوتهم: كما كان 
أولئ بذلك لو اختاره في حال حياته» ولم يكن لأحدٍ أن يعترض عليه. وكذلك 
اعد موه 


[1617/5] مسألة: قال: وإذا قال الوصي: «دَفَعْتَ إلى فلانٍ كذاء وفلانٍ كذا), 
فلا يجوز ذلك إلا ببينةا". 

كه إِنَّمَا قال ذَِكَ؛ لأنَّ الوص مدّع لما يذكره من دفع المال؛ وقد كان 
ينه لأ شواد عليه مر عي مقن اقلا ريل ررله اتناك الله عَرَّ وَجَلّ : 
لأَا اد مَمَ َي مول شيو أعَلتمْ #الساء:<1» يعني : المحجور عليهم إذا أونِسَ 
95 

وليس كذلك الشّهادة علئ التفقة؛ لأنّ ذلك يشقٌّ لو كُلّفَ أن يُشهد على كل 
درهم ودانق» وأقلّ وأكثر فَحْفْفَ عنهم بترك الشَّهادة» وجعل القول قوله فيما 
يلسا با لمان مان وورضها زا بشيارركان 13 قاد قوسد لعزي 


)1١(‏ مابين [ ]مطموس. والسياق يقتضيه. 
0)»0 المختصر الكبير» ص (5 5 7): المختصر الصغير» ص ».)54١(‏ المدوّنة [5/ 19”], 
النوادر والزيادات /١١[‏ 760 7]» البيان والتحصيل 59/١171‏ ]. 


ا شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
)0 
فإن قيل: لما كان 1ب:/] المودَعٌ إذا قال: «قد رددت الوديعة إلئ ربّها» مقبول 
القول في ذلك مع يمينه من غير شهادة؛ آنه مو تمر كذ نكف يحب أن ايكون 
الوصيّ وكل مؤتمن إذا قال: «قد دفعت المال' أنْ القول قوله مع يمينه من غير 


سمه 
٠‏ 


قيل: لا يشبه الوصي المودع؛ من قبل أنَّ الوصئ لم يأتمنه الورثة علئ 
المال» فإذا قال: «قد دفعته إليهم) لم يقل منه؛ لأنهم لم يختاروه لأنفسهم ولا 
هو أمينهم» فلم يلزمهم فعل غيرهم» والمودّعٌ فقد اختارة المودعٌ لماله ورَضِيَ 
بأمانته» فقَبلَ قوله: أنه قد رد ما اثتمنه إلى من اثتمنه» مع يمينه من غير بين وليس 
كذلك الوصي؛ لأنَّ الأيتام لم يأتمنوه فافترقا لهذه العلّة. 


©#ى وث#نيى .ه2, 
يد ي* ي* 


ظ كتاب الوصايا 2 


باب ما جاء في الرجل يُوصَّى إليه؛ فلا يُشهِدُ إلا واحدا(" 


[1] مسألة: قال: ومن أوصئ إلئ رجل, ولم يُشْهد علئ ذلك إلا 
شاهداً فلا يحلف مع شاهده. ولكن إزاراة تلان فعا ب وي ولاه ذلك2©. 

كه إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ لأنّ الوصيّة تتفيذ أمرء وذلك حكم غير المالء إِنَّمَا هو 
تصرف في مالٍء لا استحقاق مالٍ. 

ولا يجوز أن يثبت ذلك بشاهدٍ ويمين؛ لأنّ الشاهد واليمين إِنَّمَا يبت به 
المال دون غيره. 

فإن رآه الحاكم أهلاً لذلك؛ جعلها إليه؛ لأنّهُ يجوز للحاكم أن يُوَكّل للأيتام 
ويقيم لهم وصيا يختاره لهم. 


و 
[كلا6 !] مسالة: قال: ومن أوصِى له فى وصيته بشى ع. حلف وأخذه””. 


.]/١5كم هذا العنوان مثبت فى‎ )1١( 

00 المختصر الكبير» ص (23"565). النوادر والزيادات ١1‏ ١/ره/ا؟']ء‏ البيان والتحصيل 
١ 7/1١7[‏ ]. 

(9) المختصر الكبير» ص (0 5 7). 


كك إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ كم بشاهدٍ ويمين في استحقاق مالٍء وذلك جائرٌ؛ 


6 © © 


[111] مسألة: قال: وإذا وُلَّيَ الغلام علئ تركة مولاه فأحسن الولاية» 
م أرادوا بيعه قبل أن يبلغ بنو سيده. ولم يكن الميّت أوصئ إلى أحدٍ, فلا يباع. 


ا حنم الى دش )١(‏ 
ويترك على حاله حت يَكبرَ بنو سيدو' '. 


وا *ة 


© إِنّما قال ذَلِكَ؛ لأن تركه علئ حاله صلاحٌ لهم؛ لأن الأب قد اختاره 
ورضيه لولده. فكان نَظره أولئا. 

[177] مسألة: قال: ومن أقرّ لرجل بدَّيْن فى مرضه. وليست له بيّنة: 

لل جاز ذلك. إذا كان للبَعَدَاءِ من الناس. 

تله وإذا كان لابنه أو امرأنه أو ممّن بُتّهم من صديق أو زوجة. لم يجز 
ذلك" . 

كه ِنّما برب قال ذلك؛ لأن الأباعد لا يُتَهَمُونَ في الإقرار لهمء فأمّا وارثه 
إذا اتهمّ في الإقرار له» لم يجز؛ لأَنّهُ يصير وصيةً لوارث. 

فأمّا الصّديق فَبْتّهُمُ فيهم بالإقرار له لا من طريق الوصيّة للوارث؛ لكن من 


.]7 "0 /5[ المختصر الكبير» ص (7350).» المدوّنة‎ )١( 
.] 57/5 /41[ المختصر الكبير» ص (55 '2)7 التفريع مع شرح التلمساني‎ 68 


كتاب الوصايا كص 
١١ 5‏ 
طريق أنه يحب إيصال المال إليه من غير أن يكون له دينٌ» ولا يجوز له إقراره له 
ولا لكل من ينهم في الإقرار له من وارث أو غيره إلا ببينَة وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدّم. 


[141/9] مسألة: قال: ومن أو صئ''' في مرضه: «لامرأته بغلاثين ديناراً». 
نم صَحّ فقال: نما أردت أولحها””)؛ فيلزمه ذلك””". 

© إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَهُ ذا عَلِمَ أنه لم يرد التَوليج ولا الوصيّة بأن تكون 
لها بيّنة أو شبهة» أو كانت تتقاضاه في صِحّتهء أو كان لها كتابٌ بصداقها وما أشبه 
ذلك. فيلزمه ما أة ف لها نهولا نر فقول 

وإن كان علئ غير ذلك» نظر الحاكم واجتهد, فإن رأئ أنه أراد التوليج رده 
وقد فسّر مالك هذا فيما تقدّم. 


(أنَّ لامرأته عليه خمسين 


[880] مسألة: قال: ومن أوصئئ في مرضه 
)١(‏ قوله:«أوصئ». كذافي مك9١/‏ أء وجه. والمقصود أنه أقر واعترفء. كما جاء 
منصوص] عليه في منتخب الأحكام لابن أبي زمنين /١[‏ 1184 من سماع أشهب 
عن مالك» ونحوه في العتبية» كما في البيان والتحصيل .]5٠١ /١٠١[‏ 
(؟) قوله: «أولجها»» هي من التوليج» وهو المحاباة» ينظر: الذخيرة للقرافي 1/1/ 1١‏ ]. 
(9) المختصر الكبير» ص (0750» النوادر والزيادات[١١/‏ 107]» منتخب الأحكام 
لابن أبي زمنين /١[‏ 15]» البيان والتحصيل .]5٠١ /١٠١[‏ 
(5) قوله: «في مرضهاء مثبت في ملك /١‏ أء دون جه. 


ْ 


دينا رأ أو خادمًا من صداقها»» فليس لها شيءٌ» إلا أن يكون لها تَمْرِيعٌ من شهادةٍ 


أو كتاب. 
وإن وجد في كُنّب”" الميّت براءة من ثلاثةٍ وثلاثين من الخمسين المهر, لم 
يكن ذلك بشيء, ولم يجب بذلك عليه غرم ما بقي. لافى ثلث ولا فى غيره'"! 
كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لذن الدخول عندهم بالمدينة براءة من الصٌّداق كلّه فلا 
يقبل قوله في بقية صداقها؛ لأن العرف جرئ بينهم بتقدمة الصّداق قبل الدّخول. 
ااي أنّهُ أراد التّوليج والإزواء. 
ما إِذا كان لها كتاثٌ أو شهادةٌ قبِلَ ذلك منه؛ للدلالة القائمة علل صدق 


ا ا 0 
س ماله ولا ثلثه؛ لأنّ إقراره غير مقبولٍ في رأس ماله؛ للتهمة فيه» ولا في ثلثه 
الباصرية لوارثء ولا تجوز بغير إذن الورثة. 


+ ضاع 


0 


8 


[184815] مسألة: قال: ومن أوصيل: 00 وكذا إِنْمَا 
هي لامرأتي». وله ولد منها هم ورثته» فلا يجوز ذلك لها إذا لم يكن إلا فراره في 
المرض””". 

)١(‏ قوله: «كتب»». كذا في جه. ومك5١/‏ أء وفي المطبوع: «هبة». 


(؟) المختصر الكبير» ص (546”). 
69 المختصر الكبير»ء ص (2757). النوادر والزيادات1١١/‏ 385]. البيان والتتحصيل 


كتاب الوصايا 2 
)0 

كه إِنَّما قال ذَلِكَ؛ [جه/ أ] أنه ينهم علا الإزواء والتوليح لهاء فلا يقبل قوله؛ 
لذن ذلك وصيةٌ لوارثء ولا تجوز بغير إذن كل الورثة. 

[165857] مسألة: قال: ومن أوصئئا: «لفلانٍ عليه أربعين ديناراً وهو مُصَدَّقٌ). 
فقال: «لي عليه خمسون ديناراً»» فيحلف وتكون له”". 

كه نما قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُإِذا قال: «هو مُصَدَّقٌ»» وجب قبول قوله إذا ذكر ما 
يشبه معاملة مثله ويقرّبٌء واحتيط باستحلافه. 

[1887] مسألة: قال: ومن كان في يده مال قراض؛ فحضرته الوفاة وليس 
عنده تحال يوصي إليهم. فقال لامرأته: «هذا من اراق انه بكذاء وهذا بكذاء 
وبعت بكذا وكذا)"”"': 

-> فما وجد من المتاع بعينه» أخذه. 

©> وما بيع فوجدّت دراهم بأعيانهاء أخذها. 


-> وما لم يُوجَد بعينه» كان به أسوة الغرماء””. 


.] ه١‎ /١[ 

)١(‏ المختصر الكبير» ص (57)» النوادر والزيادات /١1[‏ 1/5؟]. 

(؟) صورة المسألة في رجل أُعطِي مالا قراض)ء فادّان ديون) فأفلس» فيكون المقارض 
يها أعظاء أسوة الذرماء تقار الباق والتسضيل 545/11 

(9) المختصر الكبير» ص (55 7)» المدوّنة ["ا/ 175]. 


عاد شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١١‏ 
0 


إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأن صاحب المتاع أحقٌ بمتاعه وثمنه» فكان أولئ به 
معو لس َه 1“ َه َ 
فقبل قوله: (إنه لفلانٍ»؟ لأنه لا يتهم في قوله: «إنه لفلانٍ دون فلانٍ» إذا كان 
العديا ننه لأَنّهُ لا فائدة له فى ذلك. 

فأمًا إذا لم يُعرف شيءٌ كل واحدٍ بعينه» يحاص في التركة» بمنزلة الدّين. 


]١1884[‏ مسألة: قال: ومن كانت بينه وبين رجل مخالطة: فجاءه عند موته 


2-0 


فقرّرَهُ بحقّه وثبّتَ ذلك عليه ثُّمّ قال للوصئّ: «اقض حقي)؛ فمطله سنة أو سنتين؛ 
نم قال له: «احلف وخذ)» فلا يمين عليه'"''. 

كه إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأنَّ المت قد أقرٌ له بحقّه ووجب له بإقرار» فلا يمين 
عليه مع إقرار المُقرٌ كما لا يمين عليه مع قيام البيّنة له بحقه. 


[185] مسألة: قال: ومن أوصئ' لأخت له: «أنَّ لها عليه عشرين ديناراً». 


ولابيّة لها في أصل الحقٌء ولها بِنهٌ أنها كانت تتقاضاه في صِحُته. فإنها تحلف 


وتأخذ". 
6ه إِنَمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ قد علِم أن ما أوصى به لها علئ غير جهة الوصيّة 


.] ١ 5//8[ المختصر الكبير» ص (7575)., النوادر والزيادات‎ )١( 
.]085 /١1١[ المختصر الكبير» ص (2355). النوادر والزيادات‎ )0( 


كتاب الوصايا اس 
١‏ 
لتقاضيها له في حال الصحّة» فخرج عن الوصيّة للوارث» وعن التهمة أيض] في 
إقزاقه لينا: 
]١887[‏ مسألة: قال: ومن وجد لتقطة فعرَّّهاء نم استنفقهاء نّم هلك وعليه 
ديرٌ لا وفاء”" له فَإِنَهُ نُحَاصٌ بها الغرماغ". 
كته إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأَنّهُ لما أنفق اللقطة» صارت ديناً فى ذمّته كسائر الدّيون» 
فوجب أن يحاص بها صاحبها مع الغرماء؛ إذ هو ممّن له دين مثلهم. 


0 


[1817] مسألة: قال: ومن كان يعامل النّاس ويأخذ قِرَاضَاء فأوصئا: «أن 
هذا الك" لفلان» وهذله الصّدَّة لفلان»: 


2 2 د م‎ 4 ٠ 
فإن كان مَلِيَنا ,ب صَدَقء وإلا تحاصوا.‎ > 


و 


© وإن كان مَلِينًا أميناء لم يُسْتخلفُوا9». 


() توجد علامة إلحاق في هذا الموضع في جه. لكن الحاشية غير ظاهرة» وفي 
مك9١/‏ ب العبارة تامّة. 

(؟) المختصر الكبير» ص (23517). النوادر والزيادات /١١[‏ 0947] 

() قوله: «العِكم». هي الحمل أو الغرارة التي توضع فيها الأمتعة وغيرهاء ينظر: النهاية 
في غريب الحديث [7؟/ 1/65]. 

(5) يعني: إن كان الموصي مَلِيا أميناء فإنه يصدقء ولا يستحلف المقر لهم, ينظر: النوادر 
والزيادات .]09١/١١1[‏ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


ل» وإن كان عليل غير ذلك, استُخلفوا. 

وقد قال مالك: إذا قال: «هذا مال فلانٍ القراض؛. صَدَّقّ - ولو لم يوص 
به - وكان معروفاء كان لصاحبه. فإن لم يُعرف فهو أسوة الغرماء”". 

نما قال: (إِنَّهِ لا يقبل قوله: إِنّهِ لفلانٍ إذا كان غير ملي بما عليه من 
الحقوق»؛ لجواز أن يختصٌ بإقراره قوم دون قومء ولا يجوز ذلك له؛ لأَنَّهُ قد 
مارل حال المرضى يمرنة المجوور عبه راز يعر ١‏ نر ارده راشي القان يي 
غرمائه بالحصص. 

ووجه قوله: (إِنَّ إقراره مقبولٌ»؛ لأنَّهُ لا فائدة له في أن يُقرّ لغير صاحبه إذا 
كان أجنبي] منه. ولم يكن صديق] ملاطف) له وإذا كان كذلكء قبل إقراره؛ لأنّهُ لا 
ُتَهَم فيه» ولا فائدة له في تخصيص قوم دون قوم. إلا أن يكون ذلك لقرابته» أو 
فذافة تكو معها فى الاقوار لاه فالا ينجو ْ 

فأمًا إذا كان مليّاء قبل إقراره لمن كان؛ لأنّ غيره من ذوي الحقوق يصلون 
إل حقوقهم من ماله» وليس يُتَّهَّم أن يكون أراد منفعةً لبعضهم دون بعض بالإقرار 
لدكلان كل بعل إلا ححده مو يفال الخفة: 

الشف 

[1884] قال: ومن أوصئ: «لعمّةٍ له بدين عليه. وأوصئ للأباعد بدين». 

ولا بيّنة للعمّة. وللأباعد بيَة: ٠ ٠‏ 


4 فلا يجوز مثل هذا لذوي رَحِمِدِء إلا أن تكون لهم بيّنة. 


.]591 /11[ المختصر الكبير» ص (257)» النوادر والزيادات‎ )١( 


> وإن لم يكونوا من ذوي رحمه ولم تكن لهم بيّنةّ فذلك لههم”". 


َ 


كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأَنَهُ يْنَّهُمُ في ذوي رحمه من طريق الإقرار لهم» من غير 
أن يكون كان لهم دينٌ» لمن طريق الوصيّة للوارث. يِتَّهُمُ كما يُنَّهَمُ في صديقه 
المللاطف. 

فأمًا الأباعد والأجنبي فلا تهمة فيهم بوجبء فإقراره جائز لهم. 


[184] مسألة: قال: ومن أوصئ: «لأمٌّ ولده بدلئِهه» جاز ذلكء وما كان لها 
من حلي أو ثيابٍ مما يُمْرَفُ أنه لم يُعْطِها إَِاه توليج في حياته. فذلك جائر”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأن أمّ ولده ليست بوارث له. فجازت وصيّته لها بثلثه. 

ويجوزإقراره لها بما لها من حلي أو ثياب إذا كان يُعْرَفَ أنه أعطاها في 


010( المختصر الكبير» ص (37517). النوادر والزيادات /١ ١[‏ البيان والتحصيل 
[455/11]. 


(؟) المختصر الكبير» ص (/517 7)» النوادر والزيادات /١١1[‏ 01/7]. 


حامه شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


ماجاء في الوصيتّ لأم الولد'"' 


[جه/١/]]‏ [1650]مسألة: قال: ومن أوصئ لم ولده: (بخمسين ديناراً يفل 
عليها ما كانت مع ولدها ولم تَنْكِحُ)؛ فمات ولدهاء فالتفقة لها ما عاشت”". 
> إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ هذا كأنّهِ أراد أن ينفق عليها متئ لم تتكح وجلست 
عن التّكاح» فالتفقة لها وإن مات الابن؛ لأَنّهُ لم يعطها بوصفين» أحدهما: كونها 
مع الابن» وإِنْما أعطاها بوصفي واحديء وهو تركها التزرويج» ومتئ تزوّجت. فلا 
نفقة لهاء هذا وجه المسألة» والله أعلم. 
لك 


[6941١]مسألة:‏ قال: ل 00 


الو صر - العام المقبل بشمن إل أجل: . 
0 42000 و 5 
> فإن كان قريب استؤني بها حتئ يُقبَض. 


)١(‏ هذا العنوان مثبت فى مك9١/‏ بء دون جه. 


(0؟) المختصر الكبيرء ص (7"517). النوادر والزيادات11١/10177].‏ البيان والتحصيل 
.]١ ١7/1‏ 


(9) قوله: (يعني: الوصيٌ»» مثبت في جه دون مك. 


كتاب الوصايا 2 
١77‏ 


© وإن كان إلى أجل بعد بيع لها منه حتئ 00 نستوفي حقّها". 

6 إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنْ الثمن إذا كان أجله بعيداًء أضر ذلك بها؛ لِأَنّهَا لا 
تصل إليه مع حاجتها إليه» فبيع الدّين الآجل بالعرض نقداًء وأعطيت حقّهاء وإذا 
كان قريباء انتظر حلوله. 

سي وا ساي ا بوسر ل ا 
فصالحها الورثة ة علئ شيءٍ دفعوه إليها نقداً ثُمّ تزوّجت. فلا يُرجَعٌ عليها بشيء: 
إِنَمَا يُرجَع عليها لو تُركَت على ما أوصو به سيّدها". 

إِنَّمّا قالّ ذَّلِكَ؛ لِأَنّهَا أخذت ما أخذته علئ وجه الصَّلح بترك ما أوصِي 
لهاء ولم تأخذه بما أوصئ به سيّدها لهاء فلم يُرجَع عليها لهذا المعنئ. 

ولو تزوّجت من غير صلح وقع منها. ؛ لبطل ما أوصئ لها سيّدها؛ أنه ِنَم 
أعطاها بوصفةء فإذا خالفت الشّرطء لم تكن لها الو صية. 


لو 6 سير 


[4] مسألة: قال: ومن أوصئ: الخمس نفر بنفقتهم ماعاشوا». فيَعْمَرُوا 
سبعين سنةٌ ثم يحاص لهم بقدر ذلك ويوضع لهمء فكلّما مات منهم أحدٌ رجع 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (58 23)» النوادر والزيادات /١1١[‏ 55/8 ]. 

(0) المختصرالكبير»ء ص (2358). النوادر والزيادات[١1١/50/8].‏ البيان والتحصيل 


.]١ ١! مكوال/ا١[‎ 


هد شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١1”‏ 


نصيبه إل أصحابه؛ حتئ لا يبقئ منهم أحد» فيرجع ما بقي إلى الورثة» إلا أن 
تكون معهم وصايا قَصّرٌ عنها الثلث. فَيْنَمٌ لأهل الوصايا ما قَصْرّ من وصاياهم. 
فما فضل كان لأهل الميراث. 


وإن استنفذوا ذلك قبل 1ب»/ب] يموتواء لم يرجعوا علئ أحدٍ من أهل الوصايا 


ويفرض لهم من التّفقة بعد الطعام: الماء والحطب والدّهن والثياب”©, 
وأرئ ذلك للمرأة علئ زوجها”". 

هم إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ من تنفيذ الوصايا كلّها علئ ما أوصئ بها الميّت. 
فوجب أن يُحاصٌ لمن أُوصِي له بنفقة عمره مع أهل الوصاياء ولا يعرف عمر 
الإنسان حقيقةٌ فوجب الاجتهاد في ذلك. وأقرب ذلك ما قال لني صلّئ الله 
عليه: «أَعْمَادُ أ مَتِى ما بَيْنَ الستينَ إِلَى السَبْعِينَ وََكَلْهُْ منْ يباور ذَلكَ)”2". 


)١(‏ جاء في هذا الموضع في مك94١/‏ ب: «وما أدري ما ثياب»» وتتمة الجملة في موضع 
خرمء وفي النوادر والزيادات /١١1[‏ 550]: «ولا أدري ما ثياب الصون». 

() المختصر الكبيرء ص (75/8)» المختصر الصغير» ص (547).؛ النوادر والزيادات 
[ "557 و 1555 التفريع [7/ ٠‏ 13737], البيان والتحصيل .]8/١17"[‏ 

9 نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ ٠5‏ 0]» هذا التعليل عن الأبهري. 


كتاب الوصايا 2 


رواه الحسن بن عرفة'""» عن المحاربي!"'» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة» أن النّىَ صلَّئ الله عليه©. 

فوجب تعمير الموصئ لهم بالتفقة عَمْرَهُ هذا التعمير» كأنه يقال: «كم نفقة 
مثله عشرين سنةً - إذا كان قد أتئ عليه خمسون سنة -2» فإذا قيل: «هي كذا 
وكذا» - لمايِحْتَاج إليه مما لا ب له من قوته وثيابه ومصلحته -» كما يُجِتَهّد في 
نفقة الزوجة علئ زوجهاء علئ حسب حاجتها ونفقة مثلها في البلد الذي هي 
فيه فكذلك هذا مثله. ثُمَ يُضْرَبُ له بهذه التفقة مع أهل الوصايا فيحاضّهم فيه 
نم يكون الحكم على ما ذكره مالك: 

© إن مات واحدٌ منهم: رجع حقه إل صاحبه فَوْقِففَ له مع نفقته؛ لجواز 
أن يعسن أكترمة هين دنه . 

© فإن ماتوا كلّهم: رجع ذلك إلئ الورثة. 

©> فإن لحق أهل الوصايا نقصٌ في المحاصة: رجع ذلك إليهم؛ لأنهم 
أحقٌ بثلث الميّت من الورثة. 

وإن تَقَدّت نفقتهم قبل موتهم؛ لم يرجعوا علئ أهل الوصايا بشيء؛ لأنَّ ما 


)١(‏ الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي» صدوقء من العاشرة. تقريب التهذيب». 
ص (579). 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي الكوفيء لا بأس به» وكان يدلّسء من 
التاسعة. تقريب التهذيب» ص (69/8). 

("») أخرجه الترمذي [017/5]» وابن ماجه [5/ 17١١‏ وهو في التحفة .]8/١11[‏ 


جاع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١"‏ 
فعله الوصئ حكمٌ قد نفذ فلا يُنْقَض؛ لأن طريقه الاجتهاد» ولا يمكن فيه غير ما 
فعله. 
ولو أوصئ رجلا" لابن سبعين سنة أن يُنْقَقّ عليه عمُرّهء لوجب أن يُجْتَهَدَ 
في بقية عُمّرِ مئله علئ الأغلب من مثله في زمانه فيُعْرَلُ له من النَمَقَةَ قدر ذلك؛ 
نَهُ لا يمكن في هذا غيره”) 
622 
[1844] مسألة: قال: ومن أوصئ في ثلاثة أمَهاتٍ أ أولاد له: «أن يُنْفَقَ 
عليهنّ ثلاث سنين: وخادم يخدمهنَ حيانهنَ ثم همي حرٌّةا. فَيْنْمَّقَ في الثلاث 
السّسنين عليهنٌ وعلئ الخادم» إلا أن يكون أوصّئ 1 لهنّ بنفقة معلومةٍ» فلا 
يكون لهم غير ذلك» ونفقة الخادم عليهنٌ. 
7 7 وو 
إذالم تكن معلومة» فنفقة الخادم بعد الثلاث”" السّنين على أمّهات 
الأولاد2' . 
إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ نفقة الخادم لا بد لهنّ منها؛ لأنَّ بهم حاجة إلى 
الخدمة» كالزوجة يُنْمَقَ علي خادمها؛ لحاجتها إلى من يخدمها. 


6 قوله: «رجلا»؛ كذا في جه ولعلها 001 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 1507]» شرح المسألة عن الأبهري. 

(9) قوله: «فنفقة فنفقة الخادم بعد الثّلاث»؛ يعني : إن تم استتجار خادم؛ لأن الخادم الموصئ 
به يعتق بعد ثلاث سنين. 

(:) المختصر الكبيرء ص (58)., النوادر والزيادات [0/ ١لا‏ و١١/557]‏ البيان 
والتحصيل [17/ ١5‏ و .]١1١77/17‏ 


كتاب الوصايا 2 


ََ 
جو جو 


فأمًا إذا كانت نفقةً معلومة لم تكن للخادم نفقةٌ من مال الموصي؛ لأنَهُ 
لم يقصد كفايتهن في التّفقة» فلا تدخل الخدمة في ماله. وإِنّما هي من التفقة 
المعلومة 


[164] مسألة: قال: ومن أوصئ: «أن يُنَفْقَ علئ أمَ ابنه)» وهي وارثة: 

بل فإن كانت محتاجةً وكانت تلي حضاتته وحدْمَتَه وتَكْفْلَه نف عليها من 
مال الغلام'''. 

إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لِأَنّهَا إذا كانت فقيرةً أَنفِقَ عليها من مال الابن؛ لأنَّ عليه 
نفقة أبويه إذا كانا فقيرين وهو موسر. 

فأمًا إذا كانت غنيّةٌ وكان محتاج] إلى الحضانة؛ فهو”" أولئ بالأجرة؛ لأن 
في ذلك أيض)ً صلاحا للغلام؛ إذ هي أرفق به من الأجنبيّة. فجاز أن يُنفَقّ عليها؛ 
لقيامها به. وتكون التّفقة عليها بمنزلة الأجرة لها؛ لأنّ ذلك مما لا يستغني عنه 


)١(‏ إلئ هذا الموضع تنتهي المسألة في جهء وفي مك١ /١‏ أ تتمة» هي: «وإن كانت غنية» 
وكان لو عزل عنها احتاج [إلئ من] يحضنه ويكفله. ترك مع أمه. وأنفق عليها من مال 
الغلام». 
ومابين[ ]في موضع خرم., لكن يقتضيه السياقء وينظر: المختصر الكبير» ص 
(9 "». النوادر والزيادات /١1١[‏ 5/86]» البيان والتحصيل [51؟7١/‏ 5 55]. 

4 قوله: «فهو)» كذا في جه» ولعلها: «فهي»» كما يدل عليه سياق الشارح, والله أعلم. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١١‏ 


[7] مسألة: قال: ومن قال: «أنفقوا على فلانٍ عشر سنين»» فَعْزِلٌ له" 
ّم بموت بعد سنةٍ أو سنين» ثم يرجع”" ذلك إل ورثة الموصي. 

وإِنّما قال ذْلِكَ؛ بمنزلة من قال: «أنفقوا علئ فلانٍ حياته» فيعرّل له مال» 
فيموتء فيرجع إلى ورثة الموصي*' 

5ه إِنّمَا قال ذَِكَ؛ لأنَّهُ لم يُرد تملكه جملة الثفقة» وإِنَّما أراد أن يَُمَقَ عليه 
عشر سنين» شيء بعد شيء» من مال الموصي بذلك. 

فإذ مات بعد تقضي عشر سنين» رجعت إلئ ورثة الموصي؛ لِانّهَا عل 
ملكه. لا علئ ملك الموصيا بالتفقة عليه . 


0 : قال: 0 «بنفقته و كسوته سنين». َدَفِعَ إليه 
فا اومن قو لان ونا البو تا 


و 
تت وما كان من طعام. أتبعَ به(" 


)01 قوله: «فعْزِلَ له»» كذا في جه وفي مك١ /١‏ أ: «فيعْرلٌ له). 

() قوله: ثم يرجع».؛ كذا في جه وفي مك١‏ ”/ ب: (فيرجع». 

(9) قوله: «قال»» مثبت في جه وليست في مك /7١‏ ب. 

(:) المختصر الكبير» ص (2754)» النوادر والزيادات /١١[‏ 507].ء البيان والتتحصيل 
.]1:757/1١1[‏ 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع ٠57/41‏ 5]ء هذا الشرح عن الأبهري. 

(1) المختصر الكبير» ص (2559). النوادر والزيادات /١1١[‏ 506 ]. 


6 يعني : لم يُتبَع به من أَعْطِيَ مِمّن يقوم علئ الغلام ويخدمه. إذا كان شيئا 
سيا لاخط للد 

وَلَأَنَّهُ ة قد استحقه حيث كُسِيء وهذا علئ وجه الاستحباب. 

[1844] قال: ومن أوصئ بوصاياء ثم أناه مال وَرَهُ لم يكن عَلِمَ به فإذا 
كان يُعلَمُ أنه لم يَعْلَمْ به» مثل: أن تكون مسافة البلاد شهراًء وإِنْما مات بعد ذلك 
بيوم أو يومين» فلا تقع فيه الوصايا. 

ب ب: والوصايا في كل مال له يرجوه. من مال ف تكرالة فيس أوغلة لا 
يُذرئ كم خراجها. 

وما لم يعلم به. فلا تقع فيه الوصايا"''. 

ك إِنَّمَا قال ذَِكَ؛ لأنَّ مالم يَعْلّم به من المال أنه قد مَلَكَهُ لم يقصده 
بالوصيّة ولم يُرِدْهُ فلا يجوز أن يُنْقَلَ عن ملكه إلا ما أراد نقله وقَصَّدَ الوصيّة به. 

فأمّا ما يكسبه يعدالو صيّة» فالوصايا تدخله؛ وكذلك كل ما حدث له 
عدن الوص صيّة مماعَلِمَ به» دخلته الوصايا؛ من قبل أن طُوُقٌ المكاسب غالبةٌ في 


الناس» لا يعرئ أحد منها إلا الثادر» وليس كذلك الميراث والهبات وغير ذلك» 
فالعوضى ججالة تذخن كسئة ف الوضةةامعةه [1 قد إراذة. 


010( المختصر الكبيرء ص (2))559 المختصر الصغيرء ص (197)) مختصر أبى 
مصعب». ص (51/7)» المدوّنة [5/ 59 ”7]. النوادر والزيادات 48/١١11‏ 7]» التفريع 
3 "]. 


فأمّا ما ورثه أو وهب له وأشباه ذلك» لم تدخله الوصايا إذا لم يَعْلّم به؛ لأنهُ 


هه عله 


لم يُردهء فهو على أصل ملكه حتئ يَعْلْمِ أنه أراد الوصيّة به. فتكون فيه وصيّته. 
وإذالم يُعْلَّم ذلك. لم يجز نقل ملكه عنه» وقد قال رسول الله صلَّم الله عليه: 
١لا‏ يَحِلٌ مَالُ ارِي مُسْلِم إلاعَنْ طيب نَفْسٍ هِنه)0000. 

[14] مسألة: قال: ومن أوصئ: «بأنَّ كلّ مملوكِ له حرٌ». وله رقيقٌ لم 
يكن عَلِمَ بهم. وَرِنّهُم فلا د عْتَقَ إلا من عَلِمَ به. 

وقاله مالك وربيعة©. 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنَهُ لم يقصد عتق من لم يَعْلّم تملّكه له» فلا يخرج عن 
ملكه من لم يقصد إخراجّه عنه بالحريّة» وهذا كما ذكرناه قبل هذا. 

[0٠1١]مسألة:‏ قال: ومن أوصئ: «بثلث ماله لرجالٍ شت تن وقد كان 
أسكن رجلاً داراً حياته ثُمّ رجعت إليه قبل موته ولم يعلم برجوعهاء فثلئها لأهل 
الوصايا. 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 595]» شرح المسألة عن الأبهري. 


(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه [7/ 5 7 5 ]ء بهذا اللفظ. 
(©) المختصر الكبير» ص (2359). النوادر والزيادات ٠١/١1١1‏ 5]. 


كتاب الوصايا كص 
ار 


وكل دار أَعْمَرٌ 06 أوغلام أَعْمَرَه أو عبد آبقء فَإِنَّهُ تدخل فيه الوضايا إذا 


رجع"''. 

ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ علمه بهذه الأشياء أنّها في ملكه متقدّمٌ للوصيّة: 
فتدخل في الوصية؛ أله قل عرض ها العامة 201 له 

وكذلك كلّ شيء ملكه متقدّمٌ للوصيّة فإِنّ الوصايا تدخله؛ من دار عُمْرَى 
رجعت إليه» أو عبدٍ آبق رجعء أو غلام كان أَخدَمَةُ أو غير ذلك. 

133 مسألة: قال: ومن أوصئ بثلث ماله. ثمّ ورث مالاً قبل يموت من 
قريب له فلم يُحَدِث فيه وصيّة”", نثلث ما ورّث للموصّىئئ له. إلا أن يكون لم 
يعم بده فلا كوكة له سوا 01 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا علم به قبل موته فسكت عنه» فقد دخل في جملة 
ماله الذي عَلِمَهُ وأوصئ بهء فدخله الوصايا. 

فأمّا إذا لم يَعْلَمُ به لم تدخله الوصايا لأَنّهُ لم يقصده بالوصية» وقد فسّره 
مالك رحمه الله. 


[1907] مسألة: قال: ومن أَعْطَّئ عَطِيَةَ فلم تُحَر ح حتيل هلك. وأوصئ': 


6 المختصر الكبير» ص .)30٠(‏ 


(؟) قوله: «فلم يُحْدِث فيه وصيّة)» كذا في جه. وفي شب: «فلم يحدث في وصيته شيئا». 
69 المختصر الكبير» ص ٠(‏ )2 مختصر أبى مصعب» ص (51//7). 


قرس المنتصر اكير المجلد الثالث 
١7١‏ 


«بثلث ماله لرجل». فله ثلث ماله سو تلك العطيّة» وليبس لصاحب العطية منها 


002 


١ 


ه إِنَّما قال دَلِكَ؛ٍ لأنّ هذا لم يقصد الوصيّة صيّة في العطيّة؛ لِأَنّهَا عنده أنَّ ملكه 
قدزال عنهاء فلم يُرِدْهَا بالوصيّة» وإِنّما تدخل الوصيّة فيما أراده من ماله دون ما 
لم يرده. 


]١40[‏ مسألة: قال: ومن كان له عبدٌ آبقٌ أو جملّ شاردٌ فأوصرا بوصاياء 
ثم جاء سلامة ذلك؛ دخلت في الوصايا'". 

ا 
لهما متقد م علئ الوصية» فقد قصدها بالوصية 


[105١]مسألة:‏ قال: ومن قيل له: #اغرقت سفينته ومات عَبْدُه)اء حتوا 
التيو ذلك عند النّاس”"» ثم جاءت سلامته. لم تدخله الوصايا. 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (0:0"). النوادر والزيادات1١١/ »]41٠٠‏ وستتكرر هذه 
المسألة في .]١97”5[‏ 

(6) المختصر الكبيرء ص (236550). النوادر والزيادات .]791//١1١[‏ 

إفره في البيان والتحصيل /١17[‏ 0]: «ثم مرض فأوصى بثلث ماله ثم مات» وجاء العبد 
الآبق». 


كتاب الوصايا ك2 
١‏ 

وقكقالمالك: تله الوضان"©. 

5 وجه قوله: «لا تدخله الوصايا»» فلأنه لما أيس منهماء صار غير قاصد 
لدخولهما في الوصيّة؛ لأنهما عنده خارجان عن ملكه؛ فكيف يقصدهما بالوصيّة. 

ووجه قوله: اتدخله الوصايا»» فلأنَ عِلْمَهُ بولْكِه لهما متقدّمٌ قبل الوصيّة 
ولو المما عو كوك بعه نيما عاك افو لكيهو الوضانا تدعلينا للها 
تدخل في جملة ملك الموصي”". 

[1405] مسألة: قال: ومن أوصئ: «أنَّ ثيابه أو سلاحه أو متاعه لفلان»» 
فذهب بعض متاعه واستَّحْدّتُ متاع آخر وسلاحا وثيابا» فما استحدث فهو 
للموصئ له”". 

5 إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأنّ الموصي إِنَّمَا أراد ما يُحَلّفُهُ من العَِابٍ والمتاع 
والسّلاح للموصئ له ولم يقصد عينَ شيء ماء فله ما خلّفه من هذا الجنس. 

ولو أراد عينَ ثوب أو شيء ما فباعه أو تلف. لم يكن للموصئ له شيء. 

ومتئ لم يُعَلَّ بعين» ثم استخلف غير ما كان في ملكه يوم الوصيّة» فذلك 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (60”). النوادر والزيادات[791/11]) البيان والتتحصيل 

.]6/١7[ 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [597/4]» شرح المسألة عن الأبهري. 


.]١5١/١7[ 


المجلد الثالث 


للموصئئ له؛ لأنْ الموصي اب١٠/ب:‏ لم يرد عين شيءٍ ماء وإِنّما أراد ما يخلّفه من 
ذلك الجنس عليا ما ذكرناه. 


١ [‏ مسألة: قال: ومن قال: «حائطي لفلانٍ». فانكسرت منه نخلات 
وغرّسٌ مكانها وَدِيَ'» فهو للموصى له به"". 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ أراد الحائط علئ الحال التي يكون عليها يوم يموت. 
فما كان فيه من غرس وغيره من شيء مما هو فيه من بناء وغيره» فهو للموصئ 
لَه به. 

]١1901[‏ مسألة: قال: ومن قال: «عبدي لفلان»» ثمٌّ باعه واستحدث غيره. 
فليس للموصى له في العبد شيءع» ليس العبد كغيره'”". 

إِنَّمَا قال دَِكَ؛ لأنّ الموصي له يقصد عينَ ثوب ماء ولاعين رقيق 
)١(‏ قوله:«وغرّس مكانها وَدِي), كذافى جه. وفى مك /7١‏ أ: (وغرس مكانهاء وغرس 

وداور لوي هو الفسطاق اتنى الاك أنه عضن بكري من انق لعجن 


فيغرس. ينظر: المغرب للمطرزي» ص .)578١(‏ 
() المختصرالكبير» ص (3"56:0). النوادر والزيادات ,]775/١1١[‏ البيان والتحصيل 


/١7[‏ : ؟]. 
(©9) المختصر الكبير» ص .)550١(‏ النوادر والزيادات ١[‏ 1 البيان والتحصيل 
/١[‏ 5 7]. 


(5) قوله: «يقصداء كذا في جه؛ ولعلها: «لم يقصد)»ء كما يدل عليه السياق» والله أعلم. 


كتاب الوصايا 2 
١١ 5‏ 
7 
اع 01 , 5 76 57 220 
ماء وإنما أراد ما يخلفه من ثوب ورقيق» ثم يموت,. فذلك للموصى له» وقد بينا 
هن2"01, 


]١140[‏ مسألة: قال: ومن أوصئاء فقال ورثتة: «قد أوصئا بأكثر من ثلث 
ماله»): 


ناما انذواما اوضر نه 


© وما سلَّمُوا ثلث الميّتِ لأهل الوصايا تكون فيه حقوقهم. 

لا بد لهم من إحدئ الخصلتين”'" 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنْ الوصبّة متعلّقة بالثّلثء فإذا قال الورثة: ١قد‏ تعدّئ 
الموصي فيما أوصئئ»». قيل لهم: «أَخْرِجُوا الثّلث وأسقِطُوا التَعَدّي)» كما فعل 
المي صل الله عليه في قصّة الأنصار» في الذي أعتق ستة أعبدٍ له في مرضه: 
لا مال له غيرهم, فأقرع النَّنُ صلَّئ الله عليه بينهم؛ فأعتق اثنين وأرقٌ أربعة. 

فكذلك هذا الموصي إذا قال ورثته: «قد تعدّئ في الوصيّة)» قيل لهم: (إِمّا 
)1١(‏ كذا جاءت هذه الفقرة من الشرح» تحت هذه المسألة» ولعله انتقال بصر» فالشرح 

ليس لهذه المسألة» وإنما هو لمسألة غير مثبتة في جهء وهي في مك /١ ١‏ أء ونصها: 

]5-١01[‏ ومن قال: ثيابي ورقيقي لفلانٍ» ثم ذهب بعض رقيقه وثيابه واستفاد 

رف ونا أن ذلك كله للموصن لد 


(0) المختصر الكبير» ص .)275١(‏ الموطأ [5/ .]١١١/‏ 
() أخرجه مسلم 1917/51]) وهو في التحفة [8/ .]7٠٠١‏ 


أجزتم ما فعل» وإمّا أخرجتم الثلث الذي هو موضع الوصيّة»» لا بد لكم من أحد 

فإذا كان كذلك. فالخيار إلئ الورثة فى أحد الأمرين؛ لأنه”' من ذلك» 
وذلك بمنزلة عبدٍ يجني جناية» فَإِنهُ يقال لسيده: «إمّا أن تفتكه بأرش الجناية» 
أو تسلم رقبته»؟ لأنّ الجناية متعلّقةٌ بهاء لا بد من أحد هذين الأمرين» فكذلك أمُ 
الولد إذا جنت» قيل لسيّدها: «افتكها بأرش جنايتهاء أو الأقل من قيمتها» 1به١:/1]‏ 
لا بد من ذلك. 

فإن قيل: إذا كان الموصي إِنَّمَا أوصئ بدرهم واحدٍ مثلاً» عينٌ لا يملك 
غيره» وخلف وَيْنَ وعروضا كثيرةً» فقال الوارث: «لا أخرج الدّرهم كلّه؛» كيف 
يجوز أن يُسْلَّم ثلث الميت كله إلئ الموصئ له وهو يساوي ألوفاء بسبب درهم 
واحدٍ لم يُنَفِذُه الورثة له؟ 

قيلله: الورثة اختاروا تسليم ذلك ورضوا به ة فهم أعلم وما يختارونه 
لأنفسهم. بمنزلة ما يختار سيّد العبد من تسليم العبد وهو يساوي ألف درهم. 
وأرش جنايته مثلا مئة درهمء لا بد للسيّد من أحد الأمرين» وكذلك الورثة 


2 َه كك 
و ءء هه - .4 


وروئ يونس» عن الحسن» عن عمران بن حصين: «أنْ رَجَلَا أعتق ستة 


)١(‏ قوله: «لأنها» مثبت في جهء ولعلها زائدة» والله أعلم. 


كتاب الوصايا قو 


مَمَالِبِكَ عِنْدَ مَوْتّك لَامَالَ لَهُ غَيْرمُمْ فَجَرَأهُمُ انين صَلَّىْ الله [عَلَبْو]”" كَلانَة 


ص 
دغر وم وَأ 


أجزاع. فَأَعتقٌ انين 


أ ع0 , 


[1404] مسألة: قال: ومن أوصئ: «لرجل بعبدٍ بعينه لم بحمله اللْتُ» 
قُطِعَ له بثلث مال الميت في ذلك العبد بعينه» وكذلك كلٌّ من أُوصِيّ له بشَيءِ 
017 , 

إِنَمَا قالّ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنه لا بدٌ للورثة من أحد أمرين: إمّا إنفاذ ما 
أوصىئ به الميِّت. أو إسلام ثلث ماله الذي هو موضع الوصيّة إلئ الموصئ له 
به وإذا كان كذلك؛ عل ثلثه في الشَيء الذي أوصئ به الميت بعينه» فأعطي 
الموصئ له من ذلك الشيء بمقدار ثلث الميّت؛ لأنْ في ذلك تنفيذ وصية الميت 
وتَرّْك تغييرها من وجهٍ ما. 

وقد قال مالك: «إِنّ للموصئ له ثلث مال الميت في كل ماله" . 


روح هذا القنول: أن الورزنة تخالت تند وا لالموصيرن اندها أوصن لبه 


)1١(‏ مابين1 1» غير مثبت في جه. 

(؟) هي رواية للحديث المتقدّم؛ أخرجها بهذا الإسناد» النسائي في الكبرئ [5/ 7 "7]. 
(9) قوله: (بعينه»» كذا في مك٠‏ ”/ ب,. وفي جه: (بعينه له). 

(:) المختصر الكبير» ص .)30١(‏ 

(4) ينظر: المدوّنة [5/ 7"757]. 


-5 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١١‏ 


الميبت» وجب عليهم أن يخرجوا من ثلث ماله كلّهء فكان ذلك شائعا في ماله 
كله دون ما أوصئ به بعينه» وهذا القول أقيس. 

[11١]مسألة:‏ قال: ومن أوصِيّ له بثوب, ولآخر بشوب. ولآخر بعبدٍ. 
ولآخر بمسكن؛ ا ا 
حملت وضيه دبذا أوضيه لذ يدنه 

وإِنْما ذلك بمنزلة من أوصئ ب ِعِنْقَ عبده فلم يحمله الثلث. عََقَِّ منه ما حمل 
الثلث. 

وقد قال مالكٌ: «إن لم يُنَفِذُوا وصيّته”"". ب ب: قَطَعُوا له بثلث مال الميّت 
كلّه). رواه ابن دينار''' عن ربيعة. والأوّل أحبٌ إلينا. 

كريط بشعر يتن وانهو مني بنيز الكدى اذى أ روي العروقية 
نع يكون لكل واحدٍ من ذلك الشيء الذي أوصي له به» بمقدار ما يصيب في 
المحاصة. 

وهذا علئ القول الذي يقول: إِنَّه يُقطّع له في الشيء الموصئ له به بعينه. 


10( توجد علامة إلحاق بعد هذا الموضعء لكن الحاشية غير ظاهرة. 
62 قوله: «وصيته»» كذافى جه. وفى مك /”١٠‏ ب: «(وصيته بالعبد)» وهى مثبتة فى 


الهامش. 
(9) قوله: «ابن دينار»» لعله: داود بن خالد بن دينار المدنى» صدوق. من السابعة. تهذيب 
التهذيب» ص .)7١90(‏ 


62 المختصر الكبير» ص .)7370١(‏ 


كتاب الوصايا 2 
١١ 5‏ 


ووجه القول الآخر: ما ذكرناه» وهو أن الوصيّة قد صارت في ثلث الميتٌ» 
فهي شائعة في ثلث كل ماله. 

وهذا القول أولئ؛ لأنَّ الدّث موضع الوصيّة» وقد صارت فيه. 

]١1911[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «بمئة دينار»ء وله أموال متفرقةٌ؛ فإن 
أحيُوا أنْمَذُوا الوصية, وإلا قَطَّعُوا بثلثه0". 

5 يعني: أن الميت ترك ديون) وعروض)ء وأوصئ بشيء ناض من ماله 
فامتنع الورثة أن يُنْفِدُوا ذلك» فالحكم فيه كما وصفناء ما أنفذوا الوصيّة من 
النَّاضُء وما أسلموا للموصئ له الثلث. لا بد لهم من أحد الأمرين. 

لد فنك 


]١917[‏ مسألة: قال: ومن قَتِلّ عمداًء فعفاعن قاتله. فذلك جائرٌء وإن كان 


لل فإن كان له من المال ما تكون الدّية ثلث ماله. كان ذلك جائزاً. 
> وإلا جاز منها قدر الثلث”". 


5 إِنَّمَا قال: (إنَّ عفوه عن قتل العمد جائرٌء كان له مال أو لم يكن»؛ لأنَّ 


.)517/7( مختصر أبي مصعب» ص‎ »)70١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]17 37١ /71 التفريع‎ )]21/8/1١1١[ المختصر الكبير» ص (2)5767 النوادر والزيادات‎ (00 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


قتل العمد إِنَّمَا يجب فيه القصاص لا المال» فإذا عفا عن القاتل» لم يترك مالاً قد 
وجب له. وتزكة لغير المال جائرٌء كما لو عفا عن قاذفه كان جائز ا" . 

فأمّا قتل الخطأء فإنَّ الذي يجب فيه المال - وهي الدّية -» فعفوه فيه جائرٌ 
إذكانت الذية قلف ماله ولافبقدارثلته يجوز عفوه قبياة لآن الذي له أن يخرسنه 
عن ورثته من ماله علئ غير عوضي هو الثلث فدونه» لا أكثر منه. 


]١41[‏ مسألة: قال: ومن قتل فأوصئ بثلث ماله: 

لله فإن كان خطاً دخلت الوصيّة في الذية. 

©> وإن كان إِنَمَا قُتلَ عمداًء لم تدخل الوصيّة فيما قَبِلَ الورَنَةُ من الدّية". 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ القتتل إذا كان خطأء فقد قصد الموصي دخول الدَّيّة 
في الوصية» [لأنه قد]”" 1ب0/0:5 عَلِمَهَا وأرادها بالوصيّة» وهي من ماله. 

وإن كان عمداًء لم تدخل الوصيّة فيما قَبلَ الورَثَةُ من الدّية؛ ياي 
الذي وجب له القَوّدُ دون المال» فلم تدخل الوصيّة فيما قَبِلَهُ الورثة من الدذية. 

]١415[‏ مسألة: قال: وإذا أَعْتَقَّت الحامل وتصدّقت: 
)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 58 5]» هذا التعليل عن الأبهري. 


6 المختصر الكبير» ص (3507). 
(0) مابين[ ]افيه طمسء والسياق مع ما يظهر يقتضيه. 


كتاب الوصايا 2 
١١‏ 
"> فإن كان عليا وجه الوصيّة» رجعت فيه. 
© وإن لم يُعرّف أنه علئ وجه الوصيّة. لم ترجع في شيءٍ من ذلك""". 
كم إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنّهُ إذا كان ما فعلته علئ وجه الوصيّة» رجعت فيه كما 
يرجع الصّحيح في الوصيّة إذا أوصئء وإن كان عل غير وصبَةٍ مْقَ» لم يرجع كما لا 
يرجع الصَّحيح فيما يُعِتِّقَ ويعطي من ماله صدقة أو هبة. 
]١1916[‏ مسألة: قال: ولا يجوز للمريض - المَّخُوفٍ عليه - قضاءً فى 
ماله» إلا فى ثلثه. 
والحامل إذا بلغت ستة أشهر لم يجز لها قضاء في مالهاء إلا في ثلثها. 
والذي يزحف فى القتال في الصف. لا يجوز له قضاءً فى ماله إلا فى 
فلغه7" , 
كه إِنّمَا قِالَّذَلِكَ؛ أن الحامل في أوان ولادها -وهو بعد استكمال أقل 
مدة الحمل» وهو ستة أشهر -» يصير حالها ذلك خوف. قال الله عَرَّ وَجَلَّ : فلم 
نكت دَعوااَلئَهَ رَنَّهُمًا 00 5 فثقلها كثقل المريض. 


وكذللك الناذى عضي انها ل محال سكوف فالمر مض قال :الله عر وك : 


.]" 77/١1١1 المختصر الكبير» ص (7"57)» النوادر والزيادات‎ )١( 


6 المختصر الكبير» ص (؟2)507 المختصر الصغير» ص (5894). الموطأ [5/ ١١ ٠4‏ 
مختصر أبي مصعب» ص (577).» النوادر والزيادات 7717/١1١1‏ و 775]» التفريع 
.]""١/[‏ 


المجلد الثالث 


هه 


© وَلْفَدٌ كم نون اموت مِنقبل أن تَلْهَوهُ فَهَد رََيْسُمُوةُ نتم لنظروقٌ ل عمران:5١]‏ كمأ 
قال: ## كُيِبَ عَلَيَكْمَإدَا حص رَأَحَدَكُه ألْمَوَثُ 7#ابقرة:10]» وحال الموت مخوفة 
وإذا كان كذلكء لم يجز لهم مع الخوف قضاءٌ في مالهم في أكثر من الثلث. إذا 
كان إخراجه على غير معاوضة» كالمريض سواء. 


.وه 7 8 

وقد روئ مالك» عن ابن شهاب» عن عامر بن سعيد”''' بن أبي وقاصء عن 
عِِ عِِ عله و ً أ 
أبيه سعد بن أبي وقاصء أنه قال: جَاءَنِي رَسْول الله صَلئ الله عَليْهِ َعودْنِي عَامَ 
حَجّةٍ الوّدَاع مِنْ وَجَع اشْتَدٌ بي» فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله أَنَصَدَّقُ بت مَالِي؟» قَالَ: 

وه و بي »> ثوى 24 قو و ا ا ١‏ 
«لا», قلت: فالشطرٌ؟. قال: «لاء الثلث. والثلث كثيرٌ)؛ أو «كْبِيرٌ).9؟. الحديث. 

00 0 © 

[7 ]مسألة: قال: والضّعيف فى عقله. والسّفيه. والمصاب الذى بُخيّق 
ع #2 95 ع 2 ٠‏ م 0 4 7 
أحيانا ويفيق أحياناء تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعر فون ما 
يُوصون به. وإن كانوا [مغلوبين]”" علئ عقولهم, لم تجز وصاياهم''". 


كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ أن هؤلاء نج؟/ب] إِنَّما منعوا من إخراج أموالهم فى 


010( قوله: اسعيد)» كذا في جه» وصوابه: (سعد»» كما في مصادر التخريج» وكمايدل 
عليه السياق. 

(0) أخرجه مالك ».]١١١77/51‏ ومن طريقه البخاري ».)١1745(‏ وهو في مسلم ]٠١/5[‏ 
من غير طريق مالك, وفي التحفة .]1١91/7[‏ 

() مابين[ ] مطموس في جه. والمثبت من مك١7/‏ ب. 

(4:) المختصرالكبير»ء ص (07"). الموطأ[7/5١١١]ء»المدوّنة[7"565/5].‏ النوادر 
والزيادات /١١1[‏ 1777 التفريع [7/ 75 1]. 


حال الحياة خيفة الفقر عليهم» فأمّا بعد الموت فقد أمِنَ ذلك فيهم, فلم يُمْنَعوا 
من حظوظهم إذا كانوا يُمَيْرَونَ ويعقلون ما يوصون به. 

فأمّا إِذا كانوا لا يعرفون ما يوصون به لعدم تمييزهم» لم تجز وصاياهم. 
في أن وصية من لا يعقل ويميز ما يوصي به غير جائز''"» فأما إذا عقل وخبرَ ومَيرَ 
ما يوصي به. جازت وصيته عل قول مالكِ وكثير من أهل العلم؛ لِمّا ذكرناه. 

و 1 ءِِ 

َه ع ل سر .و ص 8 مر 4 0 3 أ ًَ 
حوم! لوحتي التطاب دجي الله عَنَك أجَارَ وَصِيّة غلام ابن عَشْرٍ سِنِينَ» أو 


000 1 0 0 


وروئ ان عن الزهري: «أَنَّ عُنْمَان بنَّ عَفَان رَحِمَهُ الله» أَجَارَ وَصِبَةَ 
ُ .و 00011 


١9 11/[‏ ]مسألة: قال: : وإذا كان شيخ كبيرٌبه بهو شَديد. 000 


6 قوله: (جائز»» كذا في جه. ولعلها: «جائزة»» كما في شرح التفريع للتلمساني 
[1459/4]. نقلاعن الأبهري. 

46 تقدّم ذكره في المسألة رقم "1851. 

() تقدَّم ذكره في المسألة رقم "1851. 

(4) قوله: ١‏ بهرْ »» هو: انقطاع النفس من التعبء ينظر: لسان العرب [5/ 87]. 


جاع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١ +‏ : 


والمجذوم وغيره من أهل البلاياء لا يُمْتَعون من أموالهم. إلا أن ياف 
عليهم. فِيّمْتَعُون إلا في الثلث”. 

كه إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ لأنَّ أمراض هؤلاء ليست مخوفةً فحكمهم في أموالهم 
وجواز تصرّفهم فيها علئ وجه عوض وغير عوض حكم الأصحّاء. 

إِنَّمَامُيِعَ من التصرف في أكثر من ثلث ماله علئ غير عوضي: المريض 
المخوف عليه الموتء لا المريض الذي ليس بمخونفي عليه منه الموت”" 


© © © 


]١1914[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «لرجلٍ بثلث ماله. ولرجل بربع ماله». 
تحاصا عليل قدر الوصية”". 

اال ا ب مسري دسي 
فيقال: أقل مالٍ له 
ثلث وربعٌ» كم هو؟» فيكون اثني عشرء ثلثه أربعة» وربعه ثلاث يسم تلت على 
هذاء وكذلك الآخرء إذا اجتمعت يكون علئ هذا الترتيب» يتحاصّون في الثلث 
عل هذا البقال: 


سي بيد لماعب انلك ارين ولصاتهب الريع لزن 


() المختصر الكبير» ص (3807). النوادر والزيادات /١1١[‏ 17717 التفريع [71/ .]7١١‏ 
(0) قوله: «عليه منه الموت»» كذا فى جه. ولعلها: «عليه من الموت». 
(©) المختصر الكبير» ص (707) التفريع مع شرح التلمساني [91/ 5/87 ]. 


[41] مسألة: قال: ومن تصدّقّ في مرضه على رجل بصدقةٍ» وأوصئ 
بوصاياء لم يدخل أهل الوصايا علئ صاحب الصّدقة”". 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي لم يُردْ دخول ب./: الوصايا في الصّدقة؛ 
لِأنّهَا قد أخرجها عن ملكه وصارت للمتصدَّق عليه فكانت الوصايا فيما عداها. 


ولأنَّ الصَّدَقّة أقوئ إذا أنفذها في المرض من الوصايا؛ لأنّهُ لو صحٌ لم يكن 
له الرّجوع فيهاء وكانت كالعتق البتل إذا صم لم يرجع فيه» فكان أولئ من غيره 
من الوصاياء إلا أن تكون الوصايا أوكد من العتق البتل والصّدقة. فتكون أولئ. 
وذلك كالرّكاة والنّذور والكفارات» فهي أولئ - لِأَنّهَا واجبة - ممّا هو تطوّعٌ, 
وقد بِينّا هذا فيما تقدّم. 


]١970[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ': االرجل بثلث ماله ثم أوصئ بعد ذلك 
بوصاي. فإِنهِم يتعاولون”". ئ 

يعني: يتحاصّون علئ قدر وصاياهم في الثلث كما ذكرناه. 

[1١971١]مسألة:‏ قال: ومن أوصئئ: «الرجل بُِلَيهِه ولرجل بِعَلّةِ دار ثلاث 
سنين) قوم كِرَاؤّهَاء نّم تحاصًا”". ٠‏ 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص (707)» البيان والتحصيل /١7[‏ 5/8 5]. 


(0؟) المختصر الكبير» ص (701)» وستتكرر هذه المسألة في ١9771‏ ]. 
(90») المختصر الكبير» ص (707). 


2-2 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
89 لح 2 2 2 2222 2 
١‏ 


5ه يعني: يَضْرِبٌ الموصى له بغلّة داره ثلاث سنين بقيمة السّكنئء أو بقدر 
غلّتها ثلاث سنين» ثمّ يحاصٌ أهل الوصايا في الثلث بقدر ذلك. 

55© 

[14757] مسألة: قال: ومن أوصئ: «لرجل بمئةٍ بتله ولآخر سَلَف مئقا. 
فلم يحمل القدث؛ فإن لم بحر الور نر كم ربحهاء فإذ عُلِمَ عددهء تحاضوا 
بقدر ذلك7'. 

6 يعني: يُنْظَّر كم ربح المئة إذا تَقَلّبَ بها في مدّة السَلف. فإن قيل: 
خمسون. كان الثلث بينهما علئ ثلاثة أسهم؛ لصاحب المئة سهمان» ولصاحب 
السّلف سهم. 

0 9 


]١197[‏ مسألة: قال: ومن قال: اتلثى لفلان"'". ولفلان ديناران» ولفلان 
لانةا. فَبَخْرَحُ من الثلث الدّيناران والثلاثة» ثمٌ يَقَِمُ ما بقي» وليس له أن يأخذه 
5 و0 


)١(‏ المختصرالكبير»ء ص (”2757)., النوادر والزيادات1١١/‏ ١55]ءالبيان‏ والتحصيل 
.]155/1١١[‏ 

00( قوله: «ثلشي لفلان». كذا في جه. ونحوها في العتبية» كما في البيان والتحصيل 
[1/ 8 ومعناها كماذكر ابن رشد: (إلئ فلانٍء يلى قسمته فيما يراه من وجوه 
البر.... وأما إن قال: ثلثي لفلان» ولفلان ديناران» ولفلان ثلاثة» فيتحاصوا إذا لم يقل 
في التسمية من ثلثي»)اه وفي مك: «إلئ فلانٍ». 

() المختصر الكبيرء ص (”307)., النوادر والزيادات 7/١1١1‏ 9٠5]ء‏ التفريع 37/4/51 7]. 


كتاب الوصايا 2 
١‏ 
كه يعني: أن أصحاب التّسمية يُبَدَّونَ بالعطيّة نُمَ يُقَسّم بما بقي من الثّلث 
علئ أهل الوصايا؛ لأنّ النّسمية أوكد سبب]؛ حيث خصٌ لهم بالعدد ما أوصئئ لهم 
به» فكانوا كأهل الفرائض مع العصبة» أنهم يُبَدّون علئ العصبة. 
وقد قال مالك: «إنهم يتحاصّون كلّهم في الثلثء. أصحاب التّسمية 
وأصحاب الأجزاء. بمقدار ما لكل واحبٍ معهم)”". 
الميّتء فلا فرق بين العدد والأجزاءء كما لا فرق بين أن يوصي بجزءٍ معلوم من 
ماله أو في شيء يُعْلّمُ قَذْرُهُ باجتهادٍء كالتفقة علئ زيدٍ عَمْرَهُء والثفقة ب+/ب: علئ 
قنطرة أو سراج في مسجيء وأشباه ذلكء أنهم يتحاصّون في ثلثه. 
]١1975[‏ مسألة: قال: ومن أوصئئ: «بثلث ماله لقوم بأجزاءٍ معلومة». وترك 
م رت اع 5 ل ل ل 
مديراء وأوصئ في غلامين له يباعان ممن احباء فيدأ بالمدبّر فيُعتّقء ثم يُحَا ص 
أَهْلٌ النّسمية بم سَمّئْ لهم ويحاصٌ الغلامين”" بثلث أثمانهماء فيما بقي من 


ها 


الثلث. 


البيان والتحصيل /١71‏ /0]. 

.]5٠/7/١1١[ ينظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

() قوله:«الغلامين»»كذا في جه. ويقابلها خرم في مك. ولعلها: «للغلامين»» كما في 
كلام الشارح, والله أعلم. 


د كرح المقتضر الكبير المجلد الثالث 
ا لسحححي يكحيب 
0 


فإن كان الغلامان قد بيعا(" بثلثي أثمانهما وأعتقهما المشتريء فيؤخذ من 
المشتري العول الذي يصيب العبدين فيما وضع عنه من ثمنهما؛ لأنّهُ أعتقهما". 

إِنَّمَا قال: (إنه يدأ بالمدبر فيعكق)؟ لذن هذا عِتَقّ عبلٍ بعينه» 0-0 
علئ غيره من الوصاياء ثم تنفذ الوصايا بعده. 

ويحاصٌ للغلامين بثلث أثمانهما؛ لأنّهُ يجب أن يُخَطَّ عن المشتري ثلث 
ثمنهماء فإذا بيعا كذلك ثم لم يصبه ذلك في المحاصّة: رُجِمَ عليه بما فضل عن 
المحاصّة؛ لأَنّهُ لا يصيبه كل الذي وْضِعَ عنه. 


]١1976[‏ مسألة: قال: ومن أوصكئا بوصاياء وأوصئئ: «أن تباع جاريته 
نكن أحيق )وول ائط لامدرو ناغاتة ولا مايةخنن عليها من الغول: توح 
الصواب: أن تباع الجارية بثمنها عليئ أنَّ لها وصيّةٌ ما خرجت" أَُعطِيَْهًاء فإن شاء 
مشتريها أَحَذّها منهاء وإن شاء تركها لهاء ولا تباع بثمنها على أن يوضع عنه ما 
صار لها في الحِصّاص'''. 


كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لِأَنّهَا إذا بيعت علئ أن يُوضَع عن المشتري من الثّمن ما 


)١(‏ قوله: «فيما بقي من الثلث. فإن كان الغلامان قد بيعا»» كذا في مك١7/‏ ب»ء وفي 
جه:)فيما بقي من الثلث الغلامان» فإن كان قد بيعا». 

(؟) المختصر الكبير» ص (07”"): البيان والتحصيل [11/ .]8١‏ 

(9) قوله: «خرجت»». كذا في مك١‏ 7/ أ وفي جه: (إذا خرجت). 


(:) المختصر الكبير»ء ص (”2707)» النوادر والزيادات1١١/ .]5٠١‏ البيان والتتحصيل 


.]٠١هوكمرل/ا*#[‎ 


كتاب الوصايا 2 
1 


صار لها في المحاصّة؛ صار القّمن مجهولاً» وذلك غير جائز» وإذا بيعت علو أنَّ 
لها وصية ما تْطّاهاء كان البيع جائزاً؛ لأنّهُ لا يدخله جهلٌ في الثّمن. 


]١1977[‏ مسألة: قال: وإذا أوصت امرأة: ابتدبير جاريةٍ لهاء ولقوم بأشياء 
من دنانير وثياب)., وقالت: «ما فضل من ثلثي. فلفلانٍ منه كذاء ولفلان ن كذاا» تم 

كتبت الوصيّة”" بعد ذلك: «لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذا». ثُمّ مانت المدبّرةٌ َبْلَهَا: 
ينظر إلى ثلنها فرج من قيمة المج 

© فإن لم يفضل بعد ذلك شيء» فلا شيء لأهل الوصايا. 

وإن فضل عنهه”" شي يع كان لأهل التبدئة» يتحاصًون. 

له فإن فضل عنهم شيء» كان لمن أوصِيّ له بفضل الثلث””. 

كه إِنَّمَا قال: «تَخْرّح قيمة المدبّرّة من الثلث»؛ لَأنّا إِنَمَا جَعَلَت الفاضل 
عن 0/1 قئحة المدئزة لأهل الوهاياء لآن التديير أر ل من سائر ما أوضية نه 
م يمن بدّت به من أهل الوصاياء ثم يكون ما فضل من الثّلث للموصئ له علئ 
ما أوصت به. 


ومعنئ هذه المسألة عندي - والله أعلم -. أنها لم تعلم بموت المدبّرة 


)١(‏ قوله: «ثم كتبت الوصيّة)» كذا في جه وفي مك١7/‏ أ: ١ثم‏ كتبت في الوصيّة). 
030 قوله: اعنهم)» مثبت في جه. دون مك١ /١‏ أ. 
(9) المختصر الكبير» ص (05 "2 النوادر والزيادات .]5١١/١١1‏ 


قبلهاء فأمّا إذا علمت به» وجب أن تسقط من جملة الملك؛ ويبقئئ الثلث من باقى 
المال لسائر الموصئ لهم بالثلث. يُبَدَأ به الأوّل فالأوّل» علئ ما أوصت به. 


]١77[‏ مسألة: قال: ومن قال: «لفلان عشرة دنانير من ثلثى, وثلثى لفلان». 
أو قال: «ثلثى لفلان» ولفلان منه عشرة دنانير» فَإِنَهُ بعطن صاحب العشرة العَضَّرَة 
وما فضل كان لصاحب الثلث. 

ومن قال: «ثلث مالي لفلانٍ» ولفلان عشرة دنانير»» ولم يقل: ١من‏ ثلثي». 
فإِنْهما يتحاصًانء هذا بالثلث, وهذا بالعشرة0©. 

]نكا قال ذللق» أنه نما آزاة أن تعطى الموهدة لهبالتانف ايع العشدرة 
التي أوصئ بها لفلانِ؛ لأَنّهُ لَمَا قال: «من ثلثي». أراد تقدمتها في الإخراج. 

وإذا قال: «اعشرة لفلانِ»» ولم يقل: «من ثلثي»؛ تحاصًاء أنَّهُ لم يُرِدْ تقدمة 
العشرة على الثلث» فوجب أن يتحاصًا جميع] فى الثلث» بقدر ما لكل واحل 
منهما. 

وقد قال ابن القاسم عن مالكِ: «لا فرق بين أن يقول: من ثلثي. أو يقول: 
لفلانٍ ثلثى» ولفلانٍ عشرة دنانير» أَنّهما يتحاصّان). قال: («ورجع مالك إلى هذا 
القول)7" وهذا أصح القولين. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (655). النوادر والزيادات ٠8/١١1‏ 5].ء البيان والتحصيل 
/١[‏ "5 ]ء الذخيرة [/1/ 717]. 


(0) ينظر: النوادر والزيادات ٠/8/١1[‏ 5 ]. 


كتاب الوصايا 2 
١6١‏ 
وكذلك إذا سمّئ دنانيرٌ لفلانٍ» وأجزاءً مسمّاة لقوم» تحاصّوا فيه على 
حسب الحفة من الأجزاء. كأنه قال: «لزيد لكويينةه دنائير)» وهي سدس ماله 
وكأنّه قد أوصيئ له بالسدسء. يتحاصًّون علا هذا. 
الميت» فلا فرق بين أن يوصى بجزءٍ أو عدد. وقد بِيّنّا ها("©. 
]١97[‏ مسألة: قال: ومن قال: «لفلان عليَ من الدّين كذاء وللمساكين 
نضتل السّدس)» فلهم نصف السّدس من المال 3 وهو ربع الثلك20©, 
ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ أراد نصف سدس المال الذي يُقضئئ منه الدّينء 
وهو كل المال؛ لذن الدَيقضَئ من رأس المال كله فرججع ذكر الوصية [جه؛١/ب]‏ 
إليه؛ لأنّهُ لم يتقدّم للثثِ ذِكرٌء فترجع الوصيّة إليه. 


11 ال 
> إِنْمَا قال ذَيِكَ؛ لأ نَهُ أراد نصف السّدس من المال الذي تكون فيه 
الوصاياء وه التلقة أن الذّكد رجع إليه. 


.]١977[ ينظر المسألة:‎ )١( 
.)7505( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 
.)765( المختصر الكبير» ص‎ )9( 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 

١6١ 

[ ]مسألة: قال: ومن أوصئ: «لرجل بوِبدّر”" مُذْي”" من أرضه). 
وأرضه مختلفة: قيمة الجيّدة ألف, والرّديئة مئة» والوسط ما بينء فيُعط' ثلث 
الثلث. ثم يُعطئ من الأرض بقيمة ذلكء إن أخذ من الدنيّة أو الجيّدة أو الوسطء 
0 
أخذ بقيمة ذلك”". 

5 إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يحتمل أن يكون أراد الموصى الأرض العالية: 
ويحتمل أن يكون أراد الدّنية» فلما لم يُعْلَّمِ ذلك» كان للمُوصَئ له الوسط منها؛ 
له ١‏ 7 5 01 ارا 1 
لئلا يكون في ذلك حمل على الورثة إن اعطي من جَيدِهاء ولا عليه إن اعطي من 
رديئهاء فكان العدل أن يُعطئ وسط ذلكء ثم يُعطئ بقيمة ذلك الوسط من أي 

أرض أراد. 


[3 ]|] مسألة: قال: ومن أوصئئا: «١لعبدٍ‏ أو وليدة”/ ببيته), أخرح 0 


بقيمته» ولم يُنْظَرٌ إلى ما يُعْطئ به””". 


.]7 ١5 /8[ قوله: «بمبذّرا» هو موضع من أرضه يبذر فيه» ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) قوله: «مدي)» كذا في جه. وفي مك١‏ 5١/أ:‏ «أمداء», والأمداء جمع مدي هو مكيال 
ضخم لأهل الشام وأهل مصرء ينظر: لسان العرب /١9[‏ 5 71]. ْ 

(9) المختصر الكبير» ص (2755)» النوادر والزيادات /١1١[‏ 589 ]. 

(4) قوله: (لِعبدٍ أو وليدة»» كذا في مك١7/‏ أ» وفي جه: «(بعبدٍ أو وليدةِ). 

(5) قوله: «ببيته»» كذا في مك١71/‏ أء وفي جه: «أو بيت»2. 

030 قوله: «أَخرِجَ»؛ كذا في مك١ /١‏ أء وفي جه: «أخذ». 

0) المختصر الكبير»ء ص (7”65)» ومعنىئا المسألة: أن يوصىا له ببيت قيمته أكثر من 
الثلثء فيقوم البيت» ويعطئ قيمة الثلث, والله أعلم. 


كر ا م 4 7 1 5 رامق ع 
5ه إنمًا قال ذلك؛ لآن القيمة بدل الشىء وعدلة» فوجب أن يو خذ بها. 


ولد الخويد فك نعط ايف هن التهين أكترهية اليطنة؛ اعرش بكرن العكل افده 


فلا يؤخذ بذلك. 


١ [‏ ]مسألة: قال: ومن أوصئ: «لرجل بالثلث». ثُمّ أوصئ بعد ذلك 
بوصاياء تعاوَلُو"2. 
كته يعني: تحاصّوا بقدر وصاياهم في الثلث؛ لأنْ كل واحدٍ منهم قد وجب 
7 ء 4 ع ع 4 ع 0 
له حق في الثلث بقدر ما أوصي له به فليس أحدهم أولئ من الآخرء إلا أن يُقَدمه 


]١19”*[‏ مسألة: قال: ومن أوصئئ: «الرجل بثلث ماله أو ربعه. وأوصا 
لآخر بعد دراهم» ب بأهل الأجزاءء ثم بُحاصٌ أهل الّسمية فيما بقي. 

وقد قيل: يتحاصّون. وهو أحبٌ إلينا". 

5 هكذا قال ابن عبد الحكمء ١بَُدِىَ‏ بأهل الأجزاء»؛ وغيره يقول: «بأهل 
التسمية»» وقد قال ابن عبد الحكم في غير هذا الموضع: (يُبِدَأْ بأهل التسمية». 


وقد ذكرناء2: 


.]١970[ المختصر الكبير» ص (7560)» وقد تقدّمت هذه المسألة فى‎ )١( 


(؟) المختصر الكبير» ص (060"). 
(9) تنظر: المسألة .]1١9757[‏ 


والقول الآخر: يتحاصون كلّهم» وهو أصحٌ؛ لأنّهم قد استحقوا كلّهم 


سن اه 1 عه 4 
بالوصية» فهم في ثلثه سواءء يأخذونه بقدر ما أوصي لهم. 


0 2 2 


]١95[‏ مسألة: تب:: قال: ومن أَغْط عَطِيَّةٌ تَلَم نُحَرْ حَتّ هلك. 
وَأَوْصَي' بِثْلْثِ مَالِهِ فله ثلث ماله سوئ تلك العطيّة» وليس للمُعطي' من العطيّة 


072 


© إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصد دخول العطيّة في الوصيّة؛ لأن عنده أن 
ملكه قد زال عنها. 
ولاشيء للمُعطئ؛ لِأَنّهَا عطيةٌ لم تقبض حت مات المعطي. 


]١1945[‏ مسألة: قال: ومن أوصئا: «لرجل بعشرة. ولآخر بعشرين»؛ وثلث 
ماله عشرة: 

فلصاجب العشرين: سبعةً إلّا ثلث. ولصاحب العشرة: ثلاثةٌ وثلثُ72. 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأن الوصيّة في الثلث واجبة» فوجب أن تقسم علئ ثلاثة 


.] ١4٠ 7[ المختصر الكبير» ص (00")» وقد تقدّمت هذه المسألة فى‎ )١( 
.)3060( المختصر الكبير» ص‎ )( 


كتاب الوصايا 2 


أسهم» سهمين منه لصاحب العشرين» وسهمٌ لصاحب العشرة» فكان هذا حكم 
العشرة؛ لاجاقلك الموصن: 

]١9*5[‏ مسألة: قال: ومن أوصئئ: الرجل بنصف ماله. ولآخر بثلثه). 
تحاصا علولا خمسة أجزاء. لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب الثلث سهمان”'. 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ أقل مال لَهُ نصفٌ صحيحٌ وثلتٌ صحيحٌ ستةٌ» نصفها 
ثلاثة وثلثها اثين» فكان ثلث الموصي مقسومٌ علئ خمسة أسهم» لصاحب الثلث 
سهمين» ولصاحب النْصف ثلاثة. 

وعلئ هذا تكون محاصّة أهل الوصايا في ثلث الموصي إذا أوصئ لهم 
بأجزاء مختلفة أو عدد مختلفي. وقل بيناه فيما تقدّهم”". 


ِ 2 ور روك تت 
]١19373377[‏ قال: ومن اوصئا: «الرجل بمئتين» ولآخر بمئة), ثُمَّ كلم في آخر. 
فقال: «له مثل ذلك). فيُعطا نصف وصيّة الأول ونصف وصيّة الثانى. خمسين 


ومئة”""ا 


6ه إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لجواز أن يكون أراد بقوله: «مثله» مئتين» ويجوز أن 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (255)» النوادر والزيادات 74/١11‏ و1517 التفريع 
مففتضة! 
(0) ينظر: المسألة .]١918[‏ 


(9) المختصر الكبير» ص (2350). النوادر والزيادات /١1١1[‏ 007]. 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


يكون أراد المئة» فكان من التوسط والنظر بين الورثة والموصي له. أن يُعطوا 
نصف القليل ونصف الكثير؛ لأنّ ذلك عدلٌ بينهماء لئلا يكون حملا علا الورثة 
إذا أعطي الكثير؛ لجواز أن يكون أراد الموصي القليل» أو يكون حملا علئ 
الموصئ له إذا أُعطِي القليل؛ لجواز أن يكون أراد الموصي الكثير» فكان العدل 
بينهما ما قاله مالكٌ. 
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]١197[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: الرجلٍ بمثل ما يُصِيبٌ بَعْض وَرَئْيَدا. 
وورثته رجال ونساءٌ فإنَّ المال يق يقسَم على عِدَّتِهم بالسّواءِء الذّكر والأنثئ » فيُعطوا 
جُرْءَاً منه ثم بفْسَمُ ما بتي علئ الورثة علئ فرائض لله جل وعر” 

كه يعني : أنه يُسَوّئ نين الذكر والأء نشيل» ويكون الموصيا له آجهه١/ب]‏ 
كأحدهم. إن كانوا عشرة فله عُشر المالء ثُمَ يُقَسَّم ما بقي بعد الوصيّة بين ورثته 
على فرائض الله عَزَّ وَجَلَّ. 

وكذلك حكاها ابن القاسم عن مالك”". 

وإِنَّمَاقَالَذَلِكَ؛لِمَا ذكرناه قبل هذه المسألة: وهو أنه يجوز أن يكون 
أزاةتضيت الذكن أو لضب ال نئ» فلما لم يُعلم ذلك» وجب توسّط الأمر 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (00")» المدوّنة [5/ 17/5 ”]» النوادر والزيادات 57/١١1‏ 5]: 


التفريع 1778/71 البيان والتتحصيل [1717/11]. 
(0) ينظر: النوادر والزيادات 57/١11‏ 0]. 


كتاب الوصايا 2 
/اه ١‏ 


بن روميت لفرووزلة المتفوي ف تسل ارجا ذكرويا نياك لأن ذلك العدل'لهما 
20 


]١19*9[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «الرجل بعشرة دنانير» ولآخر بأربعة 
ولآخر بنصف ثلثه أو ربعه'"»» فإنهم يتعاولون. 

ولو أن لّدي أُوصِيّ له بالنصف النصف. ولِلْحْسَمّين" بعد بقدر ذلك7». 

هذا هو الصحيح من قول مالكء أنه يتحاصٌ أهل التّسمية وأهل الأجزاء 
في الثلث بقدر وصاياهم. ولا يُقَدَّم أهل التسمية» وقد ذكرنا هذا فيما تقده". 


[195] مسألة: قال: ومن أوصئ: الرجلٍ بعشرة من إبلهِ ولم يُسَمّهَاا. 
إبله مئة فَإِنَه نهُ يُعطول عشرة أجزاء من مئة جزء”"» فإن صار له أقل من عشرة أو 
أكثر أخذه. وكذلك الرٌّقيق والنخل. 


)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 5/8 5]» هذا الشرح عن الأبهري. 

0( قوله: «أو ربعه)» كذا في جه. وفي مك١‏ 7/ أ: (وربعه). 

فرة قوله: «وَلِلْمُسَمَّين) كذا في مك١ /١‏ أ» وفي جه: (وللمسلمين». 

0 المختصر الكبير» ص (800). 

(4) ينظر: المسألة .]١977[‏ 

(5) قوله: ١فإِنَهُ‏ يُعطئ عشرة أجزاء من مئة جزء) يعني: أن الإبل تقوم فيعطئ من المقدار 
مايعادل عشر قيمتها. 


والوصية يه والصَّدقة في المرض سواءٌ» يتحاصّون”". 


إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يُدرئء أراد الموصي الأعلئ من الإبل أو الدّون 
منهاء فالعدل في ذلك أن يكون للموصئ له من الإبل والرقيق والنخل وغير ذلك. 
من جملتها بعدد ما أوصئ له به بقيمة ذلكء إن كانت مئة أوصئ له بعشرة منهاء 
فله عُشر ذلك بالقيمة؛ لأنَّ في هذا عدلٌ بين الورثة والموصىئ له؛ لأنّا لاانصل إلى 
مراد الموصيء أَيُهُمَا أراد. 

فإن قيل: إِنَّ ملك الموصي متقرّرٌ فيجب أن يُعطئ الموصئ له الأقل من 
ذلك؛ لأنَّهُ لا يُعْلَمُ خروجه عن مال الموصيء فهو لورثته. 

قيل له: إِنَّما كان ملك الموصي متقرّراً قبل الوصيّة لا بعدهاء فإذا أوصئ. 
احتمل أن يكون أراد عشرةً من خيارهاء واحتمل غير ذلك» فلم يكن الورثة 
بالكيان أل سن اللعووضية لذه لأن الودنةة واج كها أن المدراشيو ا يردن 

تقدمة الوصيّة علئ الميراثء فلما لم يُعْلّم مراد الموصي» وجب النظر بين 

الووثة و الغو ضير" بلعو ل هوهو ها ذكزدمالة: 


وقوله: «إن الوصيّة والصدقة في المرض سواءٌ)» فقد قال: إن 9].......1" 


(0) المختصر الكبير» ص (705). 
(0) قوله: «والموصّئن»» كذا فى جهء ولعلها: «والموصيئئ له». 
يفره مابين[1 ] طمس بمقدار كلمتين تقريباً» ولعلها: الزكاة والصدقة. 


كتاب الوصايا 2 
١6‏ 


اجه</1] أولئ قبل هذا الموضع”"» فيشبه أن يكون إن كان قبضها في حال الحياة 
فهو أولئ» وإن لم يقبضها فهو وأهل الوصايا سواءً. 
© © © 


لن 


]١441[‏ مسألة: قال: ومن أُوصِيَ له بثلث ماله أو بجزءٍ منه فَإِنّهُ بقع حقّه 
في ربّاعه وما كان له من شيءء ويكون شفيع'". 

5 إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ قد صار شريكا بالجزء الذي أُوصِي له به. فكان 
كأحد الورثة في ذلك؛ له بالثلث ما لهم في كل المالء أو بالجزء الذي أوصِي له 
به. 


[1447] مسألة: قال: ومن أوصئ: «بثلث ماله في سبيل الله عَرَ وَجَلَّ؛ 
ولغفلان مئة». فلم يكن الثلث إلا مئة» فإنهم يتعاولون”". 

يعني : يتحاصّون» ويجب أن يكون الثلث بينهما نصفين» كأنه قد أوصئ 
لكل واحدٍ بثلث ماله. فهو بينهما نصفان. 


.]18711 تنظر: المسألة‎ )١( 


(0) المختصر الكبير» ص (305). 
(©9) المختصر الكبير» ص (305). 


جد شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١5 ٠‏ 


]١45[‏ مسألة: قال: ومن قال: «ثلث مالى فى سبيل لله أو فى الرّقاب. 
الود فى المساكين»»؛ أو قال: اتلثى لفلان. ولفلان متا فإنهم يتعاولون0". 

5ه يعني: يتحاصّون فيه على قدر وصاياهمء علئ ما بيّناه قبل. 

© © © 
]١944[‏ قال: وقال أشهب وابن القاسم: من تصدّق في صحّته علئ بعض 
« ىاه 1 2ع 7 5 5 > 

ولده برقيق فحازوهم. ثم أوصىئ أن يُعطئ ولده الباقون مثل ما أعطئ إخوتهم. 
ع 5 ك2 سا» أبن : حا2 2 2 
وأوصى بعتق. فَبَبَدأ الرّقيق الذين لبنيه فِيَحْرجونء يُسَدون عل العتقء ثم يكون 
العتق بعدهم. 

قال: وقال أشهب: يُخرّجُون من رأس المالء ثم يكون العتق في الثلث. 

وقال ابن القاسم: بل يُخرجون من الثلث يُبَدّون. 

وقال ابن القاسم وأشهب: ثم يرجعون إلئ ما أوصى به لبنيه فِيَقتسِمُونَهُ 

ا 0 7 ير تك جر و 

عل فرائض الله عَرْ وَجَلء لأنها وصية لوارث'". 

كه إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لأن هذا قد اشترط التبدئة» فيجب أن يُبَدّوا ولده بالعطية 
010( قوله: «أو في الرّقابء أو»» كذا في جه والمطبوع, وفي مك١‏ 7/ ب» خط الناسخ 


عليال حرف الألف فى الموضعين» فصارت: «وفى الرقاب» وا وهوالصواب الذي 
يقتضيه السياق» وهو المثبت فى النوادر والزيادات /١ 1١11‏ 7/7]» نقلاً عن مالك. 


(0) المختصر الكبير» ص (23605). النوادر والزيادات .]١/577/١1١[‏ 
(9) المختصر الكبير» ص (23657)» النوادر والزيادات ١7 /١١[‏ 5]. 


جدنع هه" حاأاللة : 
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كتاب الوصايا 2 
١1١‏ 


علئ العتق وغيره؛ لأمر الموصي بذلكء ثم رجع ما أعطئ ولده علئ جملة الورثة 
إن لم يجيزوا ذلك؛ لِأَنّهَا وصّيةٌ لوارثء فلا تجوز بغير إذن الورثة. 

ووجه قول أشهب: (إنّ ما أعطيا ولده يكون من كلّ المال»؛ فلانّه لَمّا قال: 
اتخطوا مثل إخوتكم)"''» وكان إعطاؤهم من رأس المال؛ لأنّهُ كان في الصحة» 
فكذلك ما أوصىئ به لغيرهم. 

ووجه قول ابن القاسم: نه من الثلث»؛؟ فلأن العطية [جهه/ب: في المرض 
تكون من الثلث. لا من رأس المال. 


1 1 1000 ”م2 ِِ 
[1155] قال: ومن أوصئ بوصيةٍ وأشهد عليهاء ثم حضرته الوفاة فاوصئل 
بوصيَّةٍ أخرئ ولم يذكر بعضص”” الأولئ؛ فإن مات, فتجوزان جميع ولا تنقض 
الآخرة الأولئ, إلا أن يكون فيها نقض لشىءٍ مما فى الأول ”". 


كه إِنَّما قالّ ذَّلِك؛ لأنَّهُليس أحد الوصيّتين أولا من الأخر بالتّنفيذ: 


)01 قوله: «تَعْطّوا مثل إخوتكم»» كذا في جه. واتَعْطّواا» مهملة» ويحتمل: ايُخْطّوا مثل 


إخوتهم»» كما هو مقتضئ السياق» وتحرفت إخوتهم إلئ إخوتكم. والله أعلم. 

() قوله: ابعض». كذا في جه وفي مك١‏ ”/ ب: «إبطال». 

(*) إلى هنا تنتهي المسألة في جه. وفي مك١‏ 7/ ب تتمة» هي: «وقال ابن وهب. عن عبد 
الجبار بن عمر» عن ربيعة مثله». | 
وينظر: المختصر الكبير» ص (761)» النوادر والزيادات /١1١[‏ /77]. 


فوجب أن تنفذا جميعاء كما لو كان ذلك في وصيِّةٍ واحدةٍء إلا أن يكون في الثانية 
شيءٌ ينقض الأولل» فيؤخذ بالثّانية؛ لأنَ له أن يرجع عن الأولئ ويوصي بالثّانية. 
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]١5557[‏ مسألة: قال: ومن أوصئا بوصيّةٍ وكتب فيها: «إن أصابني قدري 
من مرضي هذا»» ووضعها علئ يدي رجلء ثُمَّ صَحّ فلم يقبضها منه حت مرضص 
مرضة أخرئ فمات؛ فهي جائزة". 

إِنَّمَا قال دَِكَ؛ لأنّ إقراره للوصية في يدِمَنْ هي في يَدِهِء ديل علئ 
رضاه بها لأنَّهُ لو كرهها لأخذهاء أو ذكر رجوعه عنهاء فلمّا لم يفعل ذلك» كان 
الي ل فى[ الأقلب سر برفتاويهاء فوجب العدل بها 

]١951/[‏ مسألة: قال: ومن أوصيا بوصبَّة: «فيها عتقٌ أو غير ذلك». فَإِنَه نه يرد 
منها ما شاء ويغيرم إلا التدبيرفَإنّهُ لا يْرد". 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الشدبير عقد عتق قد ثبت» فلا سبيل إلى رَ دّه؛ لأنّ الله 
عر وَجَلّ قال: #أَوَهُوابالْحُقُودٍ 1#سعه:» فكلّ عقدٍ طاعةٍ فواجبٌ الوفاء به إلا ما 
قامت الدّلالة علئ جواز الرّجوع فيه. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (27017)» النوادر والزيادات /١1١1[‏ 777]. 


(6) المختصر الكبيرء ص (/701)», الموطأ [5/ .]١١١7‏ النوادر والزيادات /١1١[‏ 775]ء 
التفريع 71/51 .]١‏ 


كتاب الوصايا كص 
1ه 
وكما لا يجوز الرّجوع في العتق البتل في المرضء فكذلك لا يجوز الرجوع 
فى التدبير؛ لأَنّهُ عقد حريّة قد ثبت. 
فأمًّاما أوصئ بعتقه بعد موته فله الرّجوع فيه؛ لأَنَّهُ لم يثبت عتقٌ ولا عقدٌ 


عتق في حياته؛ وإنما أمر بذلك بعد موته» ولم يتقرّر شيء بعد منه» فله الرّجوع 


و١‎ 
- 


فشه. 


١ 


]١944[‏ مسألة: قال: وإذا أوصت امرأةٌ فقالت: «إن حدث بى حدث فى 
مرضي هذاء فافعلوا كذا وكذا)» ثم صِحّت فباعت رأساً من رقيقها الذي كانت 
أوصت فيهم, ثم مانت ووصيّتها على حالهاء فَإِنَهُ يجوز ما فيها”". 

نكا قال للك؛ لكا كرقتاة: أن إقرراريها الوه هل ررس انعا لها يد 
مسختيياء و لال ةل فنا بالومة#واقرضيه أن نهذ ؛ لا ما لوكرهتها أو وجيت 
فيهاء لغيرت الوصيّة أو أزالتها. 

55 

]١554[‏ مسألة: قال: وإن أوصت: "أن تْبَاعَ وضيفة صبفيرة مم أحك): 
وهي مع أُمّهَا؛ فَإِنَهُ لايُمَرّق بينها وبين أمّهاء إلا أن تختار ذلك الأمّ» ويكون ذلك 
ا 

)010 المختصر الكبير» ص (/701). 
(؟) المختصر الكبيرء ص (017"): النوادر والزيادات 101١/1١11‏ البيان والتحصيل 


.]١5 /١7[ 


١١ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


َ ل د و 7 2 
كه إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز التفرقة بين الولد وأَمّهِ في البيع إذا كان 


الولد صغيرأًء حنَّ يكبر ويستغني بنفسه عن قيام الأمٌّ عليه؛ لنهي لنت صَلَّىْ الله 
عَلَيّْه عن ذلك بقوله: «لا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَلَ وَلَدِها". 


4 


[1585]مسالة: قال: ومن أوضئ: الرجل بدنانبر»+الم أوضيئ له في وصبة 


ًَ 


أخرئ بأقل منها أو بأكثر. ولم يذكر إبطال الأولئ”". َإِنَهُ يُعطئ الأكثر منهماء وإن 


كان فى إحدئ الوصيّة دنانيرٌ وفى الأخرئ دايّةٌ أعطيهما جميعً0". 


إِنَّما قال: (إِنّه يُعْطَ الأكثر منهما»؛ فلأنه اليقين؛ لأَنَّهُ إن كان القليل 


المُهَّدَّم؛ فقد زاده لا محالة» وإن كان الكثير المقدّم؛ فيحتمل أن يكون أراد 
جميعهماء أو أراد أن يُنْقَص من الكثير» فكان العدل أن يُنظر للورثة والموصئا 
له فيعطىا الأكثر؛ لما وصفناه. 


ل 4 ع لنأا ع 


يدخل في الآخرء فقد عَلِمَ أَنَّهُ أرادهما جميع)2». 


010( 
فيه 
فرة 


0 


أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرئ /١5[‏ 97]. 


قوله: «الأولى:»: كذا في مك١7/‏ ب,. وفي جه: «الأول». 

المختصر الكبير» ص (/705)» المدوّنة [5/ "/7]» النوادر والزيادات 57/١1١1‏ 7] 
التفريع 71/ 177]. 

نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 514]» هذا الشرح عن الأبهري. 


كتاب الوصايا 2 

١ 6‏ 
]١961[‏ مسألة: قال: ومن أوصكئ لرجل: ابثلائمثة ديار وبمسكن ليأ 
بعالم ارصن أ في وي لسري : لبألف دينارا» ولم يقل : دَأبها. ثم قال: 


- 007 


اوقد زدته مع ألفه مئة). فإنه يبَدَا بالمسكن. ويحاصٌ بالألف والمئة أهل الوصايا: 


لله فإن صار له ثلاثمئة وأكثر» لم يكن له غيرها. 
© وإن لم يصر له ثلاثمئة بُذّى بثلاثمئة» ولم يكن له غيرها”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُ قد أخذ ما شط له فيه التبدئة وأكثر» فإن لم يَصِرْ له 
في المحاصّة ثلاثمئة» بُذَىَّ بها كما شرط له الموصيء ولم يكن له غيرها؛ لأنَّهُ لم 
يصبه في المحاصّة أكثر منها. 

[191057١]مسألة:‏ قال: ومن أوصئا بوصيّة: «أعتق عتق فيها رقيقا من رقيقه). ثم 
صِحّ فرهنهم, ثم مرض فمات,. فإن كان له ثلث. عَتَقَُوا فيه. أو ما عَتََّ منهم بعد 
قضاء ما رُهنوابه() 

كم نما قال وَلاكَ؛ لأ رهنه ب.»«ب باهم لايَدْخْل علئ رجوعه في 
الوصية صيّة؛ لِأَنّهُم على ملكه بعد ويجوز أن يفتكّهم فيكونوا عل وصيّة» فيجب 
عتقهم بقدر ثلثه. 


)١(‏ المختصر الكبيرءص (708). النوادر والزيادات 57/١١1‏ 7]» البيان والتحصيل 
.]١6/١[‏ 


() المختصر الكبير» ص (/30). 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١1١5‏ 


ع وه سس ه م و ع 
]١948[‏ مسألة: قال: ومن مات فوجدّت وصيّته مكتوبة» وشهد أنه خطة 
بيده فلا تجو ز"''. 
كه إِنّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّهُ قد يجوز أن يكون لم يرد أن تكون وصيّته» أو يكون 
قد رجع عنها بعد كتابته لها. 
وَإِنَّمَا تجوز لو جعلها عند غيره وأقرَّهَا عنده؛ لأنْ إقرارها عنده دلالة علئ 
رضاه بها. 


[ ]مسألة: قال: ومن حَبّسَ حبسا فى مرضه. وجعلها بعد حبسه فى 
سبيل لله عَرَ وَجَل» فإنَ له أن يُعَيرَ ذلك في مرضه'". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنْ حبسه في مرضه وصية وله تَعَيّرا” كل شيء مما 
يوصي بهء إلا التّدبير والعتق البتل كما ذكرنا. 

]١1956[‏ قال: ومن أوصئئا بوصيّةِ عند سفر أو مرض. فقال: «إن مت من 
سفري أو مرضصي»؛ م صح وقدم. م مرض فمات. فإنها تجوز : 
)١(‏ المختصر الكبيرء ص (/370)). النوادر والزيادات 7757/١1١[‏ و؟7387؟]ء البيان 

.] 17/7/١571 والتحصيل‎ 


(0) المختصر الكبير» ص (/0*). 
(1)6: “قواله:«تخاراك كذ رسمها ف عنه. 


كتاب الوصايا 2 

لل فإن كان أحدث وصيّةَ أخرئ. جازتا جميعء إلا أن يكون في الآخرة 
عه 
نقض للأولوا. 

5 اه 1 . 

> وإن كان فيه" وصيّة لرجل بشيءٍ واحد. لم يكن له إلا في موصع 
واحد”". 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنْ إقراره بها في الصّحة دليلٌ علئ رضاه بهاء وأنّه لم 
يرجع فيها. 

وقوله: «أن يكون للموصئ له بالشيء الواحد إذا كرّره مرَّةٌ واحدةً»؛ فلجواز 
أن يكون كرّره للتوكيد» لا لجمع العطيّتين. 

وهذا إذا كانت من جنس واحده فَأَما إذا كانت من جنسين» أعطيهما جميع]. 


© © 5ه 


[ ه9١‏ ]مسألة: قال: ومن أوصيا بوصبَة: «وأعتق ات 
فحاءته َف عل عتقهاء فقال7": «أنت عل وصيتى). ثم بدأ له ففَّقّ الوصية. 
فذلك له ! لا أن يكون أراد التَّدَس ©) 


)١(‏ قوله: «فيها»» كذا رسمها في جهء ومكء ولعلها: «فيهما»» والله أعلم. 

(0) المختصر الكبير» ص (2”0/8)» المدوّنة [5/ "٠‏ ”7]. النوادر والزيادات /١1١[‏ 771 ]) 
البيان والتحصيل /١7[‏ 47 و 539]. 

() قوله: «فقال»» كذا في مك57١/‏ أ: وفي جه: «فقالت». 

(:) المختصر الكبير» ص (80/8). 


نما قالّ دَلِكَ؛ٍ لأنَّ له الرّجوع في الوصايا كلّهاء إِلّا التدبير في الصّحة 
علا مااذ كر نان 


]١1461[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «بمالٍ يُقَسَمْ علئ أقاربه». قَيمَ علئ 
الأقرب فالأقرب بالاجتهاد”"'. 

5ه يعني: يُجْتّهد في الأحوج فالأحوج.ء وفي مقدار العطيّة» كما يُفُعَلَ ذلك 
فيمايُمَدَقُ من الرّكوات والصّدقات والتذور وأشباه ذلك مِمًا كان لله عَرَّ وَجَلَّ» 
فكذلك هذا. 


]١1954[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ لأخواله ولولدهم بوصيِّيه فلم بُقَسَم 

رامت 5 يي ه 27 - 
المال حَتئ مات قوم مِمَّنْ كان حيًّا ب17ب: ووَلِد آخرون. فإنها َقَسَمُ علد 
أدركه القَسَم. 

وكذلك من أوصئل بثمرة حائط لقوم, فمات , بعضهم ووَّلِدَ آخرون. فإنّها 
تَقَسَمٌ على من أدركه جداده”". 


5ه أصل هذا الباب عند مالكء أن كل من أعطي' لغير أعيانٍء وإِنّما أعطئ 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (59). النوادر والزيادات /١١[‏ 377]» البيان والتتحصيل 
.]595/1١*[‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص (3"094). المدوّنة [5/ 17/5 "7]» النوادر والزيادات /١1١[‏ 7 57]) 
مختصر أبي مصعب» ص (/1ا5). 


بصفةٍ ماء كالجيران والأقرباء والفقراءء فإِنّهم يستحقون ذلك بالقَسَمء فهي لمن 
أدركه القسم. 

وأصل هذاء الزّكاة والكفارات والتذور ولحم الهدي وأشباه ذلك أنّها 
لمن قُيسمّت عليه وفرّقت فيه يوم تّقسَمء فكذلك كل من أعطي بصفة ما لذن 
أهل الزكاة إِنَّمَا أعطوا بصفةٍ من فقر وغيره» وكذلك الفقراء في الهدي والكقّارة 
فكذلك هذا. 

وكل من أعطي بعينه» مثل: زيدٍ وعمرو وما أشبه ذلك. قَِنَهُ يستحقٌ ذلك 
بالعطيّة» فلو مات قبل القبض كانت لوارثه. 

وأصل ذلك الميراث: أَنَّهُ يُستحقٌ بالعين لا الصّفة» فإذا مات الوارث قبل 
قسمة الميراث» كان ذلك لورثته. 

فعلئ هذا حكم العطايا في الأحباس والصّدقات والوصايا وغير ذلك من 
وجوه القَرّبٍ إلئ الله جُلٌ وعرً: 

© أنَّ كلّ من أعطي بصفةء فَإِنَّمَا يملكه بالقبض. 

©> ومن أَعطِي بعينء فإنَّمَا يملكه بالعطيّة مع القبول» فإذا مات قبل القبض؛ 
كان ذلك لورثته. 


]١464[‏ مسألة: قال: وإذا أوصت امرأة لبني أخيها - وهي تعرف 


عِذَّنّهِم -: «بِعَشْرَةٍ عَشْرَةٍ) ثمّ مات بعضهم قبل تموت المرأة وولد آخرون. 


- 
4 
6 


فمن مات قبل تموت فلا وصيّة له» ومن ولد قبل تموت”" فإنْهم يُعطون عشر 


)05 


عسرهة 


5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ هذه إِنَّمَا قصدت عطيّتهم بعد موتها بالقرابة» وأَنّهم 
ولد أخيهاء ولم تعطهم لأعيانهم» فمن مات قبلها فلا شيء له؛ ومن ولد قبل 
القسم فله ذلك؛ لأَنّهُم يستحقون بالقسم علئ ما ذكرنا. 

لفك 

]١1970[‏ مسألة: قال: ومن أوصى لمَسْكَنَةٍ بني فلانء فإنها تُقَسَمْ علئ أهل 
الحاجة يوم تقسه”" 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَهُم يستحقّون بالقسم لاما قبل ذلك لأَنّهُم أُعطُوا 
بصفة المسكنة فإنّمَا يقسم علئ أهل الحاجة فيهم بقدر اجتهاد المتولي لذلك. 
كما يمحل ذلك في الرّكاة والتّذور وغير ذلك من حقوق الله جَلَ وَعَرَّ. 

0 0 © 


[951١]مسألة:‏ قال: ومن أوصيا بوصية لأهله. اجدها/ب] فعصبته أهله. 
وإني لأرئئ لأخواله 11 ولكن العصبة أ 


)١(‏ توجد في مك؟7١/‏ أء حاشية بعد هذا الموضعء أولها كلمة غير ظاهرة في التصوير» 
وتتمتها: ١مولوداً‏ يوم أوصت). 

(؟) المختصر الكبير» ص (759)» النوادر والزيادات 577/١١1‏ 0]. البيان والتحصيل 
1 ). 

(9) المختصر الكبير» ص (2359).؛ النوادر والزيادات .]077/١١1[‏ 

(:) المختصر الكبير» ص (37594).» النوادر والزيادات .]075/١1١[‏ 


كتاب الوصايا 2 
/ا١‏ 


5 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ أهل الرّجل عصبته كما يقول أهل بيته» فهم العصبة 

دون ذوي الأرحام. 
© © ه 

]١1971[‏ قال: ومن أوصيئ: «بمالٍ لمواليه». وله موالٍ من قبّله» وموال من 
دمل 9ع مولعم الأ 6 5 7 3 
قِبَلٍ أبيه» وموالٍ من قِبَلٍ أقاربه. مِمَّنْ لو مات والموصي حي وَرِنْهُمْ فيبْدَأْ بمن هو 
أقرب إليه» ويُعطو' الآخرون منه إن كان فى ذلك سعة إِلَا أن يكون من الأباعد من 
هو أحوج من الْأوَلِينَ فيُؤْئْرٌ أهل الحاجة حيث كانت”". 

]١47[‏ مسألة: قال: وقد قال مالك في موالي أبيه وإخوته: هم مواليه. وما 
في ذلك إلا ما يُسْتَدَلٌ عليه من كلامه”". 

كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّ من قَرْبَ منه من مواليه هم أخصّ به وأقرب أن يقع 
عليه اسم مواليه» فهم أولئء إلا أن يكون غيرهم أحوج فيؤثر أهل الحاجة؛ لأن 
المعطي إِنَّمَا أراد القربة إلئ الله جل وَعَرَّ وذلك يكون مع وجود الحاجة. 

وقل قال ابن القاسم عن مالك: (إنْهم سواء فى ذلك)0" وقد ذكره ابن 
عبدالحكم أيضاً عنه. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (209). النوادر والزيادات [1١//ا‏ 07 ]. 
(0) المختصر الكبير» ص (560)» النوادر والزيادات1١١/1078].‏ البيان والتحصيل 


[1/ "1 ]. 
(6) ينظر: النوادر والزيادات .]571//1١1١[‏ 


ووجه هذا القول: هو أن اسم الموالي يقع عليهم؛ فهم سواءٌفي الاستحقاق. 


[1978] مسألة: قال: ومن أوصيئ: «بثلث ماله لمواليه»؛ دخل أَنَهَات 
أولاده الذين عمقو | تعلاهواتة معهى''. 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ اسم الموالي يقع عليهم؛ وقد صاروا مواليه قبل 
القَسَم» وإنّما يستحقون بالقسم» فوجب أن يكون ذلك لكل مواليه» بأي وجدٍ كان 

[1955] مسألة: قال: ومن أوصئ لقرابته أو لذوي قرابته» لم يدخل ولد 
البنات معهم 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ اسم القرابة هو كاسم العصبة والأهلء فَإنَّمَا يقع 


00 


علئ من كان من عصبة الموصي أو ولده مِمَّنْ يرجع نسبه إليه» دون ذوي رحمه. 
وولد البنات مِكَّنْ لا يرجع نسبه إليه لِأَنّهُم ليس من أهل بيته. 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص (2355)., النوادر والزيادات 7/١١1‏ 079]. 


00( المختصر الكبير»ء ص (2350). النوادر والزيادات1[١ 0/١‏ ] البيان والتحصيل 
.]:578/١[‏ 


كتاب الوصايا 2 
ا ١‏ 


65 إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّ عقب الإنسان ما جاء بعده» وولد البنات عَقِبٌُ غيره: 
وَإِنّما يرجع نسم نسبهم إلى أبيهم وهم عقبة عقب أمّهم. 

]١1417[‏ مسألة: قال مالك وعبد العزين”": من أوصي': ١لأقاربه‏ بثلثه. 
وأوصئ لفلانٍ بدينار وفلانٍ بدينار, - وهم من أقاربه -». فِيَعْطَئ أهل النُسمية 
ع يس ه 22 
التسوة) ويعطىا من بقى ممن لم يسم الثلث”*؟'. قال: وقاله ابن القاسم. 

قال أشهب بن عبد العزيز: وقال عبد [جه٠1/1]‏ العزيز - يعني: ابن أبي 
سلمة - : إلا أن يكون ذلك في علَّةٍ جارية”» فتكون لهم التّسمية"» ويكونوا 
بمنزلة أقاربه فيما أوصئ به من الغلة. 


وقال أ شهب . وذلك رأبي”" 
إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ لما أفردهم بالدّينار لكل واحيء لم يرد أن يأخذوا 


.]077 /١١1[ المختصر الكبير» ص (3550)., النوادر والزيادات‎ )1١( 
فيه قوله: «قال مالك وعبد العزيز»» مثبت في مك77/ أ» دون جه.‎ 
قوله: «الشّسميَة»» مثبت في مك7١/ أ» دون جه.‎ 0 

(5) قوله: «الثلث»., كذا في جهء وفي مك7 /١‏ أ: «باقي الثلث». 
(4) قوله: «جارية»» كذا في جه وفي مك؟7١/‏ أ: «جارية عليهم). 
(6) قوله: «الشّسمية»» كذا في مك7 /١‏ أ» وفي جه: «القسمة». 

0 المختصر الكبير» ص (2355)» التفريع 51/ /1175]. 


المجلد الثالث 


في جملة أقاربه؛ لتخصيصهم بالعطيّة» ولافرق بين الغلّة الجارية وغيرها في 
ذلك. 

ووجه ما قاله أشهب وعبد العزيز في الغلّة: فلأنٌ في الغلَةِ كانه أراد تفضيلهم 
بالدذينار دون غيرهم» والأوّل أصحٌ. 


]١97[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «لرجل بشيءٍ»» فهلك ذلك الشيء» فلا 
شيء له وقاله ربيعة. 

وليس له أن يحاصٌ أهل الثلث بشيءٍء وقد سقط”". 

5ه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُ قد بطل ما أوصئ له به. فلا شيء له. مثل: العبد 
يموت أو الوب يتلف؛ لأنَّ الموصي إِنَّمَا أراد عين ما أوصئ به لا غيره؛ فإذا 
تلف. فلا شيء للموصئ له غيره”'". 


]١95[‏ مسألة: قال: ومن أوصيئئ: الرجل بغلام. ولرجل بما بقي من 
ًَ 5 0 2 
لثه»). فمات الغلام, حاصه الورثة بقيمة الغلام, واعطى بقية النليق: 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (770)) مختصر أبي مصعب» ص (51/5)» التفريع 758/571 1]. 


0 نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 597 ]» شرح المسألة عن الأبهري. 
02 المختصر الكبير» ص .)355١(‏ 


كتاب الوصايا بحس 
١١7‏ 
5 إِنّما قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَهُ إِنَّمَا أراد أن يُعطئ الموصئ له ما فَضَلّ عن قيمة 
[19470] مسألة: قال: ومن أوصئ: «الرجل بمالٍ). وأوصئ: «بعتق غلام 
له فمات الغلام, فهو من رأس ماله. كأنه لم يرض”" به. ولايْخْسَبٌ فى الثلث2"27. 
5ه ِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ الغلام إذا مات بطلت الوصيّة فيه كأنّها لم تكن, كما 
يوصي به لزيدٍ فيموت العبد قبل الموصيء, فلا شيء للموصئ له. فكذلك إذا 
أوصئ بعتقه. ثم مات بطل حكم الوصيّة فيه من رأس المال. 
والمسألة التى قبلها بخلاف هذه؛ لأنّهُ قال فيها: «فما بقى من ثُلَتّى لفلان»؛ 
فوجب إسقاط قيمة العبد من الثلث إذا مات. 
وقد يحتمل أن يقال أيضاً فى هذه: إِنْ العبد يسقط من جملة المال» ويكون 
[7 ] مسألة: قال: ومن أوصئئ': «بطعام في سبيل الله عَرٌ وَجَل). جَعِلَ 
لأهل الحاجة منهم””". 
5ه يعنى: يَجَعَل فى أهل الحاجة من المجاهدين فى سبيل الله دون 


)١(‏ قوله: «ايرض»». كذا فى جه» وفى ملك77/ ب: (يوص». 
() المختصر الكبير» ص .)١55١(‏ 
(9) المختصر الكبير» ص »)75١(‏ المدوّنة [5/ 0١‏ "]. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١/5‏ 


الأغنياء؛ لأنَّ القربة فيهم أكثر, وِنْما أراد الموصي بذلك القربة إلى الله جَلّ 


١ 977[‏ ] مسألة: [جهه١/ب]‏ قال: ومن أوصئ : ااببعير بعينه في سبيل الله وما 
بقي من ثلثه فلابن عمّه). فمات البعير قبل أن ب قوم قال: تَخْرَج قيمته من الثلث. 


7 عه , 


وما بقي فلابن عمه 


2 


َهُإِنّمَا أراد أن يُعطئ ابن عمّه ما بقي بعد البعير» فإذا 


0 
مات البعير» أخرجّت قيمته من الثلث فكانت لورثته؛ ثم ما بقي بعدها لابن عمه؛ 


© إِنّما قال ذَلِكَ؛ 
نَهُإنَمَا أوصئ له بذلك دون ما زاد عليه. 
[191] مسألة: قال: ومن أوصيئ فقال: «كذا وكذا فى سبيل لله عَرّ وَجَل)؛ 
0 و ال ل ل اك 
اخرج في الغزو. وإن كان الغزو متأخرا حبس حت يحضر الغزو”". 
ا ا 0 
عنه؛ لأنّ سبيل الله إذا أطلق كان الغزوء قال الله عَرّ وَجَلّ : #وَف سبيل أله * 
[التوبة:70]» فكان هذا الغزو. 


2 © 


60 المختصر الكبير» ص .)351١(‏ 
66 المختصر الكبير» ص 2))575١(‏ النوادر والزيادات /١١[‏ 33 6]. 


كتاب الوصايا 2 


[1917] مسألة: قال: ومن جَعَلَتْ حَلْخَالَهَا في سبيل لله إن شفاها لله. 
فصحّت. فتخرجهماء ولاتخرج قيمتهما وتحبسهما(". 

© نّم كره ذلك؛ لأنَّهُ يكون كَأَنَّه اشترئ شيئ] وقد جعِلَ في سبيل الله 
فيُكره ذلك» وقد قال الي صل الله عليه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين 
أراد أن يشتري الفرس الذي حَمَلَ عليه في سبيل الله: لا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعَذَ ني 
صَدَقَتك)72. 

[1916] مسألة: قال: ومن أوصوئ: «بشيءٍ في سبيل لله). لم يُجْعَل بجُدَة 
والسّواحل أحبٌ إلينا". 

ِنّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ جُدَّةَ ليس يقع إليها العَدُوٌ والسّواحل فيقع إليها 
الْعَدّوٌ فكانت أولئ بذلك من جَدَةٌ. 


.)37751١؟( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
ومس لم [5/ 177 من طريق مالكء. وهو في الموطأ‎ »)١59٠0( (؟) متفق عليه: البخاري‎ 
.]6 /8[ والتحفة‎ 1٠٠ /١[ 


(9) المختصر الكبير» ص (؟317). 


و 
[191/5] مسألة: قال: ومن أوصئ: «بشىءٍ فى سبيل لله). أعغطِيه أهل 
اللحاحة 230017 


5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ المعطي إِنَّمَا أراد وجه القربة إلئ الله جَلّ وَعَرَّ: 
وذلك يكون فى عطيّة أهل الحاجة””. 


9 9 


[1911] مسألة: قال: ومن أوصئ: «بسلاحه”'' في سبيل لله»» فلا يجعله 
الوصِئٌ حبساء ولكن يجتهد فيه”"". 

كه إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ٍ لأنَّ هذا ِنّمَا أراد بتله بالعطيّة» لا حبسه وتحريمه؛ فيجب 
أن يُمَلَّكَ ذلك من يُقَاتِلُ به في سبيل الله جَلّ وَعَرَّ. 


[1917/8] مسألة: قال: ومن أوصئ بصدقة: ابدنانير من غلَّةٍ له؛ يتاع بها 


فمحٌ فيَصَدّق به) : 


)1١(‏ قوله: «أعطيه أهل الحاجة)» كذا في جه؛ وفي مك77/ ب: «أعطيه من يخرج إلى 
الغزو»). 

(؟) المختصر الكبير» ص (7717). 

(*6 توجد مسألة بعد هذا الموضعء مثبتة في مك77/ ب» دون جه؛ هي : 
[3- مك] ومن أوصئ بسلاحه في سبيل الله؛ أعطيه أهل الحاجة. 

(:) قوله: (بسلاحهاء كذا في جه وفي مك77/ ب: بشيء. 

(4) المختصر الكبير» ص (2357. البيان والتحصيل /١71[‏ 57/8 ]. 


كتاب الوصايا 2 
١/6‏ 


تله فإن كان الطعام كثيراً: رأيت أن يُعطّئ المساكين مُذَا بمدّ هشام بن 
إسماعيل”''. 

تله وإن كان قليلاً: أَعْطُوا بالمدٌ الأصغر. 

وإن كان أوصئ مع ذلك بدرهم لكل مسكينء فكثْرٌ المساكين. وأعطوئ بين 
كل رجلين درهما [ج../1] فلا أريل عليه شيع”". 

كه إِنَّما قال: «إنه يعطول المساكين بمدّ هشام إذا كان الطّعام كثيراً»؟ فلأنٌ 
مد هشام يُشبع المُطعَم؛ وهو مدان بمد ال صل الله عليه. 

وإذا كان الطّعام قليلاه أعطاهم بمدٌ النَتَ صلَّئ الله عليه؛ لأنْيَعْمَ ذلك 
جماعة كثيرةً من الفقراء. 

وكذلك أمر الدّراهم علئ هذاء يجتهد المتولّي لذلك علئ ما يراه من 
الصّلاح والتّظر في حال مايبُمَرّقُ» وقد قال الله عَزَّ وَجَلَّ: #إإنْ أَرِبِدُ إلا لِاصْلمَ 
مَا آَسْتَطَعتٌ #العرد نهم ] 


)1١(‏ قوله: «ابن إسماعيل»» مثبت فى مك77/ ب» دون جه وهو هشام بن إسماعيل 


بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي»؛ حمو عبد الملك بن مروان وأميره علئ 
المدينة» تنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي [7/ .]٠١١5‏ 

(6) المخنصر الكنين:صض (759): الشواذر والزيادات 38/131 ]النيان والفتحصيل 
.]:,75/1١1[‏ 


جه شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
م١‏ 


]١141/4[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «بماله فى أبناء السّبيل»» فلا يُعطوا منه 
د كل 
امعسمر . 

و 4 ل 0 ع جم ه سي 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَ ابن السبيل إذا أَطْلِقَ أريد به المسلم دون الكافر» وقد 
قال الله عَرَوَجَل فى آية الصّدقات: #وابن اسيل #التوبة:10]» فكان هذا للمسلمء 
فكذلك يحب أن يكون أمر المسلم في شيءٍ يتقرّب به إلئ الله جل وَعَرْ. 

ولآن القوبةافى عظةة المسلعين أكقر فكاتوا آرت بها فق الكفاد. 


0 0 2 


]١190[‏ مسألة: قال: وإذا أوصت امرأة: «بثلث مالها في المساكين». ولها 
أقارب محتاجون, لم يُعطوا منها(200, 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لِأَنّهَا أرادت غيرهم حين علمت بفقرهم ولم تعطهم. 

وقد يجوز أن تكون أرادت مساكين موضع دون موضع. 


.]7/ /١71[ المختصر الكبيرء ص (357). البيان والتحصيل‎ )1١( 

فه قوله: الم يُعطّوا منها»؛ كذا في جه وفي حاشية مك77/ ب: الم يُعطوهاء وأَعطُوا 
منها). 

(9») المختصر الكبير»ء ص (57"). النوادر والزيادات ».]578/١1١11[‏ وقد وقعت هذه 
المسألة في نسخة مك؟١/‏ أء بعد المسألة[9771١]»‏ ثم جاءت مثبتة في حاشية 
مك١7١/‏ ب في هذا الموضع. 


كتاب الوصايا 2 
١/١‏ 
]١91[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «بماله في ابن السّبيل»» فلا يُعطئ منه 
مشرك. 
وإن أوصئ به بمكة, عل حيث أوصو به0”". 
إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ تفرقته بمكّة علئ فقراء المسلمين قربةٌ إلئ الله جَلَّ 
وَعَزَّ فوجب امتثال ما أوصو به فلا يجوز تغييره. 


[1987] مسألة: قال: ومن أوصئ: «بمالٍ في سبيل لله)؛ فَقَدِمَ قومٌ من 
المَصّيصّة" المَدِيئَة حُجّاجاء فقطِع بهم فلا يُمْطَوا منه ما يَتَحَمَلُون به؛ لأنْهُم من 
أبناء البيل» ولم يوص لأبناء السّبيل بشيء» ولكن يُعْطِيهِ من يغزو من المدينة, 
أو يَبَءَ َبْعَتْ به إليهم بع فيَعْطوة 9053 

6ه وقد فسر مالك العلّة في منع عطيتهم» قال: «لأنّه إِنّمَا أعطئ في 
سبيل الله». يعني: الغزوء ولم يرد أبناء السبيل. 


)1١(‏ قوله: «وإن أوصىئ به بمكة» جعِل حيث أوصيئ به)؛ مثبت في مك77/ بء في نهاية 
المسألة »]١9/7[‏ وليست هذه المسألة. 

() المختصر الكبير» ص .)35١(‏ 

)6 قوله: «المَصِيصَّةٍ)» هي مدينة علئ شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد 
الروم تقارب طرسوسء ينظر: معجم البلدان [0/ .]١55‏ 

(5) المختصر الكبير» ص .)35١(‏ النوادر والزيادات[١١/ .]07٠‏ البيان والتحصيل 
[7”5/1]ء وقد جاء ترتيب هذه المسألة في مك7 7/ بء بعد المسألة رقم .]١9177[‏ 


عند شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
م١‏ 


]١97[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «بشىء فى أبناء السّبيل»). وضع في كل 
مكان فى أبناء السّبيل والمحتاجين 70 , 
يعطئ كل ابن مسبيل» في أي موضع كان من المسلمينء إذا 


كهر يعلى. أنه 
كان ممحتاج)”". 


ام » 5 .2 : ْ 0 : اه 
]١198[‏ مسألة: قال: ولايُمْتَع المريض من البيع والشراء. إذا لم تعرّفٍ 
المحاباة فيما يصنع”*. 


د امنا قال ذَلِكَ؛ لذن البيع والشراء [جه١٠/‏ ب] عا وي : فهو يأخذ مثل ما 
أخرج من ماله» فيكون ذلك لوارثه إذا مات. 


ومحاباته ل تجوز لأنَّهُ إخراجٌ مالٍ بغير عوضء وهو ممنوعٌ منه. إلا في 


)١(‏ إلئئ هناتنتهى المسألة فى جه. وفى مك7١/‏ ب زيادة» هى: «وإن أوصيئ به بمكة. 
جعِل حيث أوصىئ به)» وقد جاءت هذه الزيادة فى نسخة جه. فى نهاية المسألة 


.]١981[ 
المختصر الكبير»ء ص (7357)» وقد جاء ترتيب هذه المسألة فى مك77/ ب. بعد‎ )0( 
.]١98٠0[ المسألة‎ 


فر توجد مسألة فى مك77/ أ بعد هذه المسألة» غير مثبتة فى جه؛ هى: 
[8١-مك]‏ ومن أوصئ بطعام للغزاة في سبيل الله جعِلَ لأهل الحاجة منهم. 
(:) المختصر الكبيرء ص (23575)» النوادر والزيادات 171/١١1‏ 17ء التفريع [”/ 7١‏ ). 


كتاب الوصايا 2 
١/85‏ 


0 


[1586] مسألة: قال: وإذا تصدّق المريض الثقيل والذي يزحف إلئ 
الصف بالصٌّدقة علئ غير وجه الوصيّة: ثم صم هذا وسَلِمَ هذاء لم يرجعا فيها". 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهما قد يتلا الصّدقة في الحال ولم يُوصِيًا بهاء فلزمهما 
ذلكء كما لو أعتقا عبداً بتلآه لم يجز لهما الرّجوع فيه؛ لأَنَّهُ عِنْقّ مُتَجَرٌ وكذلك 
الصّدقة والهبة عطيّةٌ منجّزة ليست بوصيّ فلا رجوع لهما في ذلك”". 


]١95[‏ مسألة: قال: ومن حضرتها الوفاة فتصدّقت بمهر لها علئ زوجها 
علا ابنتين له من غيرهاء فذلك جائز””". 

© إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لِأَنّهَا صدقةٌ علىئ أجنبيّ منهاء فلا بأس بذلك» وهي 
جائزةٌ وإِنّما الذي لا يجوز في المرض: الصّدقة, أو الهبة للوارث؛ لِأَنّهَا تصير 
وصيّة له» وذلك غير جائز إِلّا بإذن كل الورثة. 

]١17[‏ مسألة: قال: ومن ابتاع جارية في مرضه بعشرة دنانير ثم أعتقها. 
ودلنُهُ لايخملء عَتَقّ منها بقدر الثلّث. ويَسْتَرِقٌ الورثة ما بقي"». 


5ه إِنَّما قالّ ذَّلِكَ؛ لأَنَّهُ أعتق أكثر من الثلث؛» فقصر عن الثلث؛ لأن الى 


.]17 ١/71 التفريع‎ 17٠٠ /١1[ المختصر الكبير» ص (2257)» النوادر والزيادات‎ )١( 
هذا الشرح عن الأبهري.‎ »]5 ١7 /9[ نقل التلمساني في شرح التفريع‎ )0( 

(9) المختصر الكبير» ص (357). النوادر والزيادات .]١ 1١/١١1‏ 

(:) المختصر الكبير» ص (757). 


صَلئن الله عليه فعل ذلك. فيما رواه يونس» عن الحسن. عن عمران بن حصين: 
7 0 ا 22 يه 6ه 1 00 و 2ه ل 70 َه ا 

« أن رَجَلَامِنَ الأنصّار أغتق يستة أَعْبَدٍ لَه لا مَالَ لَه غْيْرَهُم فافرع النبين صَلىئ الله 
عَلَيْهِ بَيِئه ينهم فَأَعْتَقٌ اثنيّن وَأَرَقُ أَرْيَعَةً)00. 


. ' ا اضر : 1 0 
ولآنه لآ يجوز للمريض أن يخرج من ماله علئ غير عوض اكثر من ثُليِه» 


١ 58/[‏ ]| ماله قال: ومن حبس للقتل» نتصدق أو اع فذلك في" 
2 
1 ا 
كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأن حالته هذه مخوفة» كالمريض المخوف. فقصرَ 
فيما يُخْرِحٌ من ماله علئ غير معاوضة علئ الثلث؛ لأنْ حضرة القتل خوف. 
ا 04 د ةوه عار روي 


0 4 3 ل سس تنه سوس 2 0 
قال الله جل وعز: “9 وَلفَلَ كن تمنون الموتمنقبل أن تلقوه فعَد رَأَيَتَموه آل 


عو 
و 


ص-ه 


عمران:14] - يعني: القتال -» وقال في المرض: # كيب عَلتَكْمإِدًَا حَصَرَأَحَدَ 
أَلْمَوتٌ #البقرة:160]» فجعل حالهما حال الموت جميعاً. 


]١194[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ لرجل 1ب٠/]‏ بوصيّة ثم مات الموصئل 


010( تقدّم ذكره في المسألة رقم .١4٠0/‏ 
(0) قوله: «فذلك فى»» كذا فى جه» وفى مك77/ ب: «فذلك جائز فى»). 
(6) المختصر الكبير» ص (2257)» النوادر والزيادات »117”717/١1١1[‏ التفريع .]77١1[‏ 


له قبل الموصي. فإِنَّ ذلك يرجع إلى ورثة الموصيء وليس لورثة الموصئ له منه 
شيءٌ ويحاصٌ ورثة الموصي بوصيّته أَهْلَ الوصاياء ثم يكون لهم”" ما صار له”". 

ه إِنَّمَا قال ذَلِكَِ لأنَّ ورثة الموصئ له إذا مات قبل الموصي لم يستحقوا 
فين لآنَ المواضيئ له إِنّمَا يهلك يموت الموصي» وقيولهما أوضي له بعك موته: 
فإذا مات قبل ذلكء لم يكن له شيءٌ» فكذلك ورثته لا شيء لهم. 

ويرجع إلئ ورثة الموصي؛ لِأَنّهَا كانت عل ملك أبيهم. 

وإن كانت هناك وصايا عالت» رجع ورثة الموصي بما يحاصّهم من ذلك. 

وهذا إذا لم يعلم الموصي بموت الموصئ له؛ لأنَّهُ لم يقصد دخول الوصايا 
في هذا المقدار» وإن علم بموته دخلت الوصايا فيه» وقد فسرها مالك في غير 
هذا الموضع. 

ا ا 
الموصئ له قبل يُقْسَم المال» فالوصيّة لورثته". 

65 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ الموصئ له قد ملك الوصيّة بعد موت الموصي 
وبعلا قنولة لها 3[3]مآت» ملك ورفقه ذلك هته لأنها مال هد مالة» :قد اهتيا 
بالوصية وموت الموصي وقبوله لها بعد موته. 

.»هل١ قوله: «لهم», كذا في مك775/ بء وفي جه:‎ )١( 


(") المختصر الكبير» ص ("» النوادر والزيادات [5/ /ال717]» التفريع .]١7/١[‏ 
(9) المختصر الكبيرء ص (777).» المدوّنة [5/ 17/9 7]. 


فإن مات الموصئ له قبل قبولها وبعد موت الموصيء أشبه أن يكون لورثة 
هر ,3 يت 12 را .بو ” 


[١1441١]مسألة:‏ قال: ومن أوصئئ: إن حدث بي حدث الموت”" ولم 
أعَيْرٌ وصيّتِي» فلولد فلانٍء لكل رجل منهم عشرةٌ عشرةٌ)؛ فمات ابنان منهم قبل 
موته. ووَلِدَ آخرون, فليس لمن مات قبله شيء”". 

إِنَّما قال ذَلِكَ؛ و ا ا 
ولم يرد أعيانهم» فككل من أعطي بصفةٍ فإنّم يس نفدل والقق اماق دفوو كل 

بن أغولى يعينة ابن بالعطية. 

والدّليل على صحة هذاء أن أهل الزكاة يأخذون بالصّفة وهي لمن أدركه 
القسم.ء وأهل المواريث يأخذون بالأعيان» فهي لهم يوم مات من ورثوا عنه. لا 
يوم يقسم المال. 

509 


]١947[‏ مسألة: قال: ومن أوصت فققالت: «لفلانة ثوبى الخراء فذهب 
ذلك الثوب واستخلقت مثله كذلك. فلا شيء لها إذا عُلِمِ أنَّ ذلك الثوب قد 
ذهب"0". 
() قوله: «الموت». مث مثبت في مك77/ ب, دون جه. 


00 المختصر الكبيره ص (0+4). 
(920) المختصر الكبير» ص (355)., النوادر والزيادات /١١[‏ 17760, التفريع 51/ 75/8 .]1١‏ 


كتاب الوصايا 2 
ام ١‏ 


إِنَّمَا قال ذْلِكَ؛ لِأنَّا أرادت عين الثوب [جه١١/‏ ب] لا غيره. فإذا تلف. 
تار إيصياك الررةة لذ | الخوصيع لد قفاري #الارد كما توصي يعلق عي 
بعينه فيموت» فلا يجب عتق غيره. 


3 مسألة: قَال: وَ أ صَيا فَقَالَ:‎ ]١99*[ 


070 وو 


فَرَسِ فلانٍ فانفذوه هم ه00)): 


جوم يو 


© فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ وَحَارَّهُ ني حََاتَه فَهُوَ 


قاو بوه رو ا اللاو و ل ل ع لال لاوا 
© وَإِنْ لَمْ يُعْلمُ ذلك. فهو فِي ثُليِه وَبِهِ يَأَخَد ابْنْ القايسم. 


م 


و 


2 5 2 00 00 ووو شت اس ا 4 ب 
وَفى العبِدٍ المعتق إذا قال: «أنفذوه» منّ الثلث. وَإِنْ لم يقل : «أنفذوه)» يَسقط 
روعر م 7 
العبد وَالفْر س. 
وَقَال أشهَبٌ بقولِهِ في الفرّسء وَيرَئ'" أن يبد عَلى الوّصَّايَا إذا قال: 


-ءة. و 7 
(فأنفذوه ل70)4". 


)1١(‏ في العتبية كمافي البيان والتحصيل .]١١7/١7[‏ ونحوه في النوادر والزيادات 
:]1٠٠/113[‏ (قد كنت أعتقت غلامي فلانا» أو كنت تصدقت علئ فلانٍ بكذا وكذاء 
وقد كنت جعلت كذا وكذا في سبيل الله. فأنفذوا ذلك». 
وقوله: (إني قد كنت حَمَلْتٌ فلانا علئ فرس فلانٍ فأنفذوه له»؛ يعني: أنه اشترئ 
الوم وعد جك بجا ع كته وهر ير سي ب يمره عوبر الله أجلن 

4 قوله: 'وَقَالَ أَشْهَبُ بقَولِهِ ِي المَرّسِء وَيَرَىاء كذا في مك 77/ ب»ء وفي جه: ا وأشهب 
يقول في الفرس» يرئ». 

(0) المختصر الكبير» ص (7755)» وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر »]4٠٠ /١1١[‏ هذه 


إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ إذا عَلِمَ صحّة صحة ما قال» وكان قد حازه» وجب تنفيذ 


ما فعله؛ أله قعل ما مور له قعل 
وإن لم يُعْلّم صحّة ذلكء فهو من الثَّلث إذا قال: «أنفذوه له)؟ لأنّ إخراجه 


مور 0 


وإن لم يقل: «أنفذوه له)؛ ولم يعلم صحّة ة قوله» لم ينفذ من رأس ماله ولا 
من ثلثه؛ لِأَنّهَا عطيّةُ لم تقبض حَتَ مرض المُعطِيء فلا تكون من رأس المال» 
ولم تبتدئ العطية أو الوصيّة في الثلث فتكون منه؛ فلم يكن منهما جميع] لهذه 
العلة. 

والقياس أن لا تبَدَّأ علىئ' الوصايا إذا قال: «أنفذوه له»» إلا أن يقول: 
ابَذّوها؛ لأنَّ قوله: «أنفذوه» لا يوجب التّبدئةه وهذا هو الصَّحيح. 


[994١]مسَألة:‏ َالَّ: وَمَنْ حَمَلَ رَجُلاعَلَئ فرَسٍء ؛ َع أكَرَهُعِنْدَهُ يَقُوم لَه 
عَلَيْهِ ويُعْلفُكُ وَأَشْهَدَ عَلَ ذَلِكَ ثم مَاتَ قَبْلَ يَقْبِضْهُ 5 ي المّالِ'"'. 

1 5101300111 
منفعةٌ للمحمول عليه لا للحامل» فلا تهمة فى إقراره عنده. 


المسألة عن ابن عبد الحكمء وينظر: البيان والتحصيل ١17 /١17[‏ ]. 
(10) المختصر الكبير» ص (35). 


كتاب الوصايا 2 
١48‏ 


]١595[‏ مَسَأَلةٌ: كَالَ: ومن أَوْصَئ بوَصَاباء وأوْضَئْ ١‏ الِرَجلٍ بثلاثينَ 
ديتارًاً»» وَاغْتَرَكَتِ الوَصَايَا التلْتَ2 ؛ ثم مَاتَ المُوصَئ لَهُ بالثلاثين قَبْلَ المُوصِي: 
> فَإِنْ كَانَ عَلِمَ بمَوْته لم بحاص أَمْلٌ الوَصَايَا بالثلاثين. 
ال ا 
م قَالَ مَالِكٌ: عَلِمَ أَوْلَمْ يَعْلَم لا بحاص بد وَلَمْ يُمْحِبْ أَضْحَابَة". 
كه إِنّمَا قال: (إنّهِ لا يحاصٌ ورثة الموصي أهل الوصايا بالثلاثين إذا عَلِمَ 
الموصي بموته» لِأَنّهّا مال قد علم بهاء فتدخل الوصايا فيها. 
فأمًا إذا لم يعلم بموته» لم تدخلها الوصاياء كما لو حدث له مال لم يعلم به 
بعدما أوصئء لم تدخله الوصاياء وكان ذلك لورثته ثته.» فكذلك هذا مثله. 
ووجه قوله: لا يحاص ورثته أهل الوصاياب::/1بها»: فلأن ملك هذا 
الذي أدضن به مستقرٌ للموصيء فهي عالئ ملكه ودخلها الوصاياء وليس كذلك 
ما يحدث له من ملك لا يعلم به لأنْ هذا معلومٌ أَنَّهُ لم يردْه. 


17 ذه له ل 


نه أوصيا': ١ه‏ عق عام لَه فَهَلكَ الغلام قبل 
اليد أ باع َم يكن َم من لِك ف التّته وَل > 7 ص به أَهْلُ الوَّصَايَا". 
إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ إذا تلف ار الذي أوصئا به أو مات» بطلت 


.)73515( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.)75510( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


الوصيّة فيه؛ لأَنّهُ لايمكن إيصال ذلك إلئ الموصئ له فكأنها لم تكن» وأخرجت 
ماكر الورضيانا من كلك عجملة عانق مد كاله 


]1١191/[‏ مسألة: قال: ومن أوصئئا بوصاياء «وما بقي من الثلث فلفلانٍ». 
نهلك بعض أهل الوصايا قَبْلَ الموضصي. فَإِنَهُيُنظَر إلى ما بقي بعد وصايا أهل 
الوصاياء فيكون للموصئ له ببقيّة اثلث" 

5ه يعني : تسقط وصايا من مات قبل موت الموصيء وترجع إل الورثة. 
ويكون ما بقي من الثلث بعد ذلك للموصئ له بالثلث؛ لأنّهُ أعطاه ما بقي من 
الثلث بعدها. 


]١94[‏ قال: وقال ابن القاسم وأشهب: ومن أوصئ لرجل بوصيّة» نم 
مات قبله ولم يعلم به الموصي. يحاص بوصيته أَهْلُ الوصاياء فما صار له صار 


إن كان قد علم بموته: قال أشهب: يحاص بهاء وقال ابن القاسم: لا 


يحاص بها"©. 


.]87 /١571 المختصر الكبير» ص (25350). البيان والتحصيل‎ )١( 
.)350( المختصر الكبير» ص‎ )( 


كتاب الوصايا 2 
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كم قد ذكرنا وجه هذين القولين فيما تقدَّم”"» وقد اختلف قول مالك في 
ذلك,. فقال مثل ما رواه أشهب. 

ووجهه: أن الشَىء على ملك الموصيء فإذا مات الموصئ له قَبْله كان 
ذلك لورثة الموصي؛ لأنْ الموصئ له لم يستحِقّه وعِلْمُ الموصي به كان متقدّم) 
قبل الوصية 

ووجه القول الآخرء وهو قول ابن القاسم: أن ذلك بمنزلة ما يحدث 
للموصي لم يعلم به فلا تدخله الوصايا؛ لأنَّهُ لم يد دخولها فيه؛ وإن علم به 
دخلته الوصايا؛ لأَنّهُ قد أراد دخوله فيها. 


]١449[‏ مسألة: قال: : ومن خدم وصيّتهء ودفعها إلئ قوم أَشْهدَهم عليها. 
وأمرهم: «استسسسي يي سس 
منه» فيجوز ما فيها من عتق وغيره'"' 

5ه إنَّما قال: «إن شهادتهم تجوز وإن لم يَقرَّؤوها»؛ لأنهم وإن قرؤوها لا 
يحفظ ون ما فيها وقت الشهادة» وإذا كان كذلك. فلا فرق بين قراءتهم لها وبين 
إقراره بما فيها؛ لِأَنَّهُم إِنَّمَا يشهدون علئ إقراره بهاء فإن كانت مما يجوز جازت. 
[ج؟// ب] وإلا ردّت. 


وإِنَّمَا كره قومٌ ذلك وقالوا: لعل فيها جورا. 


.]١9965[ ينظر: المسألة‎ )١( 
.)١50( المختصر الكبير» ص‎ )*( 


وقق كان كلفاء رسر ل" اللةضا!: اللدعليه وامر انم يلون كته مه غير أن 
كان التي صلّىئْ الله عليه يقرؤها عليهم؛ لعلمهم بأنّها كتبه. فكذلك هذا مثله؛ إذا 
أقرٌ بأنْها وصيّته جازت الشهادة عليها وإن لم يقرأها الشهود. 


ولأنْ الموصي أيضا يكره أن يُوقف عائ أَمْرِ ومَالِهِ وما تقدّم به إلى غيره 
٠ ٠‏ 5 ., روس 5 وق رام وه م 
في حال حياته» فجاز له أن يَقَرٌ بالوصية» ووجب أن يشهَد عليها وإن لم تقر لهذه 
العلّة. 

٠ ٠ [‏ ]مسألة: قال: ومن قال: («وصيّتي عند فلان»» فلمًا مات. أخرج 
فلان وصبته. فأراها جائزة. 

وأَبِيَنْ ذلك”': أن يكتب وصيّتين» يضع عند كل رجل وصيّته'". 

كم إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ قد أقءً أن وصيته. والذي عنده هو مؤتمنٌ عليهاء 
فكأنه قال: «اقبلوا قوله عليها». 

وتجوز شهادة الشهود عليها - إذا عرفوا ختمهم عليها وعرفوا كتاب 
الوسةةت كماتهاة لعثال ريسول اللدما.: الاتمعليه ان بعماترا كيه ذا 
010 قوله: «وأبين ذلك» كذا فى جه وفى مك 77/ أ: (وَأَبْيّنُ من ذلك». 


(؟) المختصرالكبير» ص (3560). المدوّنة [77”5/5]ء النوادر والزيادات 7737/1١11‏ و 
387 البيان والتحصيل [1؟7١/‏ 555 و"الاة)]. 


عرفوها؛ لأنَهُيَعْلَمُ أنّهم يعرفونهاء ما بعلامة» أو خبر غير تواتر» فجاز قبولها 
للضُرورة إل ذلكء» فكذلك هذا مثله. 

[0٠]مسألة:‏ قال: ومن أوصئ: إن حرّث به» حدث من مرضه هذاء 
ما بينه وبين سنةِء بكذا وكذا». فَسَلِمَ وجاوّرٌ الأَجَلَء ثم مات والوصيّة علئ حالها؛ 
فَإنّهًا جائد و1" . 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ إقراره للوصيّة على حالها بعد الأجلء دلالةٌ علئ 
رضائه بهاء فهي جاتر 7 

وهذا إذا كانت علا يد غيره. 


59 ]سيالة قال :ومن اوضر زو جنات وعدت هن مرضة هذا أو 
سفره)» ثم صح أو قدم, ثم مات والوصيّة علئ حالها: 

20 فإن كان وضعها عل يدي أحد. جازت. 

وإن لم يكن وضعها على يدي أحدٍء كأنه لايراها تجوز إذا لم يضعها 
عل يدى أحبل””". 


)١(‏ قوله: ١حدّث‏ به»» كذا فى جه وفى شب77/ أ:) أصابه): 


(؟) المختصر الكبير»ء ص (2755). النوادر والزيادات1١١/‏ 770]. البيان والتتحصيل 
13 ]. 
(9) المختصر الكبير» ص (23750)» المدوّنة [5/ "٠‏ ”7]ء النوادر والزيادات /١1[‏ 77 7]. 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
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5ه نما قال ذَّلِكَ؛ لأنَّ إقراره لها عند غيره ووضعها له؛ دلالةٌ على رضائه 
بها؛ لأنَهُ لو رجع لعَرَفَ ذلك الذي عنده الوصيّة وتَقَدَمَْ إليه به. 

فأمّا إِذا كانت عنده لم تجزء لأنَّهُ قد:ب./) يجوز أن يكون قد بدا له فيها 
ورجع عنها ولم يُعْلَّم بذلك منه. 

]٠٠[‏ مسألة: قال: ومن طبَّعَ على وصيّة رجل: 

لله فإذا(" عَرَفَ حَاتَمَهُ فليشهّد وتجوز. 

© وإن لم يعرف خاتمه أو شك فيه؛ فلا يشهد”". 

كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ٍ لأنّ معرفة الختم دلالةٌ على صِحَّة الكتاب الذي تَهِدَ 
عليه وأنّه لم يُعَيّره فجاز أن يشهد به إذا عرفه. 

وحار الووضنة اذك رناة أن إقراو لمق بها تررم هن قززادة الشتهود اليا 


[:١٠٠]مسألة:‏ قال: ومن كتب وصيّته وطبع عليها وأَشْهَدٌ عليها: 
تت فَأَننا الذى عنذده فَيُشهَد. 
)١(‏ قوله: «فإذا»ء كذافى مك7١/‏ أ وفى جه: «فأراد». 


(؟) المختصر الكبير» ص (777). المدوّنة [5/ "٠‏ 7]ء النوادر والزيادات /١1١[‏ 7704 و 
١‏ )]. 
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© وأما الآخرون. فلا أدري كيف يشهدون”" 

نما قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الذي عنده يعلم أَنَّهَا وصيّة الموصي لا محالة: 
والذي ليست عنده: 

فإن عرف خاتمه ولم يشك» شهد وجازت شهادته علئ ما ذكرناه. 

وإن شك لم يشهد. فإن شهد لم تجز شهادته؛ لأنّهُ لم يتيقن ما شهد به. 

وقد قال مالك: الأحوط أن تكون عند كل رجل وصية» لا تخرج عن يله. 

]٠٠١©[‏ مسألة: قال: ومن دعا بوصيَّةٍ قد كتبها من عند أهله. فقال: 
«اشهدوا عليها. فَليَشْهَدواء وليس عليهم أن يقولوا: «اقرأهاء لعله زِيدَ فيها»”". 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُم إِنَّمَا يشهدون علئ إقراره بما فيهاء فإذا أَقَرّ بذلك» 
شهدوا عليه» ليس عليهم غيره. 


[ك١٠٠‏ ؟]مسألة: قال: ومن أوصئئ': «أنَّ ثلث ماله صدقة), ولم يسم شيئاء 


يّْقسَمُ علئ أهل الحاجة ان 


.]781١و‎ 7557/١1١[ المختصر الكبير» ص (355)» النوادر والزيادات‎ )١( 

(0) المختصر الكبير» ص (2757)» المدوّنة [5/ 74 "7]. النوادر والزيادات 777/١١1‏ ]: 
البيان والتتحصيل .]١8/١7[‏ 

(9) المختصر الكبير» ص (2355). النوادر والزيادات 71/7/١١11‏ 0]. 
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كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ الصّدقات لأهل الحاجة والفقراءء؛ بدلالة: جَعْل الله 


تغالن الصّدقات النقراءوالسساكين: وكذلاك كنازة البميرة» وكذلك أمد الك 
صَلَّىْ الله عَلَيّهِ أبا طلحة أن يجعل الحائط الذي جعله صدقةً فى فقراء أقاربه() 


6 © 


]٠0[‏ مسألة: قال: ومن دفع إلئ رجل مالأَيَقَيمُكُ فمات وقد بقي 


مه 2 و 
نحعحكضه . 


> فإن كان أخرجه على وجه الصدقة ولا يقدر يرجع فبه. فما بقي”" من 


رأس [جه/ ب] ماله. 


)010 لوي 107 سم ل 1س لحرت اق ب بعالك رضي 201 
عنه» قال: «كَانَ أب طَلْحَة أَكْثرَ أنْصَارِيٌ بِالمَدِيئة َال مِنْ نَخْل أن كاله ليه عا 


م ع 
أ 


4 


مُسْتَقْلَة المَسْجِدِء وَكَانَ النينُ يد لها و َشْرَبُ مِنْ مَءِ يها طَيب. لأ قل 


رت 9ن نولحي مَفِفوأممًا يبوت 4 قا أو طلحَة قل يَارَسُوَلٌ الله 
إن الله يَقَولٌ: ان تنَالْوأالرَحَقَّ تنفِشُوامِمَا يجيت 4 وَإِنَ حب أَمْوَالِي إلى بيْرَحَاء 
َإِنهَاصَدَقَةٌ ِل جو برها وَدْخْرَّهَا عِنْدَ الله قَضَعْهًا حَيْتْ أَرَاكَ الله قَقَالَ: بخ ذَلِكَ 
مَل رَابحٌ) وََدَْحِعْتُ ما قلْتَء وَِنّي أرَئ أن َجعَلََاِي الأكْرَيينَ؛ كان انط 
أَفْعَلٌ ذَلِكَ يَارَ كول الله نتضكها | ُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبهِ وَفِي بَنِي عَموِ) . وهو في التحفة 
[4/1) وفي رواية عند أحمد[ ١‏ بلفظ: «اجْعَلْهُ فِي فَقَرَاءِ قَرَابتِكَ» أَوْ 
َالَ: في فَقَرَاءِ أَملِكَ». 

0( قوله: «الصدقة ولا يقدر يرجع فيه؛ فما بقي»)» كذا في جه» وفي مك 77/ أ: «الصدقة. 
فلا يقدر يرجع فيه» وما بقي). 
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> وإن كان لو أراد أن يرجع فيه رجعء فما بقي لور 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا علِم بالشهادة عليه أَنَّهُ قد أخرجه عل وجه 
الصدقة؛ فقد صار للفقراء بإخراجه كذلك, وخرج عن ملكه فلا يرجع إلئ 
ورثته» وينفذ من رأس ماله. 

وإن أخر جه ودفعه إلى الرّجل على وجه الوديعة يخرج أولاً فأولاًء كان 
ما بقي لورثته؛ لأنْ ملك ربّه لم يزل عنه قبل موته؛ والأوّل إذا لم يكن علوم وجه 
الوديعة وكان علىئا وجه الصّدقة على الفقراء» زال ملك ريه عنهء كان للفقراء. 
مات المخرح أو عاش. 


م 3 ع 8 سي 2< 
١: 8[‏ "]مسالة: قال: ومن أوصِي إليه بان يَقسِم وَرِقا وحنطة علئ 
المساكين. فيُعطى المتعمفين أحبٌ إلىء وإن أعطي' الذين يسألون الئاس ففى 
سعةٍ إن شاء لله والذين يعطيهم الوّرِقّ لا يعطيهم الحنطة. 
ولا بأس أن يُقَضْلٌ بعضهم على بعض في القَسَم؛ لموضع الصَّلاح 
والرّمَانة”70. 


2 لكا قال 15 علأن اللدعر وح[ فى عارن اللو عام تزه عاك : 


.)7755( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(؟) قوله: «والزَّمَامَةِ» هي البلية والآفة التي تنزل بالشخصء ينظر: لسان العرب 
/١[‏ 39 1]. 

(9) المختصر الكبير» ص (2355)» النوادر والزيادات .]0717/7/1١1١[‏ 
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١ 
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لاضن سب الجاهل أعنياء مرب التعقّف فِ تَعَرِفهُم م يهم لا كنوت 
ألكاءى إنكاناً #لالبقرة:77]» وقال التي 017 الله عليه: الس المسكين لَِي 
رده التَّمْرَةوَالَّمْرَئَانِء وَاللَفْمَةُوَاللّفْمَمَانِ قِبلَ: َمَنِ المِسْكِينُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
الذي لَايَسْأَلٌ النَّسّء وَلَامِفْطَنُ لَهُتيتَصَدَّقَّ عَلَيْوه؛''» فكان هؤلاء أولئ من غيرهم 
مِمّنْ يسأل؛ لأنَّهُ يستغني بالمسألة» والآخر لا يستغني بها حَتّى تدفع إليه ابتداء. 

وقوله: لا يُعْطِي الوَرِقّ من يعطيه الحنطة»» فلأنْ تعمّ منفعة التّفرقة كثيراً 
من الفقراء» فإن فعل جاز. 

وقوله: يُمَضل في التفرقة حسب ما يراه من النّظر»؛ فكما يفعل ذلك في 
الزكّاة وجزاء الصيد والتّذور وأشباه ذلك» فكذلك هذا. 


[9. ٠]مسألة:‏ قال: ومن أوصئئا: «أن يُكَفْن بِسَرَفِء وأوصئ بمثل ذلك 
فى حنوطه وقبره»» فلا يجاز من 1ب::/1] رأس ماله؛ إلا ما يجوز لمثله فى قدر ماله 
وإن لم يوص. 

وقاله ابن القاسم وأشهي”" 

كه إِنَّمَا قال ذدَلِكَ؛ٍ لأنَّ السّرف ممنوعٌ منه في حال الحياة» وكذلك هو مثله 


.]197*/1١[ متفق عليه: البخاري (4757)؛ مسلم [7/ 465]» وهو في التحفة‎ )١( 
.]74/ /١1١[ (؟) المختصر الكبير» ص (757)» النوادر والزيادات‎ 


إِنَهُ 
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ل سا ور سرة 


0 الله عَزَّ وَجَلَّ : «ولآا شرفو 


ولأن في ذلك ضررا بورثته» فوجب إزالة ذلك عنهم. وأن يُكفن ويحنط 


ْ بقدر ما يعرف لمثله» علئ ما يعرفه الناس في غير سرفي. 


]١١١[‏ مسألة: قال: ووصيّة المسلم للكافر جائزة؛ إذا كان مما يَحِل0". 


5ه إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأن ذلك عطيّة له فهى جائزةٌ؛ كما تجوز عطيّته له فى 


حال حياته. 


(010) 
(00 


المختصر الكبير» ص (3"510). النوادر والزيادات .])١:9/11١[‏ 


متفق عليه الل ا ع ل ا لبر سوير الله بن عمر 
رضى الله عنهما "أَنَعْمَرَبْنَ الخَطَّاب رَأَى حُلَّةيسيَرَاء عِْدَبَابٍ المَسْجِلِء فَقَالَ: 


يَارَسُولٌ الله لو اشْتَرَيْتَ هَذِه فَلَِسمَهَا يَوْمَ الجْمُعَ وَلِلْوَفدِ ِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ 


7 ول اله :اَذ لا اناف لمجت وشو الله يلغ 
نأض مم 0 نَ الخَطَابٍ رَضِي الله عَنْه عن ينها لت كتال غم كا وشو اللدة 
كَسَوْتَنهًا وَقَد قلْتَ في حُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قُلْتّ؟ قَالَ رَ ول الله كله يكم شه 
لتَلبَسَها فَكَسَامَاء عُمَرُيْنُ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أخالَهُبِمَكَةَ مُشْرِى)»» وهو في 
التحفة [5/ .]١١١‏ 


المجلد الثالك 


َه 2 
قد قال رسول الله صل' الله عليه لأسماء: «صلء أمك)20.: وكانت 
و امسر أي 1 ل 1 و 
فشي رك يعد أن سألته أسماءء هل يجوز لها أن تصلَهًا". 


[5 مسألة: قال: ومن أوصت: «لمولاتها بجميع ما في بيتهاء ولفلانةٍ 
بثلشي ثلثهاء ولفلانة بثلث القلث”" الباقي». ولم يرث المرأة الميتة إل» ولدهاء 
فإنَ جميع ما في البيت من كسوةٍ وغيرها للمولاة» ولاعمل بينها وبين الورثة: نما 
العمل بينها وبين أهل الوصايا؛ لِأَنَّهّا قد زادت علئ الثّلث. تحاصهم. 

قال: وقد قال مالك: إذا كانت ثيابها الثياب الذنيئة التي ليست بالرّائعة", 
وكانت تُورَتُ كلالة» فلها ما في بيتها وما علئ ظهرها إذا ماتت وهو عليهاء وما 
مانت وهو مرهونٌ من ثيابها أو عند أختٍ لهاء فليس للمولاة فيه شيع”". 


هر رعشي لبد نين العو لاةاوبين الورقة هوا » الأنانابها من الئلك: وإنها 


.]7 5417/١1١1 متفق عليه: البخاري (7570)» مسلم [7/ ١8]ء وهو في التحفة‎ )١( 

(؟) توجد في هذا الموضع مسألة مثبتة في مك”717/ ب» دون جه هي : 
[١-مك]‏ ومن تصدق [سليده(1) علئ رجل أو أوصئئ به عند موته» فمال 
العبد لسيده أو لوارثه. ْ 

4 :(1)ماين:[ | مطموسوة والسياق رشضية: 

قوله: «ولفلانة بثلث الثلث الباقي»» كذا في جه وفي مك77/ ب: «ولفلانةٍ الثلث الباقي». 

(:) قوله: «إلا»» كذا في مك77/ ب» وهي غير مثبتة في جه والمطبوع. 

(0) قوله: «بالرّائعة»» كذا في جهء وفي مك77/ ب: (بالرفيعة». 

(5) المختصرالكبيرء ص (2751)» النوادر والزيادات 1077/١1١1‏ البيان والتحصيل 
.]١1/1١[‏ 
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العمل بينها وبين أهل الوصايا فى المحاصّة» فتحاصٌ أهل الوصايا بقيمة الثياب؛ 
لآن التليق يتقمين عن الروضا نا وتقن :انك الوضانا. 

فهذا معن قول مالكِ: «لِأَنَهَا زادت علئ الثلث»» أي: تحتاج إلئ المحاصة 
في الوصاياء ويُرجَع في معرفة ثيابها على حسب ما ذكره مالك. 

وما كان مرهونا أو لم يكن في بيتهاء فليس للمولاة؛ لأَنَّهُ ما كان مرهون) 
فقد تعلة عجر لغيرها 

ولأنَّها إِنّمَا أوصت لها بما هو في بيتها من الثياب» دون ما كان خارج) عن 
بيتها. 


[17١٠7]مسألة:‏ قال: ومن أوصئئ': آب.؛/ب] «أن ادفعوا إلى فلانٍ مئة درهم. 
وخذوا منه خمسة دنانير لى عنده»). فأبى أن يدفع الذنانير: 

> فإن كانت الدّراهم أكثر من الدّنانير» دُفِعَ إليه الفضل . 

> وإن كانت الدنانير أكثر أَخُلِفتَ الموصئ له علئ الفضلء فإن نكل غَرِمَ 
الفضل . 

: اك مه 0 
ويحلف وإن لم تكن بينهما مخالطة'''. 
كد نما قال 15ق4ة لما قال لخذوا مفةخييية ذتائتر وادفهوا البدوعة 


010( المختصر الكبير» ص (73517). النوادر والزيادات1[١ /١‏ ٠لامل.‏ البيان والتحصيل 


.])١7/1١7[ 


درهم). أراد أن يُدْمَع إليه الفضلء فإن فضلت الدّنائير أَخَدَّ منه ولم يعط شيع)؛ 
لأدعه قرم لومت سو حة معد للتعي ونان كر دلت 

وإن نكل غرم؛ لنكوله مع قول الميِّت؛ لأنَّ المريض في حال مرضه يتخوّف 
أن يقول مالا أصل له كما يُقَيِمٌ مع قوله عند مالكِ إذا قال: «قتلني فلان»» 
فكذلك قوله هاهنا سببٌيقوّي النكول فيوجب الغرم. 

وقوله هذا بمنزلة الخلطة وأوكد» فلهذا قال: «يُستحلف وإن لم تعلم خلطة 
متقدمة). 

فإن فضلت الذارهم علئ الدنانير» ذفِعَ إل الموصئ له ما فضل عن الدنانير؛ 
لأنَّ ذلك وصيّةٌ له20. 


٠ ١ [‏ ]مسألة: قال: : ومن أسلف رجاة”" عشرة دراهم, وقال: «إنْ مت 
َّهِيَ لَكَ)؛ فهي من ثلثه. وإن لم يكن له وارثء تُصِدٌ تَصَدَّقٌ بثلثيها””. 


كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ أنه نما جعلها له بعد موته» فهي من ثُليِه. 

)01 توجد مسألة بعد هذا الموضع في مك11/ أء غير مثبتة في جه؛ هي : 
”١1١١[‏ -مك] ومن أوصئ أن له عند فلانٍ كذا وكذا ولا مخالطة بينهم؛ فيحلف وإلا 
غرم. 
وقد ذكر في حاشية المطبوع» ص (237717)) أن هذه المسألة مثبتة في نسخة جه. ولم 
أقف عليها في الموضع المشار إليه. 

(0) قوله: «أسلف رجلا». كذا مك 717/ بء وفي جه: أسلفه رجل)». 

(9) المختصر الكبير» ص (/71). 


كتاب الوصايا 0 


وإن لم يكن له وارث تصّدَّقٌ بثلثيهاء يعني: إذا لم يكن صاحب بيت المال 
عدلاً. 

وكذلك يقول في الزكاة. إن لم يكن الإمام عدلاً لم يُعطء وإن كان عدلاً 
أعطاه الزكاة والوصية2"0. 
[ [:١1١٠]مسألة:‏ قال: وإذا اذانَ المولة عليه ثم مات. لم بُقضٌ عنه. وإن 
أوصئ به وبلغ الوصيّة» جاز ذلك”". 

إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ٍ لأنّ الذي أَدَانَ المحجور عليه قد أتلف ماله؛ لأَنَّهُ دفعه 
إلى من لا يجوز دفعه إليه» فلم يلزم ذلك المحجور عليه. 

فإذا أوصئ به قضِي عنه من ثلثه؛ لأنَّ وصيّته تجوز في الثّلث ابتداءً لمن لم 
يأخذ منه شيئاء فجازت لهذاء بل هي أولئ لما أَحَلَّ من ماله. 

]/١16[‏ مسألة: قال: ومن دَفَعَتْ إليه امرأةٌ ذكُرٌ حَقَّ لها علئ زوجهاء ثم 
ماتت, والزوج مولاها ولا وارث لها غيره: 

فإن لم يكن عليها دين فليدقّْ إليه الذَّكْرَ حق. 

> وإن كان عليها دين فلا يدفعه إليه. 


عل + 


.]07[ تنظر: المسألة‎ )١( 
النوادر والزيادات‎ )19١( المختصر الكبير»ء ص (358)., المختصر الصغيرء ص‎ )( 


.] ١ ١١ /1١1١[ 


حاع- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
"٠:‏ 


© وإن كانت أوصت بوصايا ولادَينَ عليهاء فليدفعه إليه. ويُشْهد عليه”". 

إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا لم يكن علئ المرأة دَيْنُ فالرّوجٍ يرث اجه؟/1 
الصف بالرٌ وجية» والتّصف الآخر بالولاء؛ لأنّهُ مولاها. 

وإن كان عليها دين فهو قبل الميراث» فلا يجوز أن يُعْطَئ ذلك الزوج؛ لأنهُ 
ل يستحق مع الدّين شيئاء إلا أن يَفَضْلَ عن الدَّين شيءٌ. 

وكذلك إذا أوصت بوصاياء دُفِمَ ذلك إليه لينفذها الزوج؛ لأَنّهُ وليها. 


]!١[‏ مسألة: قال: ومن أو صئل: إلى رجلٍ بثلث ماله يجعله حيث أراه 
له عَرَّ وَجَلَّ): فيجعله في سبل”" الخير: نأا أن يأكله فلاه"". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنَّهُإِنَّمَا أوصاه الميّت بِتَفْرْقَيهِ في وجوه الخير» فلا 
معو عينم لا انكو نيوا البمد فا خا يورق مف هار غيينة لأن اده 
مع قَقِرِهِ من سبل الخير» فيجوز له ذلك. 

]7١117[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: الرجل بثلايين دينارًء ولرجل بثلث 
ثلثه ولآخر بالثّلث الباقي»» وماله دين على النّاسء فا ستؤجر من يتقاضئ' الدّين 
بعشرة وتَرَكَ ثلشًا يكون تسعين ديناراً: 

.] 15 /١7[ المختصر الكبيرء ص (5358). البيان والتحصيل‎ )1١( 


(؟) قوله: «فيجعله فى سبل»؛ كذا فى جه وفى مك77/ ب: (فيقسمه فى سبيل». 
فر المختصر الكبير» ص (2358). البيان والتحصيل .]55٠ /١71[‏ 


فإنَّ العشرة من رأس”" المال ويُعطوا صاحب الثلاثين”" الثلاثين» وصاحب 
ثلث الثلث ثلث الثلث من رأس المال بعد إخراج العشرة» ويعطئ صاحب ما بقي 
من الثّلث ما بقى. إِنَّمَا يدخل نقصان العشرة عل صاحب بقيّة الثّلث©. 

5 إِنَّما قال: (إِنْ العشرة تخرّج من رأس المال»؛ 5 لتقاضى المال مؤونة 
ا لي ل 
ساناي اد ا ارس ميال قدا لمي روي ليا 
لاحقا به؛ لأنّ غيره من أهل الوصايا قُدّمَ عليه يه وبدىّ به دونه. 


]٠١1[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «إلىا امرأته بثلثه تجعله فى سبل الخير). 
فأعتقت عنه وقضت دين عليه بغير بَينَةّه فما أراها أصابت. والسّلطان يُغيّرٌ ذلك 


عليهاء وللورثة أن يعلموا علم ما تجعله فيه 
كم إِنَّمًا قال ذَلِكَ؛ لأن قضاءها لذبن بغريو أبعت ققا ؤم نشي أن 
0 لها 07 ٠.‏ كس رمي ساء / 

تغرم ذلك؛ لِأَنّهَا متعدّيةٌ في فعله, ثمَّيُمَرّقى ذلك في سبل الخير. 
وما أعتقت فجائرٌ؛ لأنّهُ من سبل الخير. 


)١(‏ قوله: «العشرة من رأ س»» كذا في جه وفي مك77/ ب: «العشرة 0 تخرّح من رأس». 

(0) قوله: «الثلاثين»» كذا في مك وجهء وفي المطبوع: «الثلثين». 

(») المختصر الكبير» ص (7”58)» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
[4763]ء هذه المسألة عن ابن المواز» عن ابن عبد الحكم. وينظر: البيان 
والتحصيل .]18/١71‏ 

(:) المختصر الكبير» ص (3772). 


وللورثة أن يعلموا أين يُجعل المال؛ لثلا تأخذ لنفسها منه شيئا»ء فتكون 
وصيّةَ لوارثء ولا تجوز وصيّة لوارث إِلَا بإذن كل الورثة. 


526 


]2١14[‏ مسألة: قال مالك: ومن أوصئئ': «بثلث ماله للفقراء والمساكين». 
وترك دوراً ومنازل» فلهم ثلث كل شيءء يُقطّع لهم بهء ولا يباع عليهم ولايقام'". 

اج.ه؟/ب] إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لِأَنّهُم قد صاروا شركاء بالثلث للورثة» وصار لهم 
في ماله حقّ لا يجوز إخراجهم عنه ببدله إلّا برضاهم» كما لا يجوز ذلك في 
الووتة: 

وهذا إذا كانوا الفقراء بأعيانهم, فَأَمًا إذا كانوا بغير أعيانهم» بيع ذلك وفرّقَ 

[0٠٠]مسألة:‏ قال: ومن أوصئ إلا امرأته. وكتب وصيّته ودفعها إليها. 
فلمًا حضرته الوفاة. دعت : تقرأء ففتحوا الصحيفة فقرأها عليهم رجلٌ منهمء وزاد 
فيها وكتبوا الزيادة» وقد قال لامرأته وإليها أوصئ: «فما بقي من ثلثي فَحَبّسٌ على 
بني فلانء يُنْقَّق(" منه عليهم في كل شهر كذا وكذا» - فيما بينه وبينها -» ولم 
ينهد أحداً””» وقال ذلك عند موته. إلا أنَّهُ لم يَكْدْبْ ولم يَكَلَّم؛ فلا يجوز ذلك؛ 


.]١ 7١/١71 المختصر الكبيرء ص (5759)) البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) قوله: «ينفق»» كذا في جه وفي مك5 7/ أ: «تنفقين».‎ 
أ.‎ /١ ره من قوله: «في كل شهر» إل هذا الموضعء غير مثبت مثبت في مك5‎ 


كتاب الوصايا سس 


وما بقي من الثلث رد على الورثة. وما يصيبها من بقيّة الثلث حبسٌ علا بني فلان. 
ينفق عليهم منه في كل سنةٍ من النفقة التي أوصئ بها”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ قولها لا يُقبَل علئ الورثة فيما ذكرت من التّئقة على 
بني فلانٍ» ويلزمها هي أن تنفق ما يخصها من بقية الثلث بعد الوصاياء كما لو 
أقرّت بِدَينِ علئ زوجهاء لزمها في حصّتها دون سائر الورثة. 

]٠١7[‏ مسألة: قال: ولا بأس بالتّسّهد فى الوصيّة ولايكتب”": «أؤمن 
بالقدر كله خيره واليرة1. 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأن كتابة الشهادة بالتوحيد» وما أشبه ذلك من الإقرار 
بالله ورسله وكتبه والبعث والجنّة والثّاره فعل خير واعترافٌ بحقٌء فجائرٌ فعله. 

وقوله: "ولا يذكر القدر»؛ فلأنٌ ذكره مما لم يتقدّم من السّلف فيه شيءٌ في 
الوصاياء فكره ذكره والخوض فيه. 


[؟؟. ؟]مسألة: قال: ومن أوصئ : «لرجل بثلاثة دنانير» وللآخر بثلاثة»). 


.]7/87 و‎ 751//١1١1[ المختصر الكبير» ص (259)., النوادر والزيادات‎ )١( 

() توجد علامة إلحاق في هذا الموضع في مك /١‏ أ لكن الحاشية في موضع خرم 
بالمخطوط. 

(9) المختصر الكبير» ص (2759)» المدوّنة [5/ 79 7]ء النوادر والزيادات :]7١ /١1[‏ 
البيان والتحصيل .]51٠ /١7[‏ 


جه شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
فأقامت في يدي الوصيّ سنين لا يدري من صاحبهاء فإذا سأل عنهم فلم يعرفهم. 
فليتصدّق بها عن أصحابه الذين أُوصِيَ لهم بها" 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لِأَنّهَا قد صارت حق) للموصئئ له ومالاً من ماله 
فوجب أن يتصدّق بها عنه إذا لم يُعرّفء كالوديعة إذا أَيسَ من صاحبها واللّقطة, 
نَّهُيَتَصَدَّقُ بها عنه؛ لأنّ ترك ذلك يودي إلى تلفها من غير انتفاع النّاس بهاء ولا 
حصول الثواب لصاحبهاء وفي صدقتها عنه حصول الثواب له فكان أولئ من 
تركها كذلك: 


]7١7[‏ مسألة: قال: ومن لم يترك [ب.::1: وارثمًا ولاعصبة» فليس له أن 
توضى نماله 0004© 

كه إِنَّمّا قالّ دَلِكَ؛ٍ لأنَّ المسلمين عصبته وورثته؛ فكانوا أولئ به من هذا 
الذي أوصئ له - أعني: بثلثي ماله ا 


() المختصر الكبير» ص (22359). النوادر والزيادات 7/57/١١11‏ 7]. 

(؟) المختصر الكبير» ص (7170)» النوادر والزيادات /١١[‏ 77/0]» التفريع [7/ 4 97], 
البيان والتحصيل [*7/8/17]. 

() قوله: «أعني: بثلثي ماله»» يعني: أن الموصيل له يستحق الثلث فقطء وأما ثلثا المالء 
فإنّ المسلمين أولئ به. 


كتاب الوصايا ولد 
0 الى 


الأكرف: أن المسلسية يعقاو عقه إذا تع عتانة حيط الو كلق هايدمة 
مالهم إذا احتاج» فكذلك يرثونه". 


[75١٠]مسألة:‏ قال: ومن أوصئئ: الرجل بعبدٍ آبق وبجمل”" شارد). 
َي به بإجارةء فإنَّ الإجارة علئ الموصئ له بالعيد”". | 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصئ له قد ملك العبد الآبق والجمل الشّارد 
بوصيّة الموصى وقبولها نه بعد موتة فكان الجعل عليه لأثّه قد أتى بشسيءٍ قد 
مكيف كما لو أبن بعك لناقك أن طنددمن غير روص 4 كانه كل غلهة لاله ملك 
فكذلك هذا. 


يا © 


٠ 


[75١٠]مسألة:‏ قال: ومن أوصئ'): «بِوّسَق من غلّته بخيبر)» فإنَّ على 
الموصئ له أن يذهب إلئ خيبر فيأخذه. 

وكذلك كل من أوصِيّ له بجمل في صحراء بني فلانء أو عبدٍ بأرض بني 
فلان» عل الموصئل له أن يذهب" فيأخذه. 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 5017]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) قوله: «وبجمل»» كذا في جه وفي مك5 7/ أ: «أو بجمل». 

(0») المختصر الكبير» ص (73720). النوادر والزيادات11١١/4177].‏ البيان والتتحصيل 
.]١/١*[‏ 

(5) قوله: «أوصئ». كذا في جه. وفي مك5 ”/ أ: «أوصي له). 

(4) قوله: «علئ الموصئ له أن يذهب»». كذا في مك /١‏ أ وفي جه: «علئ الموصئ 


ا 


وإن قال الورثة: «نحن نريد أن نقدِمه المدينة حَتىا نقَومَُ) : 


لله فإن كان مما له نَم قيمة - مثل 27: رقيق المالء إِنَّما بُقَوّمون حيث هُمْ -: 
وم نَم وأخذه الموصئ له نَم. 

لله وإن لم تكن له نه" قيمة: فجلبوه إلئ المدينة» فذلك علئ الورثة, 
ويقبضه الموصئ له بالمدينة. 

وليس كلّ الوصايا تُقَوّمُ إِنَمَابُقَوّم ما يُخاف أن يكون أكثر من الثلث. 

كد تقال ««إن العوصيين لدرذعي ادها ارم لاب حيف هر 
فلأنه قد ملك ذلك بقبوله الوصيّة بعد موت الموصيء فوجب عليه أن يأخذ ملكه 
حيث هو. 

فأمًا إذا أراد الورثة اعتبار قيمته؛ لئلا يزيد علئ الثّلث» فإنَّ جُعْلّهِ عليهم؛ 
أنه قد منعوه من أخذه حيث هوء فالامتناع منهم. 

فأمَا قيمته» فيجب أن تكون حيث يكون أكثر؛ لأنَّ في ذلك حظّ] للورثة 
والموصئ له» وعدلاً بينهم» وتوفيراً لمال الموصي. 


٠73‏ ] مسألة: قال: ومن أوصئ: «لأخ له مملوك بِدَرَاهِمَ». فأب الوصيّ 


يذهب». 
)١(‏ قوله: «مثل)» مث مثبت في مك5 7/ أ» دون جه. 
)١(‏ قوله: : انما مثبت مثبت في مك5 ”7/ أ» دون جه. 
ف المختصر الكبير» ص "٠ ١‏ النوادر والزيادات /١1١[‏ 51/5 ]. 


كتاب الوصايا 2 
51١‏ 


أن يدفعها إليه ودَفَعَهَا إل مولاه. فكساه منهاء وسأله بقيّة 7 بقبّة الذراهم فأبئ فلقيه 

و 
الذى أوصى إليه. فقال: «ما نزعتها منه ولا أعطيته"2)؛ فلم تزل في يده حَتَئْ باعه 
مِمّنْ أعتقه. ثم طلبها منه. فأبى أن يعطيه إيّاها: 

يمه 

> فإن كان نزعها منه وهو له مملوك. فليس له منها شيء. 

ف وإن لم يكن نزعها منهء فهى له"". 

كم يعنى: إذا أشهد علي نزعها منه اج.0/ب] قبل عتقدء فهى له بأن يقول: 
«قد نزعت الوصية التى لعبدي فى يد فلانٍ»؛ وثبت هذا القول منه. 

فإن لم ينزعها حَتَئ عَتَىّه كان ذلك للعبد المعتق؛ لأن ماله يتبعه إذا عتق. 

وقد روئ الليث بن سعدء عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن بكير بن الأشجٌ. 


عسن نافع» عن ابن عمر عن لني صَلَئ الله عَلَيُْ قال ١مَنْ‏ أعْتَقَ عَبَْاَتََِهُ مَالَهُ 


َه 
.* 


س9 0 70 يَسَدَدْنِيَة سَيلة) 07 


١ ١ 


يسسسية 


)١(‏ قوله: «أعطيته»» كذافي مك5 /١‏ أء وفي جه: «أعطيتها». وفي البيان والتحصيل 
/١[‏ "5]: «ولا أدفعها إليه»). 

(؟) المختصر الكبير» ص (370")» البيان والتحصيل /١1[‏ 47 ]. 

)6 أخرجه أبو داود [4/ 7”77]» وابن ماجه [/ 079]» والنسائي في الكبرئ [5/ /ا”]» 
وهو في التحفة [1/ 85]. 
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]٠١717[‏ مسألة: قال: ومن أوصيئ': «لأقارب له بو صيًّا ولم يُشهد عليها 
إلا أقارب لهم؛ فهذا ضعيفتٌ"9. 

5ه يعني: إذا كانوا يُتَّهَمُون بالشّهادة لهم فهو ضعيفٌ؛ لأنّ التّهمة إذا دخلت 
في الشهادة لم تقبل» وإذا لم يُتهمواء قيلت شهادتهم. 

]٠١14[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «بثلث ماله لقومء وأوصئ أن لا يباع 
طعام منزله وأن يُقَرّ لورثته يأكلونه»» فليس لأهل الثلث من الطّعام شي وإنما 
الكلام للورثة؛ لأنَّ بعضهم يأكل ما لا يأكل بعض””" 

5 إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ِ لأنَهُ لم يُرِدْ دخول الطّعام في الثلث؛ لأنَّهُ قد أقرَّهُ لورثته 
رأكلونة نوو جد معنف | ل انير اعيو ا تدهول. 

]٠١79[‏ مسألة: قال: ومن أوصيئ: ابئلث ماله لرجلٍ» وأوصئ لوراش 
بثلاثنين ديناراً). ل لها بعد موته. فإنَهَا نه ترد د إلى الورئة”'. 


إِنّمَا قالّ ذَِكَ؛ لِأَنّهَا على ملك الموصي عد حتيا يقبلها الموصيا له بعد 


)١(‏ قوله: «ضعيف». كذا في جه وفي مك5 7/ أ: (ضيّعها». 

(؟) المختصر الكبير»ء ص »)77١(‏ النوادر والزيادات 7/١١11‏ 057] البيان والتحصيل 
55/١ [‏ ؟]. 

(0) المختصر الكبير» ص .)237١(‏ النوادر والزيادات /١١[‏ 00" و7٠‏ 5]. 

(1:) المختصر الكبير» ص »)71/١(‏ النوادر والزيادات ٠7 /١١1[‏ 5]. 
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موت الموصيء فإذا لم يقبلها أو ردّها بعد قبوله» كانت لورثة الموصيء ولم 
تدخلها الوصايا - إن كان ثلئه قد عجز عن الوصايا -؛ لأنَّ الموصي لم يقصد 
دخول الوصايا فيها؛ لأَنّهُ قد كان أوصئ بها لغيرهاء ولا الذين عجز عنهم الثلث. 
فلم ترد إليهم: وكانت للورثة. 


-_ 
لي 


[0] مسألة: قال: ومن أوصئ: الرجل بغلام له مُحَبَسٍ حَتَى يَجْمّع 
ماله»» فجمع مالا من خراجه. فماله للذي أوصئ له به”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكٍَ لأنَّ العبد قد وجب للموصئن له بموت الموصي وبقبوله 
ياه فما جمعه من المال بعد موته فهو للموصئ له؛ لأنّ ماله يتبع رقبته» فمن 
مَلَكَهَا ملك ماله. 


5 © © 


٠٠1[‏ مسألة: قال: ومن أوصئئا: «بثلث ماله)”". وله حائطان. فأرادوا9" 
يجمعوا الثلث في حائطٍ واحدٍ. فلا بأس©». 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)"1/١(‏ 
(؟) قوله: «أوصيا: بثلث ماله»» كذا فى جه» وفى مك5 7/ أ: «أوصىئا لرجل: بثلث ماله». 


(9») قوله: «فأرادوا»» كذا فى جه وفى مك5 ”/ أ: «فأراد أن». 


(5) المختصر الكبير» ص .)77/١(‏ 
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هذا يحتمل أن يكون إذا تراضيئ بذلك أهل الثّلث والورثة. فَأَمًا تبب/3 إذا 
أبوا فهم شركاء للورثة في الحائطين جميعا. 

]٠١١7[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: «بثلث ماله إلى رجل يجعله حيث أراه 
لله فيجعله في سبيل الخير. 

فإن قال: «حيث شئتء أو أحببت»» فصرفه إل أقاربه أو إخوته. فلم يُجر 
الورئة» فهو مردودٌ علوم كتاب الله جَلَّ وََدا). 

إِنَّمَا قالّ دَلِكَ؛ٍ لأنَّ الموصي أراد بتفرقته قربة إلى الله تبارك وتعالئ» 
فيجب أن يكون في سبيل الخير» وذلك إذا قال له: تمّدق حيث أراك الله). 

فأمًا إِذا قال: «حيث شئت أو أحببت»؛ فَصَرَّفَهُ إل بعض ورثة الموصيء لم 
يجز ذلك؛ لِأَنّهَا تصير وصيّة لوارث» وذلك غير جائز إلا بإذن كل الورثة. 


]7٠[‏ مسألة: قال: ومن أوصت فقالت: «عندي خمسة وثلاثون درهما. 
ولي علئ زوجي أربعة أبعرة, فإمّا جعلتم الدَّراهم في سبيل الله. أو أحد الأبعرة 
التي علئ الزوج»» ثمّ سألوها عن الدراهم فلم تخبرهم, ثم ماتت”" ولم توجد 
010( المختصر الكبير» ص »)772١(‏ المدوّنة [5/ ”””]» النوادر والزيادات -177//١1[‏ 


048 البيان والتحصيل [1؟7١/‏ 575]. 
() قوله: : اشم ماتت)ء م* مثبت في مك 7/ بء. دون جه. 
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ِ 5 7 7 5 : 00 0.مو . 0 اع 
الدراهم. فيجعل بعير مِمَا على زوجها في سبيل الله عَرْ وَجَلء ولا يُنظر في شأن 
الذراهم التي لم توجد''”". 

65 إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ لأنَّ الدارهم إذا لم توجدء فكأنّها لم تتركهاء وقد أوصت 
ببعير من أباعرها فى سبيل الله فوجب تنفيذ ذلك إذا كان قدر ثلثها. 

[04] مسألة: قال: ومن قال: ١ما‏ كان لي من حقّ عند قرابتي فهو لهم): 
ثمّ مات وله عند بعضهم يَرَاضء فهو له في رأيي”". 

انها قال ذلك لأن القراقى دربي التحقوق: 

ألاترئ: أنَّ عليه الخروج منه إذا طالبه به رب المال» كما أنَّ عليه الخروج 
من سائر الحقوق من الأموال وغيرها إذا طولب بها. 


[ه" ١.‏ ؟] مسألة: قال: ومن أوصئ: «لعبدٍ له بدنانير»» لم أحبٌ للورثة 


انتزاعها منه”*'. 


)1١(‏ توجد علامة إلحاق في هذا الموضع في مك5 ”/ بء ولا أدري هل هي تتمة للمسألة 


أم لا. 
ا 

(؟) المختصر الكبير» ص (372). النوادر والزيادات[١ /١‏ 5860 ]. البيان والتحصيل 
.]45٠/1١[‏ 


(9) المختصر الكبير» ص (233775)., النوادر والزيادات .]0609/١1١[‏ 
(:) المختصر الكبير» ص (71775): المدوّنة [5/ 57 ]. 
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5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ في انتزاعها منه إبطال وصيّة أبيهم؛ كأنّهم لم يُعطوا 


شت 


يب 


]٠١5[‏ مسألة: قال: ومن أوصئئ': «لعببل(" بدنانير». فأراد سيِّده انتزاعها 
منه. فلا يُمنع من ذلك”''. 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ لسيّده أن ينزع ماله» وليس في ذلك إبطال الوصيّة 
كهو في المسألة الأولئ. 


2 2 2 


ءِِِ ءِِ و 
]3١517[‏ مسالة: قال: ومن أوصئا: الرجل بدنانير” "2 فطلب فلم يوجد. 
.ول 8 
ف دق بها عنه”؟) 
2 يكلام )ا 2 م ٠‏ 
كه إِنْمَا قال ذلِك؛ لِأنْهَا قد صارت مالا من ماله فيِتَصَدَقٌ عنه إذا لم يُعرَّف 


6 قوله: «لعبد»» كذا في جه وفي مك5 7/ ب: «لعبد رجل». 

(؟) المختصر الكبير» ص (1/7")» المدرَّنة [1*55/5. 7 

(6) قوله: «بدنانير»» كذا في جه وفي مك5 7/ ب: «بدين»2» وقد كتبت في الأصل : 
ابدئيراء يعني: #بدنانيرا» لكن محا الناسخ: «نير»» وأضاف: (ين»» كما في الصورة: 
فار حرها عبارة مالك؛ كما في النوادر والزيادات /١1[‏ 7/7 7]. 

(5:) المختصر الكبير» ص .)71/١(‏ النوادر والزيادات 17/7/1١١1‏ 7]. 
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زم 2 : ع 
خبره» كما يتصّدق باللقطة والوديعة إذا [جه7؟/ ب] أيس من صاحبهاء وقل ذكرنا 
220010 
٠ "[‏ ؟] مسألة: قال: ومن أوصئئ': «بدّين للناس. ولرجل بمئة درهم ' من 
5 ر ' َه و ع 
عمل عمله له». فطلب فلم يوجد, فليتصدق بها عنه'*'. 
5ه هذا مثل ما ذكرناه قبل هذا. 


]٠١*9[‏ مسألة: قال: ومن أوصيئ: الرجل بعبداء أو تَصَدَّقٌّ به عليه أو 
وهبه له فالمال لربٌ العبد. إِلّا أن يشترطه. هو بمنزلة البيع» وأمّا ما لَهُ من الكسوة 


والشيء اليسير. فلا أرئ ذلك 00 أن هذا ينا 


.]١١؟7؟[ ينظر: المسألة‎ )١( 

(؟) توجد بعد هذه المسألة» مسألة مثبتة في مك4 7/ ب» دون جه هي : 
[717-مك] ومن أوصئ بماله وعليه» فوجد عل رجل منهم ذكر حقٌّ هو أكثر مما 
أوصئ به فيستبرَأ ما قبله. 

(") قوله: «بمئة درهم». كذا في جه وفي مك9 /١‏ أ: «بثمانية دراهم». 

(8) المختصر الكبير»ء ص (57)» النوادر والزيادات1١١/١08].‏ البيان والتحصيل 
]141١/17[‏ وقد جاء ترتيب هذه المسألة في مك5 /١‏ أء بعد المسألة .]١1885[‏ 

(5) قوله: «ذلك له»» كذا في جه وفي مك5 ”/ ب: «ذلك إلا له». 

(5) المختصر الكبير» ص (73727). المختصر الصغير» ص (551). النوادر والزيادات 
[5717/11]» التفريع 71/ 7759]ء البيان والتحصيل /١71‏ 517]. 


ك6 إِنَّمَا قال ذَِكَ؛ لأنَّ منزلة الوصيّة بالعبد والهبة له كمنزلة البيع؛ لأنّهُ 


نقلٌ من ملكِ إلئ ملكِء فماله لتاقل لا للمنقول إليه؛ لأنَّهُإِنَمَا ينقله من ملكِ إل 
ملك فكان سيّده الأوّل أولئ به إلا أن يشترطه الثاني» وبذلك ورد الخبر عن 
الى صِلَّ الله عليه في البيع. 

فروئ الزهري» عن سالمء عن أبيه أنَ الي صل الله عليه قال: «مَنْ يَاعَ 
عَِدَاوَلَهُ مال كَمَالَه للَْائِع» إِلَا أن يَفْتَرِطَهُ المُبَْاعُ”"» والبيع هو نقل العبد من 
ملت إلى ملكِ» فكان كل موضع تثُقِل فيه العبد من موضع إلئ موضع مِثْلّ. 

فأما إِذا أعتقه» تبعه ماله إِلَّا أن يشترطه سيّده؛ لأنّهُ نقل ملك إلوا غير 
ملك - وهي الحريّة -» فوجب أن يتبعهما”" المال وأن تكون مُكَمَلَة؛ لقوة 
حرمة الحريّة علئ الملكء وقد قال النيٌّ صلَّئ الله عليه: «مَنْ أَغتَقٌ عَبْدَاً: 


ص وو 
تبعة مَاله)7". 


رواه بكير بن الأشجٌّ» عن نافع؛ عن ابن عمره عن النَيّ صلّئ الله عليه. 

وقدقالمالكٌ في الوصيّة والصّدقة: «إِنَّ المال يكون للموصئ له 
والمتصدَّقٍ به عليه». 

ووجه ةا لفو اهو أنانة ملك العيد عار سه الكيدقة رالوس فقو 
() متفق عليه: البخاري (75177/9)» مسلم [50/ 1١١‏ وهو في التحفة [171//0]. 


(5؟) قوله: اليتبعهما»» كذا في جهء ولعلٌ المراد: العبد والحرية. . 
(9) تقدّم ذكره في المسألة رقم .75١7‏ 
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قربةٌ إلئ الله عَرَّ وَجَلَّ وهو أيض علئ غير عوضء فأشبه ذلك العتق الذي هو 
نقل ملكِ قربة إلئ الله عَرَ وَجَلّ علئ غير عوضء ولم يشبه البيع؛ إذ لا قربة فيه. 
وهو نقل ملك علئ وجه عوض. 
وكلا القولين محتملٌ» وكان الأقيس أن يكون ذلك للموصي والواهب؛ 
لأنّهُ نقل ملكِ إل ملك وليس كالحريّة التي في نقل ملك إلئ غير ملكِ» فهي 
أقوئ وأوكد حرمة”" 


٠:٠[‏ ؟ /مسالة: قال: وقال ابن القاسم: ومن أوصئئا: «أن يُنَقَقَ عل أمّ ولدٍ 
له عشرة دنانير» علا أن تحضن ابنا له من غيرها). أو: «أوصئ به لأجنبية)» أو: 
اببَمَاعَ عَبْدٌ فلانٍ بمئة دينار فيخدم ابنه)» فلا يحو ز [ج:+1/0] ذلك؟ لأنَهُ بمنزلة ما لو 
أوصئ له بمئة دينار يُبتاع له بها عبد فلا يجوزء ولايُدفع إلئز أمَّ الولد ولا إلى 
الأجنبية شي ع. ولا ن: يسترى الغلام, يَدّْخْل”" في ذلك الورثة. 

وإن كان الولد من آم الولد. جاز ذلك فيهاء ولا يجوز ذلك في ولد غيرها ". 

ك6 إِنَّمَا قال: (إنَّه لا يجوز في ولده إذا كان من غير أمّ ولده)؛ لأنّ ذلك 


0 


وفنة لوارف فل تجوز | إلابا بإذن الورثة؛ لأنَّهُ إِنَمَا قصد بذلك منفعة ابنه. 


() نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ /49]» شرح المسألة عن الأبهري بتصرف. 
() قوله: «يدخل»»؛ كذا فى جه وفى مك5 7/ ب: «ويدخل). 
() المختصر الكبير» ص ,.)37١(‏ النوادر والزيادات 781//١1١[‏ و١5”‏ و58860]. 


فأمّا إذا كان الولد من أمّ ولده جاز؛ لأنَّهُ أراد إرقاقها بالثفقة من أجل نفسها 
للحرمة التي لهاء فلا يُنّهُم في هذا أن يكون أراد ولده بذلك. 
فأمّاإِذا كانت أجنبية انهم أن يكون آراد ذلك من أجل ولاه لانن أجلها؛ 


وقوله: «يدخصل الورثة في خدمة الغلام وغيره مما أوصئ به لابنه»؛ فللانٌ 


ما أوصي به لابنه وصيّة لوارث» ولا تجوز إلا بإذن كل الورثة» فَأَمّا إذا لم يجيزوا 
و 5 
ذلك له اشركوا فيه كلهم. 
© © 


]١41[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ: الرجلٍ بخمسة. ولرجلٍ بعشرةٍء ولرجلٍ 
بثلاثة» ولرجل بدينار وقال: ما بقي من ثلثي فيُفْسَمُ أثلاناء فثلثاه لمن لم أَمَضْلَهُ 
في وصيّتي)» فإنهم يُعطون وصاياهم. ثم يُنظر إلى الثلث”" فيُّقسمء فيؤخذ ثلثاه 
فيُعطئ الذي أوصِي له بدينار؛ لأنّ كلّ من أُوصِيَّ له قد فَضَّلَ عليه. 

ورواه أشهب عن مالك”". 

6ه هذه بيَنَةٌ قد فسرها مالكٌ. 

)١(‏ قوله: «إلئ الثلث»» كذا في جه وفي مك5 /١‏ أ: «إلئ بقية الثلث». 
(؟) المختصر الكبير» ص (7377). النوادر والزيادات /١١1[‏ 007]. 


كتاب الوصايا 2 
5١‏ 
]٠ 5” [‏ مسألة: قال: ومن قال: «لفلان مئة ولفلانٍ خمسون». ثمٌ قبل له: 
«فلفلان؟». فقال: «وله مثله». ولا يُدرَئ ما أراد: 
©> فقال مالكٌ: يُعطوا نصف الأوّل) ونصف الآخر”". 
ا ل 0 5 2 
©> وفيها قول اخر قاله أشهب: يُعطئئ مثل الآخر'"؛ لآنة قال: «ولفلانٍ 
خمسون. ولفلان مثله». وإنما أراد الآخر فيما يُرئ. 
© نوها قينا قول اخر 1" أن يقال له اتعطك خمسيو ةك 


تر 
نسصشق» ) 
9 


فهذه ثلاثة أقوال» وبقول مالكِ رضي الله عنه نأخذ”'. 

إِنّما قال: (إِنْ له نصف المال ونصف الخمسين)»؟ لأن ذلك العدل بين 
الووقةوالموصو له 

لأنه يجوز أن يكون أراد الأكثر» فإذا اقتُصِر بالموصئئ له علئ الأقل, ظَلِم. 

ويجوز أن يكون أراد الأقل» فإذا أعطِي الأكثر, ظَّلِمَ الورثة. 

وقد استوت الحال فيهما جميعاً» فوجب توسّط ذلك بينهما بما قاله مالك؛ 
)١(‏ قوله: «نصف الأوّل» ونصف الآخر»» كذا فى مك4 7/ ب» وفى جه: (نصف الأولا» 

ونصف الآخرة». 1 ْ | 
(؟) قوله: «الآخر)ء كذا في مك5 7/ بء وفي جه: «الأخير). 


(6)9 قوله: «ذْكِرَ), كذا فى مك5 7/ ب» وفى جه: (ذكره). 
62 المختصر الكبير» ص (37277)» التفريع [71/ .]7١317‏ 


لأنّهُ لا يمكن غير ذلك» ومتئ ترك ذلك» أدّئ ذلك إل الحمل عليز أحد الفريقين» 
فهذا قول مالك. 


ووجه اه ب) قول أشهب: هو أن الشسق رجع إل الأخير» فوجب أن 
يُعطول الآخر منهماء مئةً كانت أو خمسين؛ لأنّ حكم العطف يرجع إلئ الذي 

رض > 2 
يليه حت يُعْلَمَ أَنّهُ أَرِيدَ ما قبله. 

ووعه الفوك انه قط اكد #قلأن ذلا يقد اناقل السععنة الموضيا لهه 
وما زاد عليه شكء فهو علئ ملك الموصي حَتَّى يُتَيِقَن زواله» فلما لم يتين ذلك» 
كان ذلك لورثته” . 

وقول مالكِ هو الصحيح لِمّا ذكرناه» والله أعلم. 

آخر كتاب الوصاياء والحمد لله رب العالمين. 


© 
غي» 

© 
مي 

42 
في*» 


(1) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]15١7‏ شرح المسألة عن الأبهري. 


كتاب القسامة والجراح ِ 
ا 


كتاب القسامئي'" والجراح 


]7١ 4[‏ قال عبد الله بن عبد الحكم: قال مالك: يوجب القَسَامَةٌ: الشَاهِدٌ 


العدل. 


وقيل: اللّوْثُ9) من المي" : الشهادة وإن لم تكن قاطعة - من شهادة بعض 


7" « ا سه 5 5 7 ع ع 
الناس تكون في الدم. يَرَى المتهّم نحو المقتول أو قَرَبَه» وعسئ أن لا يكونوا رأوه 


حين أصابه -. 


(010 


فه 


فر 


القسامة في اللغة اليمين مطلقا» وفي الشرع تستعمل في اليمين بالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
بسبب مخصوص.ء وعدد مخصوص. وعلوا أشخاص مخصوصين. علا وجه 
ومحل القسامة يكون عند وجود قتيل فى محلّة لايعرف قاتله» وكانت هناك عداوة 
ظاهرة أو لوث. وادّعا أولياء القتيل علئ معين أنه قتله» حلف من الأولياء خمسون: 
(«أنْ فلان] هو قاتله عمداً» فيستحقون القصاصء» أو خطأء فيستحقون الْدَيَق ينظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتية /١[‏ 5/4 ؟]. 

قوله: «اللوث»». هو قرينة تقري جانب المدعىيء وتغلب علئ الظن صدقة. ينظر: 
في المدوّنة[1494/54]: «قلت: فاللوث من البيّنة» أي شيء هوء أيكون العبد, أم أم 
الولد» أم المرأة» أم الرجل المسخوط لوث بيّنة؟ 

قال: قال مالك: اللوث من البيّنة الشاهد الواحد إذا كان عدلاً» الذي يرئ أنه حاضر 


الآأمر). 


وقد قال مالكٌ: الشهادةٌ غير العدلٍ اللُوتْء وشهادة المرأة من اللُّوث. 


والأوّل أحبٌ إليناء ألا تكون القسامة إلا مع العدلء ولايُقَسَمِ مع شهادة 
النساء”©. 


هم إِنَّمَا قال: (إِنَّه يُقسَم مع اللوثء يُقِم أولياء المقتول» يحلفون خمسين 
يميناء ثم يستحقون دم بن امبيرا طب ودب رادي المتتول»! من قِبَل أن 
الشهادة علئ القتل لَمَّا لم يمكن التوثق ى فيها؛ لأنَّ القتل والجراح لا تكاد تقع في 
مواضع يحضرها الناسء وإِنّما يتبع القاتل في ذلك المواضع الخالية من التَامء 
وليس كذلك سائر الحقوق. 

ولأن التواد اك يكن فيز لئيئ 00 

310ص 
أن يقسم مع اللَّوثِْء وقد قال الله عَرَّ وَجَلٌ: « وَلكْ ف الْقِصَاِص حيتأ لي 
لدبب #تبترة:: معناه: أنَّ القاتل إذا قَيِلَ ارتدع غيره عن القتل» فكان في ذلك 
حياة للثامن. 

فجاز القتل بالقسامة وأخحذ الدّية بها؛ حياطة للدّماء؛ وليرتدع الثاس عن 
ارتكاب ذلك2. 


(1) المختصر الكبير» ص (774)» مختصر أبي مصعب» ص ٠7"(‏ 5)» النوادر والزيادات 
]اجات والحصيل )ا 151015157 

(0) قوله: (والتوبق ق»» كذا في المخطوطء ولعلّها : «التوثق»» إذا نقلها التللمساني في شرح 
التفريع [11/ ٠‏ عن الأبهري كذلك. 

(*) إلئ هذا الموضع من الشرحء نقل التلمساني في شرح التفريع »]١/ /٠١[‏ عن الأبهري. 


كتاب القسامة والجراح 2 
55 

وقد حكم النَنُ صلّ الله عليه بالقسامة؛ فروئ مالك عن أبي ليلئ بن 

عبد الله بن عبدالرحمن بن سهل”"'» عن سهل بن أبي عدوأ أخووهو 
ووجا لاهن كبر ار قرم عبد الل بْنَ سَهْل وَمُحيْصَة حرجا إلى ب:00 حبر ون 
جف أصَاهُمَه عب الله نسل مل وح في وح أ ُو قل" 
م كت اد ل 
نتم وَاللهِ قتَلتْمُومُ قَالُوا: وَاللهِمَا قَتَْاهُ قَالَ فأقْبَلَ حَنَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ 


نم أَقبَلَ هُوَ وَأخوة حُوَيّصَة - وَهِوَ أَكبَرٌ مِنْهُ -. وَعَبْكَ الرَّحَْمَن بْنْ سَهلِ» فذّهَبَ 
وما لكل - وَهُوَ الي كَانَّ ب" بِكَيرَ -. قَقَالَ لَهَُضُولٌ الله صَلَم الله عَليْه: 


«الْسَنّ) ة َكَلَمَ حوَيْصَة ف ؟ لَه مُحيّصَفُ فَقَالَ رَصُولُ الله صَلَّا الله عليه «إِمَا 
أَنْيَدُوا صَاحِبَكُمْ» وما أن ينوا بِحَرْب»2» فَكَتَبَ إِلَْهِمْ رَ تقول اللشفان الله 
عَلَيْه برَلِكَء فَكمَبُوا: إن وَاللهِ ما قَتَلتَاهُ قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه لِحُوَيّصَةَ 
وص وَعَبِ لمن ُو وَتَنسعحِقونَ م صَاحِكُْ؟». فَانُوا: لا قال 
التخلف لكغ يهو 463 الوا: التنوا شلمين درا وشبيول: اللة هاا اللشككة 
ينع معت يكف حل أَدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَار تالشيل: لَقَدَ رَكَضَنَنِي 


منْهًا ا حمرَاء”". 


)1١(‏ أبو ليلئ ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري المدني, ثقة» من الرابعة. 
ينظر: تقريب التهذيب» ص .)١١98(‏ 

(0) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني» صحابي صغير» 
ولد سنة ثلاث من الهجرة» وله أحاديث» مات في خلافة معاوية. ينظر: تقريب 
التهذزيب» ص .)5١8(‏ 

ف أخرجه مالك [0/ »]١74٠‏ ومن طريقه البخاري »)/١97(‏ ومسلم [5/ 1٠٠١‏ وهو 
في التحفة [5/ 84]. 


هم 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
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رواه حماد بن زيد» عن يحيئ بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن سهل بن 


أبي حَْمَة ورافع بن خديج: ل 1 را لله بْنَ سَهْلِ انطلقا 


اياي تمر في التخَلء َي عبُْ له بن سَهْلِء وذكر نحو وفه: «فَقَالَ 

خول اللتمارا العا ابْقَسِمُ خَمْدُ حَمْسُونمِدْكُمْ على وَجُل منْهُْ قَِقَْ برْميوه: 
ل أل تضهن كيت الث ل: فخ وباو نين مقن 
لُوا: يا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُمَارٌ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صَلَّىْ الله عَلَيْه مِنْ قبله"©. 


سر« سر لسر 


61 


64 


نلوك الحدييف :قال مالاف4 إن الأنمان فى القسانة عسيوة يم واد 
الأولياء يبدؤون بالأيمان» وَإنَّ المدّعئ عليه يقتل إذا أقسم أولياء المقتول عليه». 
فإن قيل”": كيف يجوز أن يبدأ المدّعون بالأيمان في القسامة» وقد قال 
رسول الله صِلَّن الله عليه: «البينَُ عَلَن المُدّعى ي وََاليَمِينُ عَلَى المُنكِر»9»؟ 
قيل له: إِنَّمَا جاز ذلك؛ لتبدئة النَىَ صلَّىْ الله عليه إِيّاهم لهاء علئ ما ذكرناه 
ولأن القسامة أيض» لَمَّا كان المدّعئئ عليهم يحلفونء ثم تكون عليهم 
60 قوله: (محصية وابن مسعود). كذا في جه» وصوابه: («محيصة بن مسعود)» كما في 
طرق التخريج. 
00( أخرجه البخاري »)5١57(‏ ومسلم [148/5]» من طريق حماد بن زيد به. 
(9) ينظر الاعتراض في: بدائع الصنائع 11/ /71]» شرح مختصر الطحاوي للجصاص 


[5/ الهداية مع شرحها العناية /١٠[‏ 7/5 7]. 
62 متفق عليه: البخاري (5١750)؛‏ مسلم [5/ 1١7/8‏ وهو في التحفة 01/ 147]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
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0 


الدّية عند مخالفنا”"» وكانت مخالفة لسائر الدّعاوئ؛ لغلظ الدَّم ووكود حرمته؛ 
لأنّ في سائر الدّعاوئ يبرّأ المُدَّعَئْ عليه اهب إذا حلفء ولا يرأ في القسامة 
إذا حلفء أعني: المدّعئ عليهم» فكذلك وجب أن يُبْدَأْ في الأيمان بالمدَّعِين؛ 
لان لزيا سكالذ: لكبرهامين السترق. 


وقد روئ مسلم بن خالد» عن ابن جريج؛ عن عطاءِء عن أبي هريرة» أن 
القَسَامَةِ)9). ا 

فأمّا قوله: «عن اللّوث يكون بالشاهد الواحد العدل دون غيره من الشهود 
إذا لم يكونوا عدولاً»؛ فلآنٌ شهادة غير العدل غير مقبولةٍ في الأصولء فلا فائدة 
لشهادته ولا تمه معها. 

ووجه قوله: (إنّهِ يُفُسم معها)؛ فلأنٌ الشّهادة هي ضربٌ من اللّوثء فإذا 
قرّى دعوئ الوليٌ شيءٌ من شهادةٍ ماء كان له أن يُقيم معها؛ لغلظ أمر الدّماء 
ووجوب حفظها وحقنها'". 


وقوله: إن الولىّ يقسم مع قول المجروح: فتلنئئ فلان فَأن قوله لوث)7؟)؛ 


() المخالف هناهم الحنفية» ينظر: مختصر الطحاوي مع شرح الجصاص [5/ 7 37]» 
البناية مع شرحه العناية /١٠١[‏ 177]. 

(؟) أخرجه الدارقطني [5/5١١]ء‏ بهذا اللفظ والإسناد. 

(9) نقل التلمساني في شرح التفريع /١١[‏ 19]» هذه الفقرة عن الأبهري. 

(5) من قوله: (إِنْ الول يقسم مع قول»». إلئ هذا الموضعء غير مثبت في نص المسألة 
المذكون أولا. 


22 
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فلأن العرف جار من المسلمين أنهم يرتدعون في حال الموت ويَتَحَوبُون 
ويُحْدِنُون توبة» هذا الغالب من أمرهمء وأَنّهم لا يركبون الكبائر من المعاصي في 
هذه الحالء وإذا كان كذلك. كان قوله: «قتلني فلانٌ» لوث يجوز للولي أن يُقَمَ 
معه بل قوله أقوئ من قول غيره. 
وقد قال بعض من يخالفنا في هذا: (إِنَّ الول يقسم إذا رأئ رجلاً يعرف 
وليّه - وهو مقبولٌ -» ومع الرّجل سكينٌ أو شبه هذا»» وهذا أضعف من قول 
المقتول: «دمي عند فلانٍ». 
ما أهل العراق» فإنهم يقولون: «إنَّ المقتول إذا وُجِدَ في محلة قوم؛ أنَّ 
أهل المحلة يحلفون أ قتلوهى نْ الذية)7". 
3 نهم لم د لم7 ٍ 
وهذا قول ضعيفٌ؛ من قبل أَنَهُ قد يجوز أن يقتله قومٌ» ثم يطرحوه في محلّة 
ومن قولهم أيض): «إِنَّ ديته علئ أهل الحطة”" وإن كانوا قد ماتوا قبلها بمئة 
سنة أو انتقلوا إل بلدٍ غيرها». 
فإن قيل”": كيف يجوز أن يُقبّل قول المجروح: «قتلني فلان»» فيعطىا 
50006 َ 0 0 2 7 0 
بدعواه. وفل قالرسول الله صلل الله عليه: «لو اعطِيّ قَومبِدَعَاوِيهِم لادذعئ 
وم دمَاء قَوْمِوَأَموَالهمْ البيةُعلَئ المُدّعِي وَالِيَمِينُ عَلَى المُنْكِر). 


)١(‏ تقدّم النقل عن الحنفية» المشار إليهم هنا. 

فه قوله: «الحطة»» كذا رسمها في المخطوطء ولعلها: «المحلة»» والله أعلم. 
() ينظر الاعتراض في: المغني لابن قدامة .]701//١117[‏ 

050 متفق عليه: البخاري (55057)» ومسلم »]1١78/5[‏ وهو في التحفة 57١/51‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح ل 
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[جه.,/1] قيل له: لسنا نعطي المدعي بقوله. ولكن قوله: «قتلني فلان)» 37 
يُقسم معه الأولياء» ثمّ يستحقون القتل أو الدّية باللوث مع الأيمان» كما تفعلون 
أنتم مثله» وليس ذلك حكمٌ بالدّعوئ دون أن تأتي معه بِيّنةَ وهي الأيمان» جعلها 
رسول الله صلّئ الله عليه بََئَهَ في استحقاق الدم. 

وقوله: ١«لايّْقسَم‏ مع شهادة النساء»؛ فلن شهادة النساء لم يكن لها ا 
في القتل العمد؛ فكذلك لايُقِسَم معها في قتل العمدء فأمَّا قتل الخطأ فَإِنَهُ يُقسَمُ 
معها. 

ويجوز أن يقال: «لا يُقِسَم مع شهادتهن أصلاً»؛ لضعف شهادتهنَ عن 
شهادة الرجال""''. 

ووجه قوله: «إنه يُقْسَم مع شهادتها»؛ فلأنٌ اللوث هو سببٌ يُقَوّي دعو 
الولي» يجوز له معه أن يحلف. فإذا كان له شهادةٌ ما تقوّي قوله جاز له أن يحلف 
معها؛ لأنْ الحكم إِنّمَا هو ليمينه لا للّوث”". 

]٠١45[‏ مسألة: قال: ويِبدَاً الذين يَدّعُون الدّم في القسَامَةِ 

ولا تحب القسامة إلا بأحد أمرين: 

> إِمّا أن يقول المقتول: «دمي عند فلان». 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع »]٠١ /٠١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 
(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع »]٠١ /١١[‏ هذه الفقرة من الشرح عن الأبهري. 


> أو يأني ولاة الدم بِلَوْثِ من بيّنةٍ - وإن لم تكن قاطعة - علئ الذين”" 
يدّعون عليه الدم. 


ولا يُّقِسَم مع شهادة الصّبيان ولا العبيد, ويُقِسَم مع الشّاهد العدل, ويُقسم 

علن شهادة العدل إذا عُرف أَنَّهُ كان حاضر الأمر”. 
١‏ و 6 ء 1 َه 7 5 #00 

كه إنما قال: (إنه يبدا بالآيمان الذين يدعون الدم في القسامة»؛ فلآن النبيّ 
صلا الله عليه بدأ الأنصار بذلك. 
غير قاطعة» أو قول المجروح: «دمي عند فلانٍ). 

]7٠١ 45[‏ مسألة: قال: ويبدأ الّذِينَ يَدّعون الدَّم في القسا[مة]”". فيحلف 

فإن قل عددهم أو نكل بعضهم - مِمَّنْ لا يجوز له قيامٌ بالذم ولاعفؤ عنه -. 
فترّدُ الأيمان علئ من بقي منهم» فيحلفوا خمسين يمينا. 

فإن نكل أحدٌ من ولاة الدّم الَّذِينَ يجوز لهم القيام بالدّم أو العفو عنه. أو لم 
يبلغوا خمسين رجلا ردت الأيمان علئ الَّذِينَ اذْعِيَ عليهم الدّم. فيحلف منهم 
)١(‏ قوله: «الذين»» كذا فى جه» وفى الموطأ [5/ :]١797‏ «الذي». 
(؟) المختصر الكبير» ص (7725)» المختصر الصغير» ص (/01/7).» الموطأ [0/ :]١١97‏ 


مختصر أبى مصعب» ص ٠"(‏ 5). النوادر والزيادات [5 ١75 /١‏ و/717١].‏ 


اا اا حداً يحلف إِلَا الَّذِي اذْعِىَ 


عليه الم حلف خمسين يمينا وبرى”" 


إِنّما قال: أإن المدغير امن ارأو انام ساقرة خسينية راز رين بم 


ع لخ رسن 


لأنَ المي صأئ الله عليه قال للأنصار اجه ية لايق يهل المقتول 
بخيبر -: «ألَحْلفُونَ حَمْرِينَ ينا وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاحِبِكُم ؟1. 


لا 


الباقون؛ لأَنّهُ قد حصل ما د' سْتَحَق الدَّم به من الأيمان» وهي خمس ون يميناء فلا 
فاكئدة لأكثر من ذلكء كما إذا شهد رجلان علئ الدم ثبت الدم بهماء ولا فائدة 
لأكثر مها" 


وقتال معن الماك موعب العرية الماعاب ماعن ماتاف ب إن 
الأر امات واحدٍ منهما”'' يمينا واحدة إذا كانوا أكثر من خمسين»؛ ا 
ليس أحدهم باليمين أولئ من الآخر, ولا أحدهم بالقَوّد والدّية أولئ من صاحبه. 
فوجب أن يحلفوا كلهم لهذه العلة. 


600 المختصر الكبير» ص (77/5)» المختصر الصغير» ص (201/8)» الموطأ [5/ .]١795‏ 
مختصر أبي مصعب» ص (”7* 5)» النوادر والزيادات .]١9٠ /١5[‏ البيان والتحصيل 
/١١[‏ ؟87:]. 

(؟) قوله: «فإن كانواأولياءه خمسون رجلا»؛ كذافى جه. ولعلها: « فإن كانوا أولياءه 
أكثر من خمسين رجلا»» كما يقتضيه السياق» ونحوه في التفريع مع شرح التلمساني 
.]١/٠١[‏ والله أعلم. 

(*» نقل هذا الوجه من الشرح عن الأبهري, التلمساني في شرح التفريع .]١١/١٠١[‏ 

62 قوله: «منهما»» كذا رسمها في جه. ولعلها: (منهم». 


وقول مالك أولئ؛ لِمَا ذكرناه. 

فإن نكل واحدٌّ من الأولياء إذا كانوا قَعْدٌه2 واحدء كالبئين والإخوة 
والعمومة» حلف المدّعئ عليهم خمسين يمينا كلّ واحدٍ منهم؛ لأنَّ كل واحدٍ 
منهم يدرأ القتل عن نفسه ويبرأ منه» فوجب أن تكون خمسين يمينا. 

وكذلك قال الك صلَّئ الله عليه لأولياء المقتول- وهم الأنصار- اتُبْرِيكُمْ 
يَهُود دُبِحَمْسِينَ يَوِينَاا» يعني: المدّعئ عليهم القدل؛ لأنّ الدعوئ لا تصحٌ علئ 
غير مدعو عليه معين. 

]7٠١ 47[‏ مسألة: قال: ولا يُقَتَل في القسامة إِلّا واحد. لا يُقتل فيه اثنان”©. 

كه إِنَّما قالّ ذَّلِكَ؛ لما رواه حمّاد بن زيدء عن يحي بن سعيدٍ ل» عن بشير بن 
دييسيداي ايحا 0 
للأنصار: «بُقِسمٌ حَمْسُونَّ مدْكُمْ َلَى وَجُلٍ نهم يدهع برمهوا9"» فدلٌ هذا الخبر 
47 2759596585780ي52 

وكذلك روئ مالكٌ عن أبي ليلئ» عن سهل بن أبي حثمة» أنَّ رسول الله 


.]7١ /[ قوله: «قَعْدَّد)» أي: أنه تجمعهم قرابة عن طريق الجدء ينظر: لسان العرب‎ )١( 


00( المختصر الكبير» ص (7726): الموطأً [0/ ١795‏ ]. 
(6) :تقدّم ذكره في المسألة رقم 57 .7١‏ 


0 كتاب القسامة والجراح 0 


ا الله عليه قال للأنصار: «3 تَحلِفو ا حقو َم ص حب ل فوجب 
بهذا الخبر أن لا يقتل أكثر من واحد. 
ولأنْ المقتول قد ثبت أن له قاتلا لا محالة» وليس يُعْلّمِ أن له أكثر من قاتل» 
وإذا كان كذلكء» لم يجز أن يُقتَلَ أكثر من واحدٍ. 
ِ ولأن المقسامة أيضاًَ لما كانية بد لا من الشهادة» وجب أن تكون ضعت 
من المُبْدَل كالتّيمم هو بدلٌ من الماء» فهو أضعف منه؛ لأنّ الماء يرفع الحدث 
]7١417[‏ مسألة: قال: وإذا كان المُدّعُون والمُدَّعَْ 1ب:/) عليهم في 
ا وا 
ا تَهَمُون بالقتل كلّهم. 
لظ 
والقسامة تصير إلى عصبة المقتول» هم ولاة الدّم الَّذِينَ يقسمون عليه. 
يس 
ويتقتلون بقسامتهما'" 
كه إِنَّمَا قال: (إِنَّ المدّعئ عليهم لا يَبْرَوونَ إذا نكلوا بغير يمين)؛ فلأنَ 
)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة رقم 57 .7١‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص (770)؛ المختصر الصغير» ص (017/5)؛ الموطأ الموطأ 


.)5٠ 5( مختصر أبى مصعب» ص‎ »]١١197/4[ 


ماع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
لي 


اليمين حق عليهم» فإذا نكلوا عنهاء لم يُتركوا حَتَى يحلفواء كما لا يُترك من لزمه 
الحق وامتنع من الخروج منه حَتَىئ يؤخذ منه. 


3 


ع4+ 


وقوله: «إِنَّ القسامة تصير إلئ عصبة المقتول»؛ فلأنّهم هم أولياؤه» وقد 
قال الله عَوٌّ وَجَلّ: رزيل مما معدا لوه لكا ملا مُدرف 
فَالْمَتَلِ #الإسراء:0]» وقال البق 07 الله عله لعصبة المقتول: اتَخْلفونَ 
وَتَسْتَحقَونَ د صَاحِبِكُم). 

]٠١ 4[‏ مسألة: قال: ولا يُقِسِمُ في قتل العمد إلا اثنان فصاعدً”©. 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الت صل الله عليه قال لحويصة ومخيْصَة وعبد 
لرحمن: انحو صَاجحُم؟» فكانو أكثر من اين فكانت 
القسامة تكون باثنين فصاعداء ولا تكون يواحد. 

ولأنَّ القسامة أمرها اتَبَاعٌّ ولا تؤخذ بقياس. 

ولأآثيا تشية التبهادة أيظ)والشاهد الواحه لا تقيل شهادته عن يكون 
ثنين» فكذلك لا يقبل بقسامة واحدٍ حَتَى يكونا اثنيه2". 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (717/20)» المختصر الصغير» ص (017/8).» الموطأ [5/ ١7917‏ ]ء 
مختصر أبي مصعبء ص ٠(‏ 5)» النوادر والزيادات /١5[‏ 15]» التفريع مع شرح 
التلمساني .]11//١١[‏ 


(0) نقل التلمساني في شرح التفريع »]١1/١٠١[‏ هذا الشرح عن الأبهري بتصرف. 


57 


]7٠١54[‏ مسألة: قال: ومن دُعِىَ إلى القسامة, فنكل عنها ورّدَّ اليمين علوا 
المذعئن عليهم. فنكلوا ورَدُومَا عل المُدّعِين فأراد د يحلف. فإذا كان قد نكل 
نكولا ينا فلا قسامة له بعد ذلك0©. 

© إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ قد ترك حقه من اليمين بتكوله؛ وصارت اليمين 
لغيره. هٍ فليس له أن يرجع إليها بعد نكوله. 


]٠06٠[‏ مسألة: قال: ولايقبل فى القسامة إلأواحدٌء ويُجلد من بقى 
منهم مئة مئة ويحبس عام”". 

كه إِنّمَا قال: «إِنَّهِ يجلد من بقي مِمَّنْ لم يُقبّل بالقسامة»؟ فلأنه قد كان 
يجوز أن يُقسَم عليه فيقتل بدل صاحبه؛ فلما زال القتل عنه وقد ارتكب مانهئئا الله 
ع وس عن وبحي يفانت 


ا ل ل جور سر ص ب حت سر ص 


ار «لن اجنفص م افر عر ب 25 لتَقَسالَتى حرم أللهُإ ليا لْحَقّ 


/ 


.)737/60( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(؟) قوله: «يقبل»» كذا في جه وصوابها: «١يقتل»»‏ كما يدل عليه السياق. 

(*) المختصر الكبير» ص (3770)» المختصر الصغير» ص (01/9)) مختصر أبي مصعب» 
ص .)5٠5(‏ النوادر والزيادات [5 ١ ٠ /١‏ شرح التفريع للتلمساني [ 57/١ ٠‏ ]. 

(:) قوله: «يقبل»» كذا في جهء وصوابها: «يقتل»» كما تقدم. 


آ ره سح حر 


وك #[الفرقان: [جه١/‏ ب]» فلما زال القتل عنه. بقي تق الله من الزْجرء 
فوجب أن يُرْجّر بالضرب والحبس. 
ألاترئ: أن الزّاني البكر لما زال الرجم عنه» كان بدله مئة جلدة وحبس عا 


وهو التغريب؛ أنه يُعَربء ثمّ يحبس 


.-.- 


فهذا وجه قول مالك: (إِنَّهُ يضرب مئةً ويحبس عام]» وهو قول جماعةٍ من 
وت قد رُويَ حديثٌ عن البَتَ صلّى الله عليه أنه قال: : «قَاتِلٌ العَمْد ذا 


2 
مَُ 


2 عَنهُ ضر وَحَبِسَ عام)200 , 


[051] مسألة: قال: ولا يَحْلِفٌ فى القسامة فى العمد أحدٌ من النساء. 


وإن لم يكن ولاة المقتول إِلّا نساءً» فلا قسامة لهنَّ ولا عفو””" 


كه إِنَّمَا قالّ ذَِكَ؛ٍ لأنّ الله عَرَّ وَجَل قال: مهيل مَظلُومًا همد 
ولي سُلْطَنمًا قلا سرف فَِالْمَتَلْ 1#لإسرء:+» فجعل الله القيام ا لأولياة 
المقتول» وهم الرّجال دون النّساءء بدلالة: قول الى صلّى الله عليه: ١لا‏ نِكاحَ 


.# تنتهي الصفحة عند قوله تعالئى: #وَلَاتِعلُونَ‎ )١( 

(0) لم أقف عليه؛ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع 7/١١1‏ و57] شرح المسألة 
عن الأبهري. 

(0) المختصر الكبير» ص (77/6): المختصر الصغير» ص .)2/8٠0(‏ الموطأ [91//0١١]ء‏ 
مختصر أبي مصعب» ص (* ٠‏ 2)5» التفريع مع شرح التلمساني .]١9/١١[‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 
ضض 


إلَابِوَّلِيَ»”"» وكانت المرأة غير ولية في التّكاح» والأولياء فيه الرّجال» وكذلك 


القتل مثله؛ لأنَّ اسم الولاية إذا أَطلِق اقتضئ الرّجال دون النّساء. 

ولَمّالم تكن المرأة ولية في الصّلاة علئ الموتئء ولا توَّلئ الحكم ولا 
الإمامة؛ لنقصانها عن ذلك؛ فكذلك ليست وليّة في الدّم. 

ا ير ا ير ار د 
قتله» وإذا كان كذلكء كانوا هم أولياء دون النساء. 


: ه ويطك شا ولا سأل هل له أحد 
من النساء فك بسحن يستحق القيام بدمه7"'. 


وقد قتل الحسن بن علي عليهما السّلام ابن ملجم لعنه الله» وقد كان 
لعليٌ رضي الله عنه عدداً أولاد ذكور وإناثء فلم يننظر بقتله بلوغهم؛ وكان لهم 
مدخل في ولاية الدم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخرج هأبوداود[؟/ والترمذي597/751].» وابن ماج ه9/7[1/!]» وهوفى 
التحفة [5/ .]55١‏ 1 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع 17١/٠١1‏ شرح المسألة عن الأبهري إلئ هذا 
الموضع. 


]٠١67[‏ مسألة: قال: وإذا ضرب التَمَرٌ الرّجُلَ حَتَى يموت تحت أيديهم. 
دلوا نه تحميع دان كانت قياف م" لم يُقسَم إلأعلن واحد”". 


نما قال ذلكالأن اللهعر وَعَل :قال :زوين فل مطللوما معد ملكا 
وليه سُلْطننا ##[الإسراء:00]» فقد جعل اج66/] الله لولي المقتول السَلطان علو 
القاتل بقتله إن شاءء كان واحداً أو جماعة ولافرق بين أن يكون القاتل والجداً 


أو جماعة. 


ولأنه لولم يُقتل اثنان بواحدٍ؛ لأدّئ ذلك إلئ الهرج والفساد. ولزال معنئ 
الحياة الَتِي جعلها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ في القصاص بقوله:8 وَلَكْ ف الْقِصّاصِ 
حوة ##[البقرة لأنَّهُ كان لا يشاء أحدٌّ أن يقل أحداً إلا دعا غيره يقتل معه. 
وكان لا يكون عليهما قتلّ» ولدخل في ذلك الضّرر وفسادٌ عظيءٌ» وهذا قولٌ 
يؤدّي إلئ الهرج والفساد. 

وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة نفر بواحدٍ» بمشهدٍ من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه» لا يُنْكِرٌ ذلك عليه أحد» وقال: «لَوْتَمَالاعَلَيْهِ ُهل 


سر يروو 


م ماع أ 1 ل و00" . 


ا 57110 قرار» فَأَمًا إذا كان بقسامةٍ لم 


)1١(‏ في الموطأ[98/5١١]:‏ «فإن هو مات بعد ضربهم» كانت قسامة»» ونحوه في النوادر 
والزيادات »]١17١/١5[‏ من نقل ابن المواز. 

(؟) المختصر الكبير» ص (776)» المختصر الصغير» ص (/617).» الموطأ [5/ .]١79/8‏ 
النوادر والزيادات ١17١ /١5[‏ ]. 

(9) أخرجه مالك [5/ .]١78١‏ 


كتاب القسامة والجراح كع 
6 7" 


و 


يُقكَّل بها غير واحدٍ يُقَسَم عليه» وقد ذكرناه”"؛ لأنَ القسامة أضعف من الإقرار 


والبيّنة» فلم يكن حكمها في قتل الجماعة بواحلٍ كحكم البيّنة والإقرار. 
[*706] مسألة: قال: وإذا ادْعِيَ الدّمُ على نفر لهم عددٌ ونكل ولاة الدّم 
عن القسامة, ورٌدّت الأيمان عليهم. لم يبرأ كل واحدٍ منهم دون أن يحلف عن 
نفسه خمسين يمينً(". 
لما قال كلاقه لا كل واسورمن المتعن مليهم يدي البرانتمن الام 
فلا تثبت براءته بأقل من خمسين يمينا لِأنّها تبري من الدّم ويَثْيْتُ بْتٌ بها الذّم”. 
[51١٠]مسألة:‏ قال ساو و اد يت 
سبيل: البنون, والإخوة: وبنو العم" وكل من يجوز له العفو منهم 


كد | كا قال ذلك ؟ لأن هو لام وسعوروة :فى التاز متهن المققول»فمن عقا فال 


سبيل إلى الدّم؛ لأنّهُ قد ترك حقه من الدّم. 


.]١١6٠[ ينظر: المسألة:‎ )1١( 

(؟) المختصر الكبير» ص (775)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع »]'٠ ٠ /٠١1[‏ هذه 
المسألة عن مختصر ابن عبد الحكم. 

9 نقل التلمساني في شرح التفريع ٠ /١١1‏ ”7]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(5) قوله: «البنون» والإخوة» وبنو العمٌّ»» كذا في جه وهو ساقط من المطبوع. 

(4) المختصر الكبير» ص (77/5)» المدوّنة [5/ 5157].» البيان والتحصيل /١5[‏ 57/8 ]. 


المجلد الثالث 


فإن كان بعد الأيمان: فلمن بقى ي أللية. 


وإن كان قبل القسامة: أقسم من بَقِي إذا كانوا اثنين فصاع داء وكان لهم 
نصيبهم من الذية. 

وقال ابن القاسم في هذه المسألة: «لا يُقسمون ولادية لهم إِلّا أن يكون 
العفو وقع من بعضهم بعد الأيمان؛ لأنَهُ لم يجب لهم شيءٌ بعد)27. 

والصّحيح قول مالك؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يبطل حقٌ من لم يقف عن الدّم 
لأجل من عفا. 


ىو َه 


9 و عر في بو 

]١١55[‏ مسألة: قال: وإذا قال رجل: «بي فلان» وَفلَان أنفذ مقاتلي». لم 
ُقُسم نبب ولاته إلا علئ الَّذِي زعم أَنّهُ أنفذ مقاتله» ولم بُقْسَمْ سَمْ علي غيره. وإن 
دَعَوا إلى ذلك”'"'. 


© إِنَّمّا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ المقتول قرَّرَ القتل علئ الذي زعم أَنَّهُ أنفذ مقاتله 
دون غيره؛ لأنَّ القاتل هو الَّذِي يُفْسَمُ عليه ويُقتل» فكان ال يي قرّر القتل أولئ من 


غيره. 
)١(‏ ينظر قول ابن القاسم في المسألة )]7١04[‏ البيان والتحصيل /١5[‏ 519 ]. 


(؟) المختصر الكبيرء ص (775)» وينظر: النوادر والزيادات .]١1/7/١5[‏ البيان 
والتحصيل /١5[‏ 1137 تبصرة الحكام .]١ ١ /١[‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 


]٠67[‏ مسألة: قال: ومن وجبت عليهم قسامة وهم ناؤون عن المدينة. 
جُلِبوا إليها حَنّ يحلفوا بهاء ويُستحبٌ أن يحلفوا بعد الصّلاة!©. 

كه إِنْما قال: (إِنْهم يُجلبون إلى المدينة أو مكة أو بيت المقدس»؟إرادة أن 
يرتدعوا عن الأيمان علئ غير حقٌ» تعظيم] للمواضعء وقد قال المي صأّئ الله 
مايحهو خاب جتن يجري يناعن اوين 72016 بَوَمَفْعَدَهُ مِنَ الثّاره قِبلَ: يا 
رَسُولٌ الله وَلَوْ عَلَئْ شَيْءِ يَسِيرٍ: قَالَ: وَل عَلَْ سِوَاكِ منْ أَرَكِ”"» فأخبر الي 
عن لجيه آل لين ل هط كاش لمر ضع لاد لت 
وإِنّما يجلب إلئ هذه المواضع من أعمالها دون غيرها. 

وكذلك قوله: «يُخْلَف فيها بعد الصّلاة)؛ تعظيم) للأيمان» وأن يرتدع من 
علئ غير حق. 


اذأ ذ|ز0011|111010101إ2 


]٠١01[‏ مسألة: قال: وليس في الجرّاح قسامة””. 

كه إِنَّما قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ الجراح أخفض حرمةٌ من القتل؛ فلم يكن حكمها 
في القسامة كحكم الدّماء أنَّ الدّماء حَفْظّت وحيطت بحعل القسامة فيها تعظيم 
لهاء ولم تكن الجراح مثلها. 


.]187 /١5[ المختصر الكبيرء ص (775). النوادر والزيادات‎ )١( 

(0) أخرجهمالك [5/ 1١١57‏ وأبوداود [175/5]» وابن ماجه[9/7١5].)‏ وهو في 
التحفة [؟/ .]7١7‏ 

(9) المختصر الكبير» ص (7776)» مختصر أبي مصعب» ص (5 ٠‏ 25» النوادر والزيادات 
.]١5١9/1١:[‏ 


ولأنَّ النََّىَ صلّ الله عليه جعل القسامة في التَّْس دون الجراح. فاقتّصِرٌ 
يا 


ولم يجز ردٌ الجرح إليها؛ لمخالفتها الدَّم لما ذكرناه: من انخفاض حرمته 
عن حرمة الدّم. 


[054] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله بنون أو إخوةٌ فَدَعَوا إل القسامة, 
فنكل واحدٌ منهم فلا سبيل إلى القتل» ولمن بقي أنصباؤهم من الدَّية» وتكون 
الذية في ذلك بالقسامة 

وقال ابن القاسم: ١لا‏ يكون لهم من الدّية شيءٌ إلّا أن يكونوا قد أقسمواء 
ثم عفا بعضهى)”". 

5 ِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد ترك القسامة من كان له حقّ في الدّم مِدْلُ حٌّ من 
يطالب به» فلا سبيل إلئ القتل؛ لأنّ واحداً من الأولياء إذا عفاء لم يكن إلئ القتل 
سبيل. 

وكذلك إذا أبئ أحدهم أن يقسم. لم يكن للآخر أن يُقسم ويقتل» لكنه 
يقسم, ثم يأخذ الذية» ولا يبطل 


34 


8 


حقه من الذية [جه1/0] لترك غيره اه من الدية. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (2)717656 المختصر الصغير»؛ ص (0/7)) النوادر والزيادات 
.]5١7/١:[‏ 


كتاب القسامة والجراح 


]٠069[‏ مسألة: قال: ومن قل وله عَصَبَةٌ - غير الولد والإخوة -. فتكل 
5 7 8 0 له ٠‏ ً َ 

وإن لم يوجد إلا رجل من عشيرة المبّت. حلف مع من بقي واستحق الدم. 

ولايكون لمن نكل أن لا يُفسِم من بقيء إلا في الولد والإخوة: فَأمّا العصبة 
وبنو العم فإن من بقي يُقسمون ويستحقون. 

وإذا أقسمواء ثم عفا بعضهم. فمن قام بالدّم أولئ مِمَّنْ عفا - إذا كانوا من 
١ 3 :‏ 2 1 
غير الولد والإخوة -. وإن لم يكن, ثم وارث غيرهم. 

وقد قال مالك: إذا كانوا بني عمٌ في القَعْدّدِ سوا فعفئ بعضهم وأبئ بعض. 
نَع فيه قول الَّذِي عفاء وإن كان بعضهم أقعد اَبعّ قول الَّذِي هو أقعد من بعض. 

وكذلك الموالى إذا كانوا فى القَعْدَّدٍ سواءٌ؛ فمن عفا أولء:0©. 

وجه هذا القول: هو أن البنين والإخوة» وكذلك الأب أيضاء لا يدانيهم 
أحدٌ من العصبة في القَرْبٍ والرَّحِمء فإذا عفا أحدهم, سقط الدم؛ لأنّهُ لا ينهم في 
ذلك بقلّة النْظرء أو أن يرئ خطاأ فى القتل فيتركه» فمن عفا من هو لاء جاز عفوه. 
وكان لمن بقى الدية كما ذكرنا. 

فأمًّا من بَحْدَ من العصبة عن هؤلاءء فَإِنَهُ لا يمسّهم من المقتول ما يمس 
هؤلاء. فكان من طلب بالقَوَّدٍ أولئ مِمَّنْ عفا؛ لأَنَّهُ لا ينهم على طلب القَوّدِ 
ويْنّهم مَنْ تَرَكَهُ أن يكون استبَدٌ بأخذ شيءٍ من المالء لا أنّه رأى في ذلك حظّ) 
وانظر لوهذ ونه هذا القول. 


.]١ 17/١١1 المختصر الكبير» ص (23371) التفريع مع شرح التلمساني‎ )١( 


ووجه قوله: «(إِن من عفا منهم جاز عفوه؛ وكان لمن بقي الدّم مِمَّنْ لم 
يقف)؛ فلأنَ قُرْيَاهُم لَمّا كان متساوي) من المقتول» لم يكن أحدهم أولئ بالقَوَد 
من لضن لأن لسعب الذى ينتار ةباعد كز تناك :ها يفون وااجِن إذالبيسن 


أحد أولئ به من الآخر» فجاز عفو من عفا عن القَوَّدِ وكان لمن بقى الدّية» مثل 


مايكون ذلك في البنين والإخوة» فكذلك مثله في العمومة والعصبة والموالي 
إذا استوئ قعددٌهم من المقتول» وهذا هو القول الصحيح؛ قد حكاه جماعة من 
أصحاب مالك عنه7© 

[0٠٠؟]‏ مسألة: قال: وإذا كانوا بنين» فعا واحدٌّ منهم وأخذ شيئا أَرْضِيَ 
به جاز عفوه علئ من بقيء وأَعْطُوا أنصباءهم من الذية. 

وإن كان عفا عن غير شيب نبب بُمْطئ الّذِينَ بقوا حظوظهم من 

الدّية» إلا أن يعفوا كما عفا". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَِكَ؛ِ لأنَّ قرب البنين من الأب واحدٌ فمن عفا جاز عفوه. 

وكان للباقي نصيبه من الذية» وإن عفا على مالٍ» كان للابن الآخر أن يدخل معه 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع »]737/7١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 
62 المختصر الكبير» ص (7717). 


كتاب القسامة والجراح 2 


[ 1ب ٠]مسألة:‏ : وقال مالك : من قتِلَ وترك أخت وعصبةً فعفت فعفت الأخت 


أ 


وأبئ العصبة. 3 العفو أولى أبداً. 

وقال مالكٌ: ومن قَتِلَ وله ابنةٌ وعصبةٌ فمن دعا إلى الدّم أولئ مِمَّْ عفا 
عن 

كه إِنَّما قال ذَِكَ؛ لأنَّ العصبة إليهم القيام بالدّم والمطالبة به فهم أولى 

القَّوَّدِ من البنت إذا عفت:؛ لأنَّهم أعرف بالحال والعاقبة من البنت وغيرها من 
النساء. 

فإن عفا العصبة وطالبت البنت بالدم؛ كانت أولل؛ من قِبّل أنْهَا أقرب إلئ 
الأب من عصبتها. 

ولآن العمية عقون عا العفو لعل لوال لا عار بوه اللظان 4 لمن 
نّم البنت في مطالبة ما قد وجبء فكان قول من طلب القَّوَّدِ أولى» وكذلك 
الأخت مع العصبة مثله سواءً. 

ووجه قول مالك: (إنَّ العفو أولئ في الأخت مع العصبة»؛ فلأنٌ الأخت 
ليس قربها من الأخ كقرب البنت من الأبء فكان التظر في القَوَّدِ والعفو إلئ 
العصبة دونها"''". 

ويمكن أن يقال: إن حكم البنت مع العصبة في جواز عفو العصبة» حكم 


010( المختصر الكبير» ص (230717)» التفريع مع شرح التلمساني .]١ 1/١١1‏ 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع /١١1‏ 17] هذا الشرح عن الأبهري. 


المجلد الثالث 


الأخت مع العصبة؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك. ويكون هذا أحد الروايات عن 
مالك. 


]٠[‏ مسألة: قال: ومن قال: «قتلني فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ»» أربعة 
نفر. فقال أحدهم: أنا قتلته)» ثم رجعء قَبِلَ رجوعه. وأقسم ولاته على واحدٍ من 
الأربعة وقتلوه. 

وإن أقام علئ إقراره فيل بغير قسامة» وأقسموا علئ واحدٍ من الثّلاثة» فقِلٌ 
أيضا مع المقرٌ”". 

5 إِنَّما قال: (إنَّه يقبل رجوعه»؟ فلجواز أن يُقَكَل بالقسامة كما يقتل بإقراره» 
فجاز قبول رجوعه؛ لأنَّ ذلك لا يخرجه من القتل إن أراد العصبة ذلك. 

وفي بعض النسّخ: الم يبل رُجُوعُ ثم أُسِم عَلَى وَاحِدٍ من اانا وهو 
ار 

وقوله: (إِنَّه إذا ثبت عل إقراره فيل وأَفْيِم علئ واحدٍ من الثّلاثة فقيل 
أيض)»؛ فلن قتل المقرٌ واجبٌ بإقراره؛ والمُفْسَم عليه أيض] واجبٌ قتله؛ لوجوب 
[جه:*/1] القتل بالقسامة على ما ذكرناه. 


010( المختصر الكبير» ص (/2)717/17 مختصر أبى مصعب» ص (5 ٠‏ 5 )» النوادر والزيادات 
.]١78/١5[‏ 


كتاب القسامة والجراح ِ 
31 
]١١77[‏ مسألة: قال: ويُجْلَبُ في القسامة إلئ مكّة والمدينة وبيت 
المقدس. ولا يُجُلَبٍ إلى غيرها من البلدانء إِلَّا أن تكون مثل عشرة أميالي”". 
هم إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ هذه المواضع مفضّلةٌ لها حرمةٌ ليست كغيرها. 
الاترئ: أنَّ الإنسان إذا ألزم نفسه المسير إليها لِحَمَل قربَةٍ لزمه ذلك؛ وقد 
قال رسول الله صِلَّ الله عليه: «لَا مد الرّحَالٌ إلا إل كام مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي 
هَذَاء وَمَسْحِدٍ الحَرّام وَمَسْحِدٍ الأقصَئْ"”". فلهذا وجب أن يُجلبوا إليها من 
أعمالها؛ ليرتدع الحالف علئ غير حقٌّ في هذه المواطن. 
فأمّاغيرها من المواضع. فَإِنّهُ لا مُجْلَبُ إليها إلا مِنْ قَرِيبِ؛ لأنَّ ذلك يضر 
بالناس؛ ولأنه لا فرق بين المكانين””. 
2529 
]١١74[‏ مسألة: قال: ويُحْلّف في القسامة قيام]9". 
كه إِنَّما قالّ ذَّلِكَ؛ ترهيب] للحالِف أن يحلف عل غير حقٌ. 


وليرتدع أن يحلف إذا رآه الناس يحلف. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (7271)) المختصر الصغيرء ص ))08١(‏ مختصر أبي مصعب». 
ص (5 ٠‏ 5). النوادر والزيادات /١5[‏ 185]. التفريع مع شرح التلمساني ]١١ /٠١1‏ 
وقد تقدّمت هذه المسألة في .]١ 5١11١1‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١189(‏ مسلم »]١77/5[‏ وهو في التحفة .]١4 /١٠١[‏ 

(9) نقل التلمساني في شرح التفريع »]١7/١١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(:) المختصر الكبير» ص (7271)) المختصر الصغير» ص ))0/١0(‏ مختصر أبي مصعب». 


.)5١ 5( ص‎ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
1" 
ولآن فعوروه أمض لوقنام وى 
اس الله 


مر 
1 


ون نتيكان 


عَرَّ وَجَلٌّ: لشَارَانِ يفوم مَقَامَهُمَام َال نَآسْيَحَنّ علب آلا 


يألله ##[المائدة:7: .]١‏ 


]٠١6[‏ مسألة: قال: وإذا قتل نفرٌ رجلاً وأقسم ولاته علئ واحدٍ منهم. 
حلفوا: «لمات من ضرب فلان)'''. 

كه نما قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنّ الأولياء لا يثبت لهم قَوّد من يدّعون عليه كَْلَ وَلِيّهِم؛ 
حَتَ يحلفوا أَنّهُ قتله» أو أنه مِنْ ضَرْبهِ مات» فإذا حلفوا علئ ذلك» استحقوا القَوَدَ. 


كيزن انس رز ل 7 1 هه > 
[7055] مسألة: قال: ومن قَيِلَ فادعيل بعض ولاته أنَهُ قَيِلَ عمداً. وقال 
بعضهم: «لا علم لنا به ولا بمن قتله. فلا نتحلف». فإنّ دمه بَطَلّ0". 


> إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ٍ لأنَّ الأولياء لم يد 5 سا 


7 


القَّوَّدَ ولا اتمَقُوا علىا من قَتَلَكُ »فلم يكن لهم أن به يقسموا علا أحدٍ دون أن تتفق 


)010( المختصر الكبير» ص (7711)» مختصر أبي مصعب» ص (: ٠‏ 5)» النوادر والزيادات 
.]١7١/١5[‏ البيان والتحصيل .]1//١71[‏ 

00( المختصر الكبير» ص (2)777 النوادر والزيادات ١6 /١151[‏ التفريع مع شرح 
التلمسانى 5/١١1‏ 5]. 


١ ” ]1 


جماعتهم علئ قتل وليّهم عمداً فيقدُوا من يقسمون عليه أو خطأ فتكون الدّية 
علئ عاقلة القاتل". 

]٠ ١1‏ مسألة: قال: وإن قال بعضهم: «خطأً» وقال بعضهم: الاعلم 
لناابذلك»2 ولم يحلفوا. كان للّذين حلفوا أنصباؤهم من الدية بأيمانهم, وليس 
لح ابن للذين لم يحلفوا شي ع7" . 

كه إِنّما فرّق بين العمد والخطأ في القسامة» فجعل في الخطأ القسامة لمن 
ادّعيل القتل من الأولياء؛ لأنّ الخطأ إِنَّمَا هو وجوب ماله وحُكْمُ المال أخفض 
من حكم القتل. 

وكان القياس علئ قوله أن لا يحلفوا؛ لأنَّهُم لم يتفقوا علئ قتل واقع» ولا 
دعوئ على دم. سواة كاناغيدا غك ا00 

وأحسب هذه المسألة من رأي ابن القاسمء أدرجها ابن عبد الحكه””". 


["١٠]مسألة:‏ قال: فإن قال بعد : «قتآ عمك 1 نو قال ضهم: (قتا 
ٍ ا ل و كاي بهم 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع /١١[‏ 55]» هذا الشرح عن الأبهري. 
(0؟) المختصر الكبيرء ص (/37171)» النوادر والزيادات[5١/ ١6١‏ و4١١].‏ التفريع مع 
29 نقل التلمساني في شرح التفريع »]57/١١1‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


خط ]وس اف احمينة كان ندا الذية إِنْ أى- حب الَذِينَ ادّعوا الدم, وأا القتل فلا 
سبيل إلبيه(9. 


5 إِنَّمَا قال دَّلِكَ؛ٍ لأنّ هؤلاء قد اتفقوا علئ القتل - أعني: الأولياء -. 
ويجوز أن نأخذ من العمد الذية» ولا يجوز أن يكون الخطأ قودٌ؛ فلذلك جاز أخذ 
الدّية بعد أيمانهم» وإن اختلفوا في صورة القتل» ولا يجوز القَوّدُ مع اختلافهم 
مل :قوعم ارخا 

]/١54[‏ مسألة: قال: ومن حبس في قتل خطأ أو عمدٍء ثم مات قبل أن 
ُقْسَم عليه فَإِنَّهُ بطل العمد ولا يقام عليه» ولا يبطل الخطأ ويأخذون الدّية". 

كه إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ الذي يجب في العمد القَوَدُ فإذا مات القاتل» بطل 
عر الارلناء: 10 لكيمكن الوذ بخن الموت: 

فأمًا الخطأء فإنَ الذي يجب فيه الدّية علئ العاقلة» فإذا مات القاتل» حلف 
الأو انام خيسيى بويةا وهانت ال اهل هاقلة القاتن» لأن الى وعفي الا لناء 
في الخطأ المال لا القَوّدُ ويمكن أخذه بعد موت القاتل. 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (237378)» النوادر والزيادات51١/59١].»‏ التفريع مع شرح 
التلمساني /١٠١[‏ 55 ]. 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع 5/١١1‏ 5]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبير» ص (727/7). 


كتاب القسامة والجراح 2 
56١‏ 


[ هلاه ؟]مسألة: قال: ومن ججرح فمات من ذلك الجرح. فَنَكَل ولاته عن 
القسامة» ونكل الجارح عن القسامة: فإِنَّ العقل يكون علئ الجارح خاصّة. 

ويُقتص منه للجرح سوئ العقل""'. 

يعني: دية المقتول تكون علئ الجارح في ماله؛ لأنّهُ متولّدٌ عن العمد. 
ولا تحمل العاقلة دية العتهد:. 


م الجرح فَإِنّهُيُقتتص مه لآ عن ة للق وقد قال الله تعالل : #والجروح 


د وو ا 
قصاص #المائدة:ه 1" 


[071] مسألة: قال: وليس فيمن قَتِلَ بين الصّفين قسامة وإِنّما فيه الدّية 
ل 5 من , 0 

ع لقال ذللكة لآن الشيطافنة | نما تكو طلرة :امه ابو انحن بعينة لاغيرة: 
الدّية» فكانت ديته علئ عاقلة من نازعته؛ لأنَّ القتل منهم كان. 

وهذا إذا اقتتلوااعلئ غير تأويل دينء فَأَما إذا قتلوا على تأويل دين فلا قَوََ 
ولادية» بدلالة: أن أهل الحرب إذا قتلوا المسلمين. ثم أسلمواء لم يتبعو | بقتل 


ولا مإل» وكذلك لم يَتبَع ُ أهل الجمل وأهل صِمَينَ بعضهم بعض] بقودٍ ولا مال. 


6 المختصر الكبير» ص (/717). 
66 المختصر الكبير» ص (//727). المختصر الصغير» ص (0/87)) مختصر أبي مصعب)» 
ص (0 ٠‏ 5)» البيان والتحصيل 1018/١901‏ التفريع مع شرح التلمساني [ ٠ /١ ١‏ 6)]. 


فأمَا إذا اقتتلوا علئ عصبيّة لاعلئ وجه تأويل» فإِن في ذلك الود إذا كان 
القتل عمداً» والدّية علئ العاقلة إذا كان خطأً"©. 


]٠05[‏ مسألة: قال: والقسامة في قتل الخطأ: أن يبدأ الَّذِينَيدّعُون الدّم؛ 
فيحلفون خمسين يمنياء ويكون قَسَّمْ الأيمان عليهم على قدر مواريثهمٌ 

إن كان في الأيمان كسورٌإذا قو قُسمَتء نُظِرَ إلئ الَذِي عليه أكثر تلك اليمين: 

وإن لم يكن للمقتول ورثة إلا الشساءء فإنهنَّ يحلفن ويأخذن الدّية. 

وإن لم يكن وارث إِلَّا رجلّ واحدٌء حلف خمسين يمنيًا وأخذ الدّية". 

5ه إِنُما قال: (إِنَّهِ يبدأ المُدَّعون للدم بالقسامة في الخطأء فلأن الى 
صلَّى الله عليه بدأ المدَّعِين من الأنصار بالأيمان في العمد» ولا فصل بين حكم 
العمد والخطأ في وجوب تبدئة المدّعِين بالأيمان فيها؛ لأنّ الخطأ أيض] فيه حقن 
دم وحِفْظّه؛ ليحترس القاتل أن يخطئ فيقتل» كما يحترس العامد فيه. 

وكذلك عدد الأيمان في قتل الخطأ كعددها في العمد؛ لأنْ ذلك إثبات دم 
لاقرق ينإنات انعط والعمد شن .ذلك ْ 

واقولمة إن التتحل الو الحو ريالاف ها الم أة لوعن ة#فلآن قا اليشظاً 
00 نقل التلمساني في شرح التفريع 15١ /٠١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


(0) المختصر الكبيرء» ص (778), المختصر الصغير» ص ))08١(‏ الموطأ[98/0؟7١].‏ 


مختصر أبى مصعب». ص (5 ٠‏ 5). النوادر والزيادات ١56 /١5[‏ و55١1‏ و77١].‏ 


كتاب القسامة والجراح لع 
١ك‏ 
إِنَّمَا يجب فيه مال والواحد يجوز له أن بك ثبت المال ويشهد عليه» وكذلك المرأة. 
تشهد علئ المال وتثبته» فجاز لهم أن يقر يُقسموا في الخطأ لهذه العلّة» ولم يجز 
ذلك فى العمد لما ذكرناه قبل. 
وقولهة إن الأرمان هلع حبمن العوازايف :ان البخالتت نما حلت 
لبت حقة من الدّية» فعلئن مقدار حقه تجب عليه اليمين دون حقٌ غيره. 
وقوله: (إِنَّ اليمين تَجْبّر إذا وقع فيها الكسر)؛ فلأنّه لابْدٌ من استكمال 
لمشي بفيفاء فوجب جبر اليمين» فكانت علىيا من عليه آجده”/ ب] أكثرها؛ 1 
أولئئن بذلك؛ ولأنه لا يجوز أن يجب قود أو دية بأقل من خمسين يمينا فوجب 
جبر اليمين إذا انكسرت» وإن كان فى ذلك زيادةٌ علئن خمسين يمين0"). 
© © 
[ ا ٠0‏ ]مسألة: قال : وإذا قأم بعذ بعظى الورنةددورفة ”لتقت ل خط -» يريد 
أن يأخذ بحقه منها وأصحابه غَيِّبٌّ» أو منهم صغيرٌ لم يبلغ» حلف خمسين يمينا 
وأخذ حقه من الدّية. ثم إذا قدم الغائب ب أو كبر الصغير, حلفا بقدر أنصبائهما 
وأخذا حقهما من الدّية» إن كان أخا لأمّ فله السّدسء وعليه من الخمسين يمينا 
]01 
ا قال لك الأن الذية لآ تسكن رأفل مرو تممسين يبعي نورجي أن 


)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع /١١[‏ 101 هذا الشرح عن الأبهري. 
(؟) المختصر الكبير» ص (7728)» الموطأ [0/ .]1١7٠١‏ 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
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بعدلنب وو طائي تمتها مسن بهو ؛ لان الت ثبتت بثبوت القتل» ولا يثبت 
القتل بأقل من خمسين يمينا. 

فإذا ثبت بهاء كان لمن حلف حقه من الدّية بقدر حقه منهاء ثم من حضر من 
غائب أو بلغ من صغير حلف أيض)] بقدر حقه وأخذ حقه؛ لأنّهُ لا يجوز أن يأخذ 
حقه دون أن يحلف عليه إذا منعه منه من يدّعي عليه. 

وليس يحتاج أن يحلف خمسين يمين)؛ لأنَّ الدّم قد ثبت بيمين من تقدّمء 
وَإنّماغلية أن يخلف رقدرها يأ خفن الذية عل ها بت هالك, 


]7١7/5[‏ مسألة: قال: : وإن حضر ولاة الدّم كلهم في قتل الخطأء فأقسم 
بعضهم ونكل بعضهم. فإ من حلف يأخذ حقه من الّية ومن نكل فلاشيء له 
فإن جاء الْذِينَ نكلوا بعد ذلك فقالوا: «نحن نحلف». فليس لهم ذلك. !أ 
أن يكون لهم في تركها عذرٌ”". 
6ه إِنَّمَا قال ذَلِكٌ: «إِنّه يَحْلِفَ من أراد ذلك من الأولياء ويأخذ حقه من 
لذثهاع لذ لا يجو أن يط[ يحفة ين الذية يتكول غير 
ولتيكوة لمن كل هن التسيويد ا الآنة انا رد 40 زلقه ولا يدل كيين 
من الذية دون أن يحلف بقدر نصيبه منها. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (778)» النوادر والزيادات[5١/44١]»‏ البيان والتتحصيل 
/١١[‏ :5::)]. 


كتاب القسامة والجراح و2 
هه ” 

]٠0[‏ مسألة: قال: ومن قال عند موته: «قتلني فلانٌ خطاً)؛ فلا بُقْسَم مع 
قوله؛ أنه ينهم أن يكون أراد غنئ ولده» ولكن لو كان مع قوله لَوْثْ أقسموا مع 
ذلك وإن كان خطأ. 

وقال ابن القاسم وأشهب: يُقسِمون مع قوله في الخطأء ولا يُنظَرٌ إلى تهمته. 
والعَمْدٌ أَعْظَمُ حُرْمَةَ من الَطَْ وهو يُفْسَمُ مع قوله في العمد. ولو انهم في الخطأ 
لاتهم في العمد أن يكون بحب قتل عدؤه(". 

إِنّما قال: (إنه لايُقسَم مع قوله في الخطأ 1ب:./1 ويُقِسَم مع قوله في 
العمد؛ فلن الخطأ قد يُتَّهَم فيه؛ لآل قدوكع فد ناويل ماء وهو أن دورق 
مالا بأيمانهم. ثم يردونه إلى من أخذوه منه. يتّفق هو وهم على ذلك ويظنٌ أنه 
مذْرِك ويتلافئ ما كان منه برد ورثته المال علئ من أخذوه منه» فكان هذا موضع 
التهمة. 

وليس يمكن تلافي قتل العمد إذا وقع» ولا تزول المظلمة فيه؛ فلم يُنّهِم 
المسلم أَنَّهُ أراد قتل عدوه وهو غير مستحقٌ للقتل عند موته» فافترقا لهذا الوجه. 
فى ذلك. 

وقد قال ابن القاسم في مسائله: أخبرني عبد الحكم بن أعينء أنَّ مالك قال 
فيمن قال: «قتلنى فلانٌ خطأً». إن عاقلته تقسِم مع قوله. 


010( المختصر الكبير» ص (277/9)., النوادر والزيادات ١58/١51‏ و 165١]»التفريع‏ مع 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
5 ” 
وهاذ اهو انمو نكل أن الاغلي هو يبعال المي الحه علد 
استحلال د حرام أو مال حرام''". 


َك - 


53 مسألة: قال: ومن أقرٌ 


أَنَُّ قتل فلانا خطأ لم تحمل عاقلته عَقَلَ 
ذلك الرَّجُلِ إلا أن يكون مع قوله شيءٌ يشدٌه”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ إقراره إِنَّمَا يلم غيره مالاً - وهم عاقلته -. فلا يُقبل 
ذلك منه عليهم؛ لأنّهُ لا يجوز أن يُقبّل إقرار الإنسانٍ على غيره. 


م 


| 


0 وو و س ص و 
فإذا كان مع قوله شيء يشده.ء قبل منه في نه قد قوى إقراره بما يشله. 


وقد قال مالك:إِنَّهُإن لم يُتَّهّم في إقراره» حلف أولياء المقتول خمسين 
يميناء وكانت لهم الذية. 

وَهذ) القول كانه أول 4 الآن قوله:هذا لوث معة أولناء المقتول: 

ووجهقوله: (إِنْه لا يحلف مع إقراره هذا»”" فإنٌ اللّوثْ هو ما ذكرناه من 
() نقل التلمساني في شرح التفريع »]1١/١٠١[1‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


00 المختصر الكبير» ص (717/9). 
(*) قوله: «إنه لا يحلف مع إقراره هذا»» ليس من متن المختصرء ولم يَعْرْهُ الشارح فيما 


م 


كتاب القسامة والجراح ِ 
/أذهة ” 


شهادةٍ غير قاطعةٍ» أو قول الميت: «قتلني فلانُ لا غيره»» فلا يُقَسَم مع غير أحد 


هذين الأمرين. 

]٠0117[‏ مسألة: قال: وإذا نكل الفريقان في القسامة في الخطأء لم يكن 
علئ العاقلة عقا 0©. 

إِنَّمَا قال ذَِّكَ؛ لأن الّذية تجب علوي العاقلة بأيمان الأولياءء فإذا لم 
يحلفواء فلا شيء لهم. 

ولأنه لايُلِْمٌ أيض] نكول المدّعئ عليه غيرّهُ حق)؛ لذن الإنسان لا يوخذ 
بنكول غيره عن اليمين. 


ا وإن لم يكن 
معها رجا حلدث سين .مي وتاخد ححتها من الدنة يه" . 

إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ٍ لأنّ قتل الخطأ ب.ب#إِنَّمَا يجب فيه مال فللمرأة أن 
3 ثبِتَ المال وتحلف عليه» وكذلك للرَّجل الواحِدٍ. 


١. 0[‏ ]قال ابن القاسم وأشهب ب: إذا قتل النفرٌ الرَجُلَ خطأً من قبيلةٍ واحدةٍ 


.)717/( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.)717/( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 


حاع م شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 

أو مفترِقِينَ» فنَّ الولاة إِنمَا يُقَسمون عليهم جميعاء ويكون العقل عل قبائلهم: 
ولا يُقسمون عل واحدٍ بعينه. وإِنْما يُقِسِمُونَ على واحبٍ بعينه في القصاص . 

وكذلك قال ابن القاسم عن مالكِ في مسائل السّماع: إنهم يُقسمون في 
الخطأ عل الجماعة”"'. 
في ذلك وجب أن يستووا أيض] في القسامة عليهم. 

وليس كذلك العمد؛ لأَنَهُ لا يجوز قتل جميعهم بالقسامة» كذلك لا تجب 

[00/] مسألة: قال: وإذا قتل رجلّ رجلاًعمداًء فقال أولياء المقتول: 
«نحن نعفو ونأخذ الدّية»» وقال القاتل: «لا أعطيكم دية), فليس لهم إلا أن يقتلوا 
أو يعفواء ولا شيء لهم. 

إنعفا بعض أولياء المقتول» وقال بعضهم: «لا نعفو». فإِنَّ الدّية تكون 
فى مال القاتل خاصّةً ولا تحمل العاقلة من ذلك شيئًاء لا تحمل العاقلة إلا عقل 
الخطأ”". 

6ه إِنّمَا قال ذَّلِكَ؛ دن الزق وجي علي القائل القصاص لا غيره. فإذا 
بذل ذلك من نفسه. لم يكن عليه غيره» بدليل قوله: 9 يَأ اَذ ءامنا كدب ع5 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: النوادر والزيادات [5 ١17/١‏ ]. 
(0) المختصر الكبير» ص (2323741)» التفريع مع شرح التلمساني 17/١١1‏ 5]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
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لْقِصَاصٌ فى الْمَدْلٌ كن اخرَ #البقرة:18] الآية» وقال: #التّفْسَ با لتَغْيس #«المائدة:ه؛]» 
وقال: 9وَالْجُروح قِصَاصٌ #[المائدة:هغ] 317 , 


01 


فالذي أوجب الله تعالئ في القتل أو الجراح القِصّاصٌ لا المال» ولولا أنَهُ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَئ أباح أخذ الدّية إذا بُذِلِت لكان ذلك غير جائزء غير أَنَّهُ أباح ذلك 
بقوله تبارك اسمه: #همن عض لد من أخيد شَىء فابباء بالمعروفي وَأْدَاءإلتَهِ بإِحْسَنْ » 
[البقرة:178]» والعافي هو القاتل؛ لأنّهُ يترك شيئاً من ماله يدرك له القَوَدْ ويتبع 
بالمال» 


024 _- 


إن قي قد قال الي صل الله عليه: : ١مَنْ‏ قي له كتيل َأهْلهُيَيْنَ خيركَيْن؛ 
َي أَنْ يقد تلُواء أو يَعْهُوا وَيَأحُذُُوا ادي مم20 

قبل لد مغر هذا لضي اله يعووز للولى لخد الذية ذا يذل لدتلا ال 
القاتِّل علئ ذلك. ولولادلالة الخبر والآية علئ ما ذكرناه» لم يجز للوليئ أخذ 
المال بدل القَوَدِِ لأن في القَوّدٍ حياةً للثاسء كما قال الله عَرَّ وَجَلَ: « وَلَكُمْ في 
الفمكاض عر كأول الا لكب #البقرة تقر المعدق عا امن امعان مشدداً 
علئ من قبلناء فجاز لنا أخذ المال بدل الذم إذا اماه 

ومما يدل علئ ما قلناه. ما رواه الأوزاعيء عن يحيئ بن أبي كثير» عن 
ل ا ار له الله صَلَّىْ الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ قُيِلَّ لَهُوَلثٌ 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع »]47/١١[‏ هذه الفقرة عن الأبهري بتصرف. 


00( بنظر الاعتراض في مختصر المزني» ص (273755). الحاوي للماوردي 1/١5[‏ 5 7]. 
0 متفق عليه: البخاري »)١117(‏ مسلم [4/ »]١٠١١‏ وهو في التحفة /١1[‏ 19]. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
51" 


كأهلة يخ 0 تين أنْ يَقبْلُوا أو يُقَادُوا)2'7» ومعنيا المقاداة المفاعلة. وهي تكون 
من اثنين» إلّافي أحرف يسيرة يعرفها أهل اللغةء فدلٌ هذا الخبر أن الدّية توجد 
باتفاق ولي المقتول والقاتل. 

وهذا القول أولر1؛اللاهر كات اللاغر وجل من غيره. 

وقوله: إن دية قتل العمد إذا عَفِ عنه. تكون في مال القاتل خاصّةٌ دون 
العاقلة»؛ فلأنٌ القتل العمد لَمًا كان شيئا يلزم القاتل في نفسه - أعني: القَوَدَ منه 
دون غيره -» فكذلك بَدَلَهُ الي هو المال عليه في نفسه دون عاقلته. 

ولأنَّ الى صلّئ الله عليه ألزم العاقلة دية الخطأ دون العمد؛ لأنَّ المخطى 
لم يتعمَّدٍ القتل» فَحْمْفَ عنه بحمل غيره عنه الدّية» وليس كذلك العمد» بل هو 
مُكَلَغاُ في نفسه وماله ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العلم. 

[041/] مسألة: قال: ويجوز عفو الرّجل عن دمه في قتل العمدء إِلَّا أن 
يكون قَثْل غِيلَةَ!" فلا يجوز عفوه فيه(" 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (1414): مسلم [4/ )٠ ٠‏ بلفظ: (وَ مَنْ فيل لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بخَيْر 
النَظرَيْنِ: إِمًا أن يُفْدَئء وأمًا أن يُقتَلّ)ء وهو في التحفة .]11/1١1[‏ 

(؟) قوله: «غِيلّة»» هي أن يَحْدَعَ غيره ليدخله موضعا ويأخذ ماله. وعن ابن القاسم: قتل 
الغيلة حرابة» وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله؛ وقال الفاكهاني: قال أهل اللغة: قتل 
الغيلة هو أن يخدعه فيذهب به إلئ موضع خفية» فإذا صار فيه قتله؛ ينظر: مواهب 
الجليل 777/71 ]. 

(9) المختصر الكبيرء ص (3724)) المختصر الصغيرء ص (0287).» المنتقئئ للباجي 


2 ا ب لسع 
ل الو 1 الات را قا و عرو واي ل ال 0 


كتاب القسامة والجراح 


كك إِنَّمّا قال ذَّلِكَ؛ لأنَ قتل العمد ليس بترك» قال: لأنَ الَّذِي يجب في 
العمد القَوّدُ دون المال علئ ما ذكرناه. 

والأيجؤة عفوة إذا فتن غيلة» لآن قعل العيلة يجب كت القاتل فبهاامن أجل 
حنٌّ الله جَلَّ وَعرَّ كما يجب قتل المرتدٌ والزّاني المحصن وقطع السّارق» ولا 
يجوز العفو عنهم؛ لأنَ قَيْلَ المغتالٍ هو فساهٌ في الأرض»ء ولا يجوز الفساد في 
الأرض؛ من أجل حقٌّ الله جَلّ وَعَرَّ لا من أجل حقٌ آدمئّ. 

فإذا قل علئ وجه الغيلة - وهي أخذ المال -» وجب قتله» ولم يجز العفو 

]٠١87[‏ مسألة: قال: وإذا قام عصبة المقتول ومواليه» وقالوا: «نحن نحلف 
ونستحق دم صاحبنا»؛ فذلك لهم وإن أراد النّساء يعفون فليس ذلك لهنٌ العصبة 
أولئ بذلك منهن. 

وإن أراد العصبة أن يعفوا وأبين ذلك الثساء فذلك لهنّء ومن أخذ القَوَّدَ 
او 0 


كه ِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ الأولياء هم العَصّبَّة» فلهم القيام بالدِّ دون الشّساء؛ 


لعلمهم بالصّلاح ووضع الأمور مواضعها. 


[/ا/ 5/]. 
)١(‏ قوله: «تركنه»» كذا فى جهء ولعلها: «تركه»» كما فى الموطأ [5/ .]١791/‏ 
(؟) المختصر الكبير» ص (73724)» الموطأً .]١79177/5[‏ النوادر والزيادات ١6١/١51‏ ]. 


- شرض المقضر اكير المجلد الثالث 
515 ظ 


]ذااعنا العصبة وطاليك ميعن نباك كان السو كر ل السسافة لان 
المطالبة بالدّم حقٌ قد وجبء والعصبة يُنّهمون علئ تركه علئ غير وجه التّظر 
بل يجوز أن يكون لأخذ مالٍ» فكان من طلب بالقَوَّدِ أولئ؛ لأنّ في قتل القاتل 
صلاحاً للنساء وجملة الناس. 

وقد قال مالك: إن القول قول العصبة في العفو والقَّوَدِ دون النّساء. 

ووجه هذا القولء هو أن العصبة هم الأولياء» ولهم القيام بالدّم وإثباته دون 
النساءء فكذلك لهم القَوَدُ والعفو دون النساء. 


]7١8*[‏ مسألة: قال: وإذا كان بنون وبناتء فعفو البنين جائرٌ عل البنات» 
ولا أمر للبنات مع البنين”". 

كه نما قالّ ذَلِكٍَ لأنَّ سبب البنين أقوئ من سبب البنات؛ لِأَنّهُم يجمعون 
رحما وعصبة وحسن نظر في الأمور, ولا يُتَهَمُون أيضا كما يُتَّهُم غيرهم من 
العصبة؛ لبعد منزلتهم عن منزلة الابن. 

وليس كذلك البنات» لأنهنّ لاعصبة فيهنَ كهي في البنينء ولأنَّ قربهنَ 
وقرب البنين سواءٌء فلا مدخل لهس مع البنين بوجه. 

فأمّا سائر العصبات مع البنين”""» فليس كذلك؛ لقرب البنات وبعدٍ العصبة. 


)010( المختصر الكبير» ص (7/0)» الموطأ [5/ .]١787‏ البيان والتحصيل ١ /١51[‏ 0]. 
(؟) قوله: «البئنين»؛ كذا فى جه» ولعلها: البنات» كما فى المسألة المتقدّمة. 


كتاب القسامة والجراح - 
0 

وقد قال مالك: إنعفو العصبة جائرٌء وإنّ القيام إليهم والعفو بالدم دون 
اليا 

]!١4[‏ مسألة: قال: وقاتل العمد إذا عْفِيَ عنه بعد أن يستحقّوا الدّم فلا 
عقل عليه إلا أن يكون اشتْرطً ذلك عليه عند العفو. 

وقد قال مالكٌ: إذا جاء ما يُسْتَدَلُ به علئ ما قال فذلك له وإلا فلا شيء له. 

وقد قال أيضً: إن بحلف بالله ما عفا إِلّا علا الدّية» ويكون ذلك له0©. 

كه إِنَّمَا قالّ دَلِكَ؛ لأنّ الذي وجب عا القاتل القَوَدُ فإذا تك فلااشيء 
عليه من المال لِمَا ذكرناهء إلا أن يُمْتّرط ذلك عليه فيلزمه بالمّرطء أو يُعْلَمُ أنَّ 
الولي إِنَّمَا عفا عنه للمال» فيكون ذلك له. 

ووجه قوله: «إنَّ الولي يحلف ثم تكون له الدّية»؛ فلأنٌ الققصاص حقٌ 
للولي» فإذا قال: «تركته لآخذ بدله مالاً»» كان القول قوله مع يمينه؛ لأَنَّهُ لا يجوز 
أن يُبطَلٌ حقّه بغير تين لتركه له لغير بدل. 

[] مسألة: قال: ومن قُبِلَ وترك أَنَهُ وابندٌ وعصبته: فتريد العصبة 
العفوء وأبت الأم والابئة إِلَا القتل» ثم ماتت الأم والبنت قبل أن تقتلا وتركت 
الأمُ عصبةً ليسوا من عصبة المّت» وتركت البنت ولداً ليسوا من عصبة الميّت. 


60 المختصر الكبير» ص .)385١(‏ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


فلهم مثل ما كان للم ب والبنت من القتل والقيام به. فَإِنْ عمّوا مع العصبة. 
كانت الدذية لعصبة المقتول دونهم”". 

5ه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ ورثة الأمّ والبنت قد قاموا مقامهما في حقوقهما من 
المالء فكذلك يجب أن يقوموا مقامهم في القصاص فيمن وجب قتله؛لأنّه حقّ 
ورثوه عن الأم والبنت. 

فأمّا الذية فهي لعصبة المقتول وورثته دون ورثة الأم؛ / نهم أقرب إليه من 
ورثة الأمّ والبنت. 


١7[‏ ] مسألة: قال: وإذا وُجِدَ القتيل في مَحَلةِ قوم أو دارهمء لم يؤخذ به 
أقرب النّاس إليه. ولا أحداً". 

كت إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قديقتله قومٌ» ثم ينقلونه إلى محلّة غيرهم؛ هذا 
موجودٌ في الناس» فلا يجوز أخد من وجد ذلك في محلته. 

وقصة الأنصارء فَإنّمَا أَخِذْت اليهود بقتل وليّهم؛ لِأَنَّهّم اذّعوا عليهم القتل» 


)١(‏ المختصر الكبير» ص .)28٠0(‏ النوادر والزيادات[5١/87/١١]ء‏ البيان والتحصيل 
[١١1/١هةغ].‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص »))38٠0(‏ المختصر الصغير» ص (687). الموطأ [05/ ١٠58١].؛‏ 


مختصر أبي مصعب» ص (0 ٠‏ 5). 


كتاب القسامة والجراح 


لا لأنَّهُ وُجد بين أظهرهم.؛ وقد قال النَّنُّ صلّى الله عليه: «تَقَسِمُونَ عَلَى رَجُل 


ور م يكوه مو وى 
بقع بريه 


ص 


01373 ] مسألة: قال: ومن مات من رُحام. أو وجد فى ماء. أو وجد ميت 
حين يفيض الناس من عرفة» فليس فيه شيء”". 

كه ِنَم قالّ ذَلِكَ؛ لأن القتل لم يغبت علئ واحدٍ ولا علئ جماعةٍ بأعيانهم. 
فلاشىء فيه؛ لأَنّهُ لا يُدرى من تلزمه الدّية إن كان القتل خطأً أو القَوَّدُإِن كان 
عمدا وقل قال النبيكٌ صلا الله عليه: «البئر حِبَانٌ - أى: هَدَرٌ 2 وَالوٌجْلٌ حبار 
والعحمّئ جبَارٌ). أي : لاشىء فى قتليا هؤلاء. 

فروئ مالك عن الزهريء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة: أنْ التيع صَلَئْ الله 
عليه قال: (ا ى لعجمي' جرحها جار وَالَبئْرٌ جار وفى الرَكَارْ ا : لخمم 0 


0 0 
© في» © 


)010( المختصر الكبير» ص .)3/١(‏ 
0( أخرجه مالك )]١7177/51[‏ وهو متفق عليه: البخاري (5917)» ومسلم [5/ ١71‏ ]. 


باب العقول'!' 


2-02-0- 


]١١8[‏ قال عبد الله: قال مالك : ومن صَرِب مُوضِحَة”" فصار ت متقلة9 
فله عَقْلَ المُتَقَلَةَ وإن ذهبت عينه فله عَفْلَ مُوضِحَةٍ وعقل عَيْنِهه ولو ذهبت يده 
ورجله؛ لكان له عقل المُوضِحَة واليد والرّجْلِ. 

كه إِنَّمَا قالّ دَلِكَ؛ٍ لأنَّ الدّية تجب لِمَا استقرٌ عليه أمر الجرح. فإذا استقرٌ 
علئ شيءٍ ماء كانت ديته إن كانت مسمَّاةٌ وإن لم تكن» كانت فيه حكومة. 

وهذا في جرح الخطأ؛ لأنّ الجاني هو سبب ذهاب الأعضاء ومنافعها؛ 
انها ذهبت بجنايته. 


)١(‏ قوله: ارا ع ير لح مه سيول أي : أعطيت ديته؛ 
وعقلت عن القاتل» أي: لزمته ديةٌ فأديتها عنه» ينظر: طلبة الطلبةه ص .)١5/(‏ 

(؟) قوله: امُوضِحَة)» سيبيّن الشارح معناهاء ص (594 7)» وهي الجرح الواقع علئ الرأس 
أو الوجه. حيث توة ضح العظم وتبدي بياضه؛ فيما أوضحت عظم الرأس والجبهة 
والخدين» ينظر: المنتقئ للباجي 11/ /41]» الموسوعة الفقهية الكويتية [99/ ١6‏ ]. 

(9) قوله: امْتَقَلَةه» سيبيّن الشارح معناهاء ص (54 7)» وهي الجرح الواقع علئ الرأس 
أو الوجه. حي حي ا ور ردن بوصيع ان يوم آخر» سواء أوضحته 
أو هشمته. أم لاء ينظر: المتتقئ للباجي [/1/ 84]) الموسوعة الفقهية الكويتية 
[١1؟/‏ 87 ]. 


(:) المختصر الكبير» ص »)738١١(‏ الموطأً [5/ .]١741/‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 
/1 5 


وكذلك الجرح إذا كان غيداء َإِنَّهُ بص منه بعد اندماله؛ لجواز أن ينتقل 


إلى غيره» ولا يجوز القَوَّدُ منه قبل استقراره. 


د مي 07 
]١١4[‏ مسألة: قال: ومن عَض أَصَبعٌ رجل. فبرئ منهاء فمات"'». فإنة 


65 إِنَّمَا قال ذَِكَ؛ لأنَّ الْحُكْمٌ بالقسامة واجبٌ كما ذكرناء فإذا مات 
المعغيوضن أضلقه» اقيم ناز انث ماف من العفة 3 كان ليسم التوة وكن 
عفبةة لأن مومه كان بتعلة 

وكلالناك ادهو أضبعه إذا أسلت إن تدوعت الف لآن الندم رجر 
قال: وَالْجَرُوح قِصَاصُ #المادد::ه14]» وقال: لهَمِنِأغْتَدَ 
أعَتَدَى عَلِتكيم #البقرة:154]. 

وإذالم يمكن المَوّدُ في الجرح, كانت فيه ديته؛ بمنزلة المأمومة والجائفة 
والمقلة 93 ف ذلك الدّية وإن كانت عمدا؛ تعد القَوّدِ في ذلك كلّه. 


شه ل و رس ا 
عل واغند واعَلِيهِ بمثل ما 


)01 المسألة في المدوّنة [4/ 107]: في رجل قطع يد رجلء فعفا عنه» ثم مات بسبب 


القطع. 


(؟) المختصر الكبير» ص »)3/8١(‏ المدوّنة [5/ 1057]» النوادر والزيادات /١7[‏ 577 ]. 


]١١40[‏ مسألة: قال: وليس علئ الجارح قَوَدٌّ إلا في الجرح الَّذِي أصاب 
بعينه» فَأمّا ما يبرأ من الجراح ففيه العقلء إلا أن يبلغ ذلك النّفس فيقتل به. 

ولا يكون في شيءٍ من الجراح قَسَامَة"©. 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأن الله عَزَّ وَجَلٌّ قال: لوَالْجَرُوحَ قصاض #المائدة:ه؛]؛ 
وقال: هم ن أعَتَّدَى عَلْيْ دَأعتَدُ عليه ِمِفْلٍ مَاأعَتَدَى عَلِتك 1# البقر::0154» فليس يجوز 
أن يُقتَصٌّ من الجاني أكثر مِمَّا جنى» وإن آل جَرْحُه إلئ أكثر مِمَّا جَرّح لكنه 


يقتص منه مثل الجرح: 
©> فإن آل جَرّحَه إلى مثل ما استقرت عليه جرح الأولء فقد أخذ حقه - 
أعني : المجروح - 


©> وإن نقص عن ذلكء عقل الجارح ما بينهما؛ لأنَّهُ قد أتلف علئ الرّجل 
بجنايته عضواً ومنفعة عضوء فوجب عليه بدل ذلك. 

©> وإن زاد جرح المقتّص منه علئ جرح الأول لم يكن عائ الأول شيء؛ 
لأنّهُ لم يتعدٌ بأخذ القَوّدِء وإِنّما فعل ما له فعله» وذلك بمنزلة الحاكم إذا أقام الحدّ 
علئ رجل فمات منه» فلا شيء علئ الحاكم في ماله» ولا علئ عاقلته؛ لأَنّهُ فَعَلَ 
مَالَدُفِعْلُكُ فكذلك المجروح إذا استقاد. ثمّ مات الجارح أو زاد جرحه علئ 
الأوّلء لم يكن علئ المستقيد شيءٌ؛ لأنّهُ فعل ما له فعله. 


010( المختصر الكبير» ص .)38١(‏ الموطأ [5/ 59؟7١].‏ المدوّنة [79/5 و057]. 
الجامع لابن يونس [77/ /00]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
4 
ولأن الجاني هو المعتدي الظّالم» وقد قال الله عَزَّ وَجَلَ: # إِنَمَآأَلييِلُعَكَ 
اذى يللْمُونَ الام #[الشورئ:47]. 
]٠١41[‏ مسألة: قال: وإذا جرح الرَّجُلٌء فترامئ جُرْحُه إلئ ما هو أعظم 
5 نه يستقاد من الجارح بِقَدْرِ الجُرْح الأوّل. 
فإن برأ ما جَرّحه إلئ مثل ما ترامئ جرح المجروح أوَّلاً أو أكثرء كان ذلك 
بذلك. وإن جاء دون ذلك. عَقلٌ له ما بينهما”". 
5ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ ل يجوز أن يتعدّئ في القصاص اج الموضع 
الذي وقعت الجناية فيه إلئ غيره ولا إلى أكثر منهء إلا أن يؤدّي إلئ النفس فيكون 
فيه القَوَدُ؛ِ لأنْ الجناية تقرّرت علا القتل» فجزاؤها القتل» كما قال الله جل وَعَدٌ : 
ويكراوأ سَيَتَةَ سَيَه مَتَلهَا #الشورى:٠4])‏ وقال: عمد عليه بِمثْل مَاأَعْتّدَى 1 4 
[البقرة:915١].‏ 
وقوله: «إذا استقر جُرْحٌ المستقيد» وزاد جرح المستقاد منه عليه أنه لا 
فى وغل الكسفقين)» ذذلك لما قلذكرناء هوهو أنه فعل ماله فغلة وخر حتف 
شيء عليه في ماله ولا علئ عاقلته؛ لأَنَّهُ فعل ماله فعله» وكذلك المستقيد لا 
شيء عليه فيما زاد المستقاد منه؛ لأَنَّهُ فَحَل ما له فعله» والجاني هو الظّالم. 


.]57١ /١17[ المدوّنة‎ »)"8١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


]١١47[‏ مسألة: قال: وفى المُوضِحَةٍ فى الوجه خمسون ديناراً» ويزاد فيها 
بقدر الشيّن علئ ما يُرئ'"'. 


هر كنا قال رلفه لأر الك مك اللشكاف أنمحب فى الفوفيكة خوبية 


من الإبل» وهى نصف عشر الدّية» ونصف عشر الدّية إذا كانت ذهب خمسون 


ديناراء وإذا كانت ورقا ستمئة درهم. 


ورَوَئْ الحكم بن موسواء حدثنا يحي بن حمزة”"'» عن سليمان بن داود. 


حدثنا الزهريء. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جله: 


أَنََّرَسُولَ الله صَلَّْ الله عَلَيْهِ كتَبَ إِلَئ أَهْلٍ اليَمَِء أَنَّ ني المُوضِحَةٍ حَمْسَا مِنّ 
الإيل)”". 


وقوله: (إِنْه ياد فيها بقدر الشَّين)؛ فلأنٌ السَّين كَأَنّهِ جُرْحُ غير المُوضِحَة 


01 8س ٠‏ 
فا إلى 


هو *» .و 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص .)78١(‏ الموطأ[757/5١١].‏ المدوّنة[”/ .]”94٠‏ النوادر 
والزيادات /١7[‏ 5765 ]. 

(؟) يحيئ بن حمزة بن واقد الحضرميء أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي.ء ثقة رَمِيَ 
بالقدرء من الثامنة. تقريب التهذيب» ص .)٠١67(‏ 

() أخرجه النسائي في الكبرئ [5/ 77377]ء وهو في التحفة [4/ ١517‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح ا 


ع 9 7مس -2 
]١5١9[‏ مسألة: قال: ومن جرح رجلا ملطاة''' فصارت موضِحة. أقِيدَ من 


وو 


ملطاة. فإن صارت مُوضِحَة فذلك بذلك. ولا عقل له”". 


م 


إِنَمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّهُ لا يجوز له أن يُتَعدَى في القصاص الموضع الّذِي 
وقعت الجناية فيه؛ لقول الله جل ثناؤه: دَاعَدُوعليِهِ بِمِثْلٍ مَاأعتَدَئ عَليَي 4 
[البقرة:95١].‏ 


فإن زاد جرح المُستقيد على جرح المُسْتَقَاد منه» عقل ما بينهما؛ لأَنّهُ سبب 
ذهاب عضوه أو منفعته أو الجناية عليه» وإن جاء مثله فقد أخذ حقه. 

]١44[‏ مسألة: قال: ومن أصاب رجلا بضربةٍ في رأسه. فذهبت منه يده 
ورجله: 

© فَيُفْعَلُ له ذلك إن كان خطأً. 


> وإن كان عمداً اقتصَّ له بقدر الجرح الأؤل؛ وَعْقَل له ما بعد ذلك7'. 


)١(‏ قوله: «مِلْطَاةًا الملطاةً هي القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه؛ وبها سميت 
الشجة التي تقطع اللحم كله وتبلغ هذه القشرة. ينظر: المنتقئ للباجي [11/ 64]» 
المغرب للمطرزي» ص (55 5). 

(0) المختصر الكبير» ص »)8١(‏ النوادر والزيادات »]577/١17[‏ البيان والتتحصيل 
[560/15)]. 

(6) قوله:«فَيُفْمَلٌ»» كذافي جه والمطبوع؛ وهو تصحيف. صوابه: «فيعقل»» كما هو 
السياق» وفي البيان والتحصيل :]٠١5 /١71‏ « فقضي له بعقل ذلك كله)» والله أعلم. 

(:) المختصر الكبيرء ص .)238١(‏ البيان والتحصيل ٠١6 /١51‏ ]. 


جنع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
0_8 
© إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لِأَنّهَا ذهبت عن جنايته؛ فعليه ديتها؛ لِأَنّهَا سبب ذهابهاء 
وقد ذكرنا هذا. 


يم 


]١١96[‏ مسألة: قال: ومن شجّ رجلا مُو ضِحَةً فصارت مُتَقَلَة فإن أراد أن 
يأخذ عَفْلَ المُتَقَلَةِ فذلك له؛ به ب: لأنَّ الضّربة هشّمت العظم. والبَط لا تأتى منه 
َلك وا لجقلة ما طارت فرَاشي(2001. 

كه نما قالّ دَلِكَ؛ لأنّ المنقّلة إِنَّمَا حدثت عن الضّربة لاعن العلاج بالباً 
والشق؛ لِأَنّهَا تهشم العظم. 

وقوله: «ما طار فراشها»؛ يعني: انتقل من العظم شيءٌ أو خرج منه. 


اسه بت 
بي 


]٠5[‏ مسألة: قال: ومن شح رجلا مو ضِحَةَ فصارت مُتَقَلّةَ عند العلاج. 
استَقِيدٌ منه مُوضِحَةٌ ثم عُقِلَ له ما بين المُوضِحَةَ ةوالت 


0-07 


ولو عُلِمَ أنّهَا كانت مُتَقَلَه 5011111 


)01 قوله: «فراشها». الفراش هي العظام الرقاق» يركب بعضها علئ بعض في أعلئ 
لضي ا ل ل و لبن مرو ل حمر از 
للخرشي .]١7/4[‏ 

(0) المختصرالكبير» ص(78”5). النوادر والزيادات 575/١71‏ ]ء البيان والتحصيل 


٠١١ /15[‏ )]. 
(9) المختصر الكبير» ص (387). النوادر والزيادات /١17[‏ 5705 ]. 


كه يعني : من الدّية لا القَوّدِ؛ لأنّهُ لا او جيه «لم 
يبلغني أنَّ أحداً أقاد منها غير ابن الزبير»” لأنَّهُ لا يُتَوصَّلٌ إلئ المماثلة فيهاء 

وكذلك في الجائفة والمأمومة؛ لأَنَّهُ جَرْحٌ علئ مض '! " في البدن, لا يُوقف على 
غوره. 

ولأنَّ في المنقّلة والمأمومة والجائفة فيهما خوفاً عظيم) علئ التثفسء ولا 
قَوَّدَ فيها لهذا المعنوا أيض]. 

فأمًّا الموضِحَة ففيها القََدُ لأنَّهُ يُتوصل إلئ القَوَدِ فيهاء ويُعْرّف غورها 
وحدّها؛ لأنَّ الموضحة ما أوضح عن العظم؛ وحَدٌ ذلك معروف. 

]7١91[‏ مسألة: قال : وكلّ ما سر من الإنسان | بد أو ريج -عمداء لم 
ُقَدُ منه ولم يعقلء حَتَ يبرأ جرح صاحبه فيقاد منه. 

> فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح. فهو القَوَد. 

-> وإن زاد جرح المستقاد منه. فليس علئ المجروح الأؤل شيء. 

©> وإن برئ جرح المستقاد منه وشلٌ المجروح الأولء أو برئت جراحه 
)١(‏ ينظر قول مالك فى: النوادر والزيادات ».]5٠٠ /١71[‏ وأثرابن الزبير فى الموطأ 

١171 6[‏ ومصنف ابن أبي شيبة [14/ ١ .]1١50‏ 


(؟) قوله: «علئ مضٌ»» كذا في جه؛ وفي شرح التلمساني للتفريع »]١19 /٠١[‏ نقلا عن 
الأبهري: «غائتص». 


المجلد الثالث 


و 
4 


وبها عببٌ أو نقضء لم يَسْتَقِدِ الجارح"" ثانية» ولكن عليه عقل ما بينهماء فإن 
مات المُقتَصٌ منه فلا قَوَدَ فيه". 


َ 
4 


© إِنْما قال: (إنه لا يُستقاد من الجرح حَتَى يبرأ صاحبه)؛ لأنَّهُ لا يدْرَى 
علئ ما يتقرّر أمره» علئ ذهاب التّفس أم غيرها من الأعضاء. فيراعئ ذلك؛ حت 
يقع القَوَّدُ موقعه؛ أو يستقر حكم الدّية؛ لأنَّهُ لايُدْرَئ ما هي ولا ما يؤول أمر 
الجرح إليه فيحكُم فيه. 

وقوله: «إنَّ جرح المستقاد منه إن زاد أو مات منه فلا شيء علئ المستقيد) ؛ 
فلا نز نا له أن عله ونين يقر ان اجزتحته يقير اليج الذي اذه كما لا 
يقدر الإمام أن يأخذ الحدّ بغير الوجه الَّذِي أخذه. فلا شيء عليه فيما حدث بعد 
ذلك, وقد ذكرناه"". 

]٠١4[‏ مسألة: قال: وإذا ضرب التَفْرٌ الرّجْلَ حَتَ يموت تحت أيديهم. 
قتَلُوا به جميع)”". 


إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنَّ الله عر وَجَلَّ قال: #كيبع]دكئ الْقِصَاصُ في الْمَئْنّ 4 


)١(‏ قوله: «يَسْتَتِدِ الجارح»؛ كذا في جه. ولعلها: ١يُسْتَقَد‏ من الجارح». 

(0) المختصر الكبيرء ص .)78١(‏ الموطأ .]١7817/١0[‏ النوادر والزيادات 
271/1١7 [‏ ]. 

(9) ينظر: المسألة .]7١9-٠[‏ 

(4:) المختصر الكبير»ء ص (87/"). الموطأ[98/01١١].‏ المدوّنة[507/5]. النوادر 
والزيادات .]1١ /١5[‏ 


كتاب القسامة والجراح 1 
١7 0‏ 0 


[البقرة:178]» [جه:1/4] وكل واحدٍ من هؤلاء يقع عليه اسم قاتل» وقد قال الله 
0 لس ار سل ساس 7ح سرس تس سس 2 دو سمس 00 و« سام نحط 
عَرْ وججل: #ومنقَئل مظلوما فد جَعَلْنًا لوليَه- سلطننا قلا متف فَِالْمَمَلِ * 
[الإسراء:+10]» فاجعل الله تعالئ لول المقتول أن يقتل مَنْ قَتَل وليّه» سواءٌ كان واحداً 
أوعففاقة: 

ولأنه لولم تقدل الجماعة بواحدٍ؛ لأدَّئ ذلك إل الهرج والفساد وقتل 
التُّوس؛ لأنْ لا يشاء أحدٌّ قتل أحدٍ إلا دعا معه غيره فَقَتَلاء حَبّ يكون” عليهم 
الْقَوَدُ. 

وقد رؤينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أنّه قتل سبعة نفر بواحل؛ 
وقال: «لَوَ تَمَالَاَ عَلَيهِ أَهْل صَنْعَاءَ متهم 14 : 

وفي ترك قتل الجماعة بواحد» زوال ما جعل الله عَزْ وَجَل في القصاص 
مق العحاةة 'لآن التجماعة كانت تقد .نخدا فلا نقتا نه 


]١١59[‏ مسألة: قال: وإن هو مات بعد ضربهم كانت قَسَامة وإذا كانت 
قسامة لم تكن إلا علئ واحد, وعللئ هذا الأمر عندنا في الرّجال والنّساء والعبيد 
والإماء7 . 

5م يعني: إذا خوِلَ المضروب. ثم مات بعد ذلك. لم يُقتل أحدٌ مِمَّنْ يُدَعى 
)١(‏ قوله: ١حَتّ‏ يكون. كذا في جه؛ ولعلها: ١حَتَ‏ لا يكون». 
(؟) تقدَّم ذكره في المسألة رقم .7١007‏ 

9 المختصر الكبير» ص:(787). الموطأ [9/7/5؟7١].‏ النوادر والزيادات .]1١ /١5[‏ 


86 


-_ 


ص 


أنَهُ قتله - إذا لم تكن بِيّنةٌ - بغير قسامة؛ لجواز أن يكون موته كان بغير سبب 
ضَرْبٍ من ضَرَبَه إِنّمَا هو بمعنى آخر عَرَضٌ له. 

وإذا كانت قسامة» كانت عل واحبٍ من الجماعة دون الباقين» وقد ذكرنا 
هذا”". 

وقوله: (وعلئ هذا الأمرعندنا في الرّجال والنساء والعبيد والإماء)» يعني: 
ا ال ا 2 


172000 


٠3‏ مسألة: قال: وإذا أَمْسَكَ الرَّجُلَ للرَّجل فَفعَلَه: 


: ع ً ,0 ِ 
©> فإن كان أمسكه وهو يري أنه يَعْتلْفُ قلا به جميعا. 


مخ 


وإن كان لامر اند رقتل يو نما رضوية كه ايشيريت الام لاير 
عَمَدَ لقتله قَتِلَ القاتل» وعوقب الممسك أشدّ العقوبة» وحُبسٌ سنة ا 

كه إِنَّما قالّ ذَّلِكَ؛ لأن السك مشاركٌ في القتل كالجارح» والإمساك 
فيجب القَوّدُ فيه. 

ألاترئل: أن وعلة لز أمسناف رسا رعق - حَتَّ ماتء لقيَلّ به» فكذلك 
الممسك إذا شارك غيره؛ لاشتراكهما في القتل» مع جواز أن تكون الرّوح 


.]٠١65؟[ ينظر: المسألة‎ )١( 


00 المختصر الكبير» ص (7/87)» الموطأ [5/ ١ء‏ النوادر والزيادات /١5[‏ 16]ء 
الجامع لابن يونس [77/ “491]. 


كتاب القسامة والجراح - 
غ58 
خرجت بفعل أحدهما دون الآخرء كما يجوز ذلك في الجارحينء ثمّ مع ذلك 
يكون عليهما الْقَوَد. 
فإن قيل0"©: فيجب علئ هذاء إذا قطع رجليه. ثمّ قتله آخرء أن يُقتلا؛ لأنهما 
قد اشتركاء وكذلك إذا ناول رجلٌ آخر سكين فقتل بها رجلاً» وجب اج.؛/ب] أن 
يكون عليهما القودٌ؛ لأنهما قد اشتركا؟ 
قبل له لا ينسيدما ذكرتههيا قلناءالأن الممساك مارك للقاتل فى كال 
السّكين وقطع الرَّجِلِين؛ لأنّهُ لم يتفق فعلاهما في زمن واحدٍ اشتركا فيه. 
فإن قيل(": فيجب أن يكون الحدّ علئ من أمسك امرأة» فزنا بها آخر؟ 
قبل له: لا يجب ما قلت؛ من قبل أنَّ الاشتراك في فعل الزنا لا يصحٌ في 
زمن واحد. فكان الممسك أو الجارح جميعا مشاركا لغيره. 
فإن قيل”": يجب أن يكون علئ من لم يتعمّد قتله نصف الدية - يعني : 
الممسك -؛ لأنّهُ مشاراك فى قتل الخطأ. 
قيل: ليس يحفظ عن مالكِ في هذا شيءٌ» ويحتمل أن تكون عائ عاقلته 
نصف الذية بمنزلة الخاطئ والعامد إذا اجتمعا فى القتل» كان عليئ العامد القودء 
)١(‏ لم أقف على من قال بهذا الاعتراض. 


(0) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [4/ ١717“‏ ]. 
(9) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض. 
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وعلئئ عاقلة الخاطئع نصف الدَّية» فكذلك هذاء وقد قال هذا الي قلناه جماعة 
مو مقا يكنا 

وقوله: (إِنهِ يُضْرَبُ الممسك ويُحبسء إذا لم يرد القتتل بالحبس”"» ولم 
يَعْلّمْ ذلك من صاحبه)؛ فلأنّه فرط في ترك تعرّفٍ ذلك. 

ولآ لكان عاضي) باميصاكة لمن يوط أنه رقمويه ظيره وفع عل علنه الرسض 
أن يعاقب علا فعله ذلك. 


[١١١]مسألة:‏ قال: وإذا قامت البيّنة علئ نفر أنهم شرعوا إلى رجلٍ 
بالضّرب فضربوه وافترقوا وبه مُوضِحَة لايُدرَى مِنْ يهم كانت الشّجّة فعليهم 
العقل كل 3 

كه إِنّما قال: ١إِنَّ‏ عليهم دية الموضحة كلّهم)؛ لأنّهُ لا يجوز أن يبطل الحكم 
فيهاء ما بِالقَوَدِ أو الدّية؛ لأنَّ الجناية لم تخرج عنهم» ولا يمكن القَوّدُ فيها؛ لأنَّهُ لا 
يُعْرَفَ الشَّاحٌ بعينه فيقاد منه» وليس في الجرح قسامة فيِقَسَم علئ واحدٍ. فوجب 
أن تكون ديتها على جماعتهم؛ إذ ليس أحدهم بذلك أولئ من الآخر. 
() قوله: «بالحبس». كذا فى جه. ولعلها: «بالمسك». 


() المختصر الكبير» ص (387). النوادر والزيادات51١/57].ء‏ البيان والتحصيل 
.]١١١/1١[‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 
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]١١1١7[‏ مسألة: قال: وإذا قَتَلَ السّكران. قَتِلَ به"©. 

5 إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ السّكران مؤاخدٌ بأفعاله معاقبٌ عليها؛ لأنَّ القلم 
غير مرفوع عنه؛ لأنُّ عاص بالفعل الذي فعله» بإدخاله علئ نفسه ما أزال تمييزه 

من المحرّم الذي تناوله» فوجب عليه القَ"» ولزمه حدود ما يرتكبه من الأفعال 

الَِّي فيها الحدود. كالزنا والقذف وأشباه ذلك؛ وقد قال الله عد 0 : #كنب 
عَليَكْم الْيِصَاسٌ في الْمَدلُ #البقرة ١7,6:‏ ]» وقال: #النّفس ل الس دين #[المائدة:ه4]» وهذا 
علئ عمومه في .0/41 كل قاتلء إلا ما خرج بالدّلالة» والسكران قاتل» فوجب 
قله كما وحب جد إذا ونا 

[*3١١١]مسألة:‏ قال: وآمّا المجنون والمعتوه حين يؤخذاء فلا نرئ عليهما 
إلّا العقل”. 

65 إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ٍ لأنَّ القلم عنهما مرفوعٌ؛ لعدم تمييزهما وزوال قصدهما 
للقعلء والقَوَدُ إِنّمَا يجب علئ من قتل قاصداً للقتتل» وكذلك لا حدّ عليهما إذا 


وقد روئ حمّاد بن سلمة» عن حماد عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (23287). التفريع مع شرح التلمساني .]1115/١١[‏ النوادر 
والزيادات [5/ 45 و 08/١17‏ 0]. الجامع لابن يونس [77/ 445]. 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع ]١170 /٠١١[‏ هذا التعليل عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبيرء ص (”787). الموطأ[577/05؟١١].‏ المدوّنة[5/ .]77١‏ النوادر 
والزيادات /١17[‏ 10017 الجامع لابن يونس [717/ 777]. 


5 تر الليخصر الكير المجلد الثالث 

1 
اا اي اد حت يُفِيقَ» 
وَعَنِ الصَّبيّ حت يَخَْلِمَ» وَعَنٍ الثائم حت 5002 0 

[١؟]مسألة:‏ قال: وجناية المعتوه فيما فوق الثَّثْ تحمله العاقلة: وما 
دون التَّلث مما لاتحمله العاقلة فهو بمنزلة الصّبِي في جنايته فإن وُجِدّ له مال 
أَخدٌّ منه» وإن لم يوجد له مال لم تحمله العاقلة - يعني: وبْتبمُ به دينًا عليه -: كما 
لو أتلف مال غيره9") 

نما قال هذا؛ لأنّ العاقلة إِنَّمَا تحمل ثلث الدّية فصاعداً فَأَمّا ما دون 
ذلك فعلئ الجاني في ماله» أو يُتْبَعٌ بذمّتِهِ إنذلم يكن له مال؛ لأنّ الجناية في 
الأصل علئ الجاني؛ لا تنتقل عنه إلئ غيره إِلّا بدليل. 

ولأنَّ الت صَلَّىْ الله عَلَيْهِ جعل دية الجنين علئ الجانية - فيما أحسب - 
دون عصبتهاء وجعل دية أُمّه عل عصبتها”". 


.]7 07” /١١1[ وهو في التحفة‎ »] ١9/4 /7[ أخرجه أبو داود [5/ 87]» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) المختصر الكبير» ص (27/17). المدوّنة [5/ .]77١‏ النوادر والزيادات /١71[‏ 597 ]. 

فه كما في الصحيحين من حديث أبي هرد يرة أنه قَلَّ: «قَضَئ رَسْولٌ الله يكل في جين 
امون بتي ليان سَقَط مَينا عرو عبد أو أ | أمق م نامز التي فضي عَليَا لع 
وفيت فَقَضَئ رَسُولُ الله له أن مِيرَاتَهًا لبها وَرَوْجِهَاء وَأَنَ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَاك 
أخرجه البخاري »)51/5٠0(‏ ومسلم [5/ »]1١١١‏ وهو في التحفة .]18/١١[‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 
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]!١©[‏ مسألة: قال: ومن قتل رجلا عمداً ثم أصاب إنسان) خطأ أو قتل 
إنسان خطأ ثم أصاب إنسانً عمداً عَقَلَتْ عنه العاقلة ما أصاب من الخطأ. 

ولو أصيي هو خا بيقها كد معدا 36 هه الوح مو السام 
يرث؛» ويورث. وجب ويُعْقَل عنه. ما لم يُسْتَقَد منه”". 

5ه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتلّهُ لا يخرجه عن لزوم الأحكام إياه فيما عليه وله؛ 
نّهُ مِمّنْ تجري الأحكام عليه حَتَ يُقَتَلء وقد فسّره مالكٌ بقوله: ١لأنّهِ‏ رجل من 
المسلمين»؛ وقد قال رسول الله صَلَّْ الله عَلَيْهِ: «لا أَعَافِي مَنْ قَكَلَ بَعَْ أَحْطٍ 
الدَيّة)0©. 


]١7[‏ مسألة: قال: ومن ككل رجلا عمداًء ثم عدا عليه رجل فقتله فَإِنَهُ 
يقال لأو لياء المقتول الآخَرِ : «أَوَضُوا أولياء المقتول الأوّل» و شأنكم فقاتل7" 
صاحِبكُمء الْتُوا أو اعفوا». فإن لم يَرْضّومُ دُفِعَ القاتل الثاني إلئ أولياء المقتول 
الأؤّلء فقتلوا أو عفوا. 

507 دق 5 4 # ع مىيءع حر ال 

وقد قال مالك فيمن قتل رجلا عمداء أو فقأ عين رجل عمداء ثم قتِل القاتل 
أو فْقِكَتْ عين الفاقى تَبْلَ يُقْنَضٌ منه: إِنَّه لادية له ولا دب؛؛/ب: قود؛ لأنَّهُ قد ذهب 
)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (787). المدوّنة [5/ 500].ء النوادر والزيادات /١5[‏ 07]. 


(؟) أخرجه أبو داود )]١177/0[‏ وهو في التحفة .]١14/7[‏ 
(*') قوله: «فقاتل»» كذا رسمهاء ولعلّها: «بقاتل»» كما يقتضيها السياق. 
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حقه. وإِنْما ذلك بمنزلة ما لو مات القاتل أو الفاقى فذهب حقه. والأوّل أعجب 
إلينا("©. 

نغ تنا قال ذلك #الآن أولناءالمقيول الأول قل امستحدراعيق القائليان 
يقتلوه أو يعفوا عنه إن شاؤواء ليس لأحدٍ منعهم من ذلك. فإذا أتلف هذه العين 
المستحقّة مُنْلِفٌء كان لهم فيه مثل ما كان لهم في القاتل الأول؛ لأنَّ هذا القاتل 
الثاني أيض] أتلف عين) قد استحقوا قتلها؛ فكانوا أولئ بها من أولياء المقتول 
الثاني إِلَا أن يُرضوهُمْ أولياء المقتول الثاني علئ ما فسره مالكٌ» فيكون حيئئلٍ 
أولياء المقتول الثاني أولئ بالقاتل الثاني؛ نهم قد أَرْضًوا أولياء المقتول الأوّل 
وصار الحق لهم» فكان لهم القتل» أو العفو وأخذ الذّية إذا بُذلت لهم. 
علئ أحد فيه قودٌ أو ديةٌ» فَأَمَا إذا قَتَلّء فيجب عليز قاتله القَوّدُ إن كان عمداً» أو 
الدّية عل عاقلته إن كان خطاأً. 

ووجه قوله: «أنْ لااشيء لأولياء المقتول الأول إذا قل القاتل»» فلأنٌَ قتله 
بمنزلة موته؛ فلو مات حتف أنفه لم يكن لهم شيءٌ» وكذلك إذا قيِلَ؛ لأن الذي 
وجب لهم القَّوَّدُ لا لأخذ المال”"» فإذا قَيِلَ القاتل» فقد تعذّر القَوَّدُ فيه» فهو 
بمنزلة ما لو ماتء والقول الأوّل أصحٌ لِمّا ذكرناه. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (787)» ومن قوله: «وقد قال مالك فيمن قتل»؛ حكاه ابن 
أبي زيد في النوادر والزيادات ١/١51‏ 10]؛ عن ابن عبد الحكم, وينظر: الجامع لابن 
يونس [9177/717]. 

(؟) قوله: «لا لأخذ المال»» كذا رسمها في المخطوطء ولعلّها: «لا أخذ المال». 


كتاب القسامة والجراح 


وكذلك قَفَوٌ العين إذا كان عمداً» وقطع الجوارحء مثل القتل سواءٌ» إذا قَطِع 
ذلك من القاطع أو فْقَىَ عين الفاقى» فالحكم فيه علئ ما ذكرناه في القتل سواءٌ؛ 
لأن البحق انا وبعي قن الكو لد فدقلكق: 

[10؟] مسألة: قال: ومن قتل رجلاً عمداًء ثم عدا عليه رجلٌ فقتله خط 
فإِنَّ لأولياء المقتول الأوّل أن يأخذوا الدّية من قاتل قتيلهم. وهو أحبٌ إلينا'"». 

كه هذا على أحد الرٌوايتين اللّتين ذكرنا لِأَنَهُم لما استحقوا عين القاتل» 
وجب أن تكون لهم الدَّية؛ لِأَنَهَا بدل العين المستحقة لهم. 

]١١١[‏ مسألة: قال: ومن جَرَحَ رجلا ثم قَتَلَ آخر, فالقتل يأني علئ ذلك 
لم7 

- هس عن لس 4 ً 

إنما قال ذلك؛ لأن القوَدَ أريد به الرّوعَ والانزجار عن مثل ذلك اجه::/] 
الفعلء قال الله عَزَّ وَجَلَّ: « َلك ف الْقِصَاصِ حيؤةيتأَو ل لذبب 1#البقرة:ه1» 
معناه: أنَّ الإنسان إذا علم أَنَُّ يُقَئلَ إذا قل امتنع من القتل» فكان في ذلك حياةٌ 
وإذاكان هذا هكذاء ثم قتل القاتل؛ لم يُقْئَص منه للجراح قبل القتل؛ لأنَّ القتل 
يأتى علا ذلك كلّه؛ إذ لا بقاء معه. 


.]11١577/771 المختصر الكبير» ص (2))7/7 الجامع لابن يونس‎ )1١( 


(؟) المختصر الكبيرء ص (87"). الموطأ[77/4/5١].ء‏ المدوّنة[5/١501].‏ النوادر 
والزيادات /١5[‏ 04]. 


وقد قال مخالفنا في هذه المسألة”: (إنَّ المحارب لو أخذ المال قُطِعت 
يده ورجله من خلافي. ولو قَكَلَ قَتِلّ» ثم لو قَكَلَ وأخذ المال لقَتِلٌ ولم تقطع يده 
ورجله»» فكذلك يجب أن يكون هذا في كل جرح أو قطع إذا كان معه قطع إذا”"© 
أن القتل يجزئ عن ذلك. ْ ْ 

فإن قيل: إِنَ القَوَدَ هو حقٌ آدميٌ وماذكرته فهو حقٌ لله عَزَّ وجل يدخل 


قيل له: لو كان كما ذكرت» لوجب أن يدخل قطع السّرق في القتل» وحد 


والصحيح ما قاله مالكٌ: إِنَّ القتل ينوب عن غيره من الجراح والحدود إلا 
حد الفرية وحده» ونذكره فيما بعد إن شاء الله". 


[ 4 ١١؟]مسالة:‏ قال: ومن جرح رجلا ثم قتله: 
> فإن كان مثل به جرح ثم قيل. 
_ وإن كان لم يُمَثْلُ به فيل والقتل يأتى علئ ذلك كله . 
(1) المخالف هو الشافعي» وأحمد كمافي الأم[1/ 57]. والحاوي[١١/795].‏ 
ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري [/ 11775]. والمغني .]079/١١1‏ 


(؟) قوله: «إذاً»» كذا رسمهاء ولعلها: «إذ). 
(9') ينظر: المسألة [5/85؟]. 


(5) المختصر الكبير» ص (03854)» التفريع مع شرح التلمساني »]١ 55/٠١1‏ النوادر 
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كه ِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُإذا مثّل به» فقد قصد بهذا الفعل الفساد والتدكيل؛ 
1111111 

فأمّا إِذا قصد قتله من غير تتكيلء يِل بأوجئ ما يُقَدر عليه وقد قال 
رسول اللشاضدة الله عليه» فيما روا عمران بن حصين: 3 الله كَنَبَ الإحَسَانَ 
عَلَ خَلْقِهِ فَإِذا تَلْنَم تَأَحِْنُوا القِيْلّة”": أو كما قال©. 


[١؟]مسألة:‏ قال: وإذا قُيَلَ رجلء فعدا وليّه علي القاتل فقتله» فإن كان 
هو وليه الَّذِي إليه العفو أو القتلء أَمَبه الإمام بافتعاته عليه ©. 


مر سر سر 2 


كه إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ أنه آَحَدَ مَالَهُ أَنْ يأخذه - وهو حقه من القَوّدِ -» وليس 
والزيادات .]"١/١5[‏ 

() لمآقف عليه من حديث عمران بن حصين.ء وهو في صحيح مسلم [5/ 177]» من 
حديث شداد بن أوس. وفي التحفة [5/ .]١5٠‏ 
وروئ أبسو داود [5/ 144] وغيره» من حديث الهياج بن عمران: (الهباج بن عِمرَانء 
أَنَّ عِمْرَانَ أب َُعَْامٌ فَجَعَلَ لله لين قَدَرَ حلي فطع يَدَهُ دك تأزشلي لكدال ل 
عت صَعْرَة بن ندب سال قال :كَانَ وَسُولُ الله وَكةيَحْثْنا حا عَلَى الصَّدَقَةٍ وَيَنْهَانَا 
عَنِ المثْلَةء بيت عِمْرَانَبْنَ حْصَيْنِ قَسَالُهُ قَقَالَ : كَانَ وَصُولُ الله وك يَحْثنا عَلَ 
الْصَدَقَةٍ َه وَينْهَانَا عن المُثْلَّة) وهو في التحفة [5/ 85]. 

() نقل التلمساني في شرح التفريع »]١ 515 /١١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبير» ص (784)) الجامع لابن يونس [77/ .]7١9‏ 
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لأحدٍ دفعه عنه» ولو طالب الإمام بفعله» لفعل مثله. وَإِنْما ب يُوَدَب؛ لتقدّمه علوا 


ذلك بغير أمر الإمام. 


١ ١ [‏ ]مسألة: قال: وشِبّْهُ العمد باطل. لاهو عمد ويل 


كه إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الله تعالئ إِنَّمَا ذكر فى القتل العمد والخطأ لا 


غيرها"» فليس هاهنا قتلّ ثالث يُعْرّفء والحديث الَّذِي ذْكِرَ فيه شبه العمد”" غير 


صحيح عند أهل المدينة. 


(010 


فه 
فر 


[7١1١؟]‏ مسألة: قال: وَقَيْلَ العَمْدِه لمن عَمَدَ القتل - فيما يرئ النّاس -. 


المختصر الكبير» ص (785). المدوّنة [5/ 008]. النوادر والزيادات /١5[‏ 5 7]. 
الجامع لابن يونس [77/ 077]. 
كما في الآيتين: 97-97 من سورة النساء. 
أخر جه أبو داود[0/ ١01/‏ ]ء وابن ماجه [7/ /551 ]» والنسائي في الكبرئ [1/ ١ه"‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللدعتهما: (أن سول الله وَكِِ طب 
يوم المَتْح بِمَكَد» مكبر لاناء ثم قلَ: لا لله إلا لقف ندر 2 
2 


وَهَرَمَ الأَحْرَابَ ب وَحْدَه ألا إن كل مَأثرةكَانتْ في الجَا ةمذ وَتذَعَىئ مِنْ دم أَوْ مَالٍ 


سر سريه سير 


تَحْتَ قَدَمَيَ إِلَامَا كَانَ مِنْ سِقَايَة بالك رود اذى تمق َالَ: ألا إِنَّ دِيَةَ الخَطأ شي 


الحَمْدِ ما كَانَ بالسَّوْطٍ وَالِعَصًا مَِدٌمِنَ الإبل مِنْهَا أَرْبَعُونٌ فِي بُطُونِها أَوْلَادْمَاا وهو في 
التحفة [5/ 7"160]. 


١ ا‎ 


أو الضرت الَّذِي هو الصَرْبُ فيكون فيه هالاك المضروبء اج :؛/ب] فذلك العمد 
الَّذِي فيه القَوَ0"". 

يقد نما قال ذلك لأنَ العهد للقدل نهوريما بظير غتد النامن قضه الانسان 
للقتل بالضرب والرّمي وأشباه ذلك إذا تعمّد فيما يُعْرّف ذلك من غالب أمر 
الضارب؛ لأنّهُ لاسبيل إلئ معرفة ما في قلبه» وهل تعمّد القتل أم لاء لأنّ هذا لا 
علمه لا اللدءر وجرو عير له نه ستل 5 يستدل علا مراده بظاهر حاله وفعله: 

2520700 2 6و درام . 0 ا ا اورت 
2> فإن كان فيما يرئ الناس أنه عمّد ذلك. قتل به» إذا كان ما فعله مثله يقتل 
من اضرب والمضروب به؛ لأنَّهُ قد قَتَلّه وقد أوجب الله القَوَّدَ علئ القاتل. 

© وق كان مثلهمن الصسرت أو المضرونيية ليقن مفلة فى الأغلب» 
لم يُقكّل به؛ لأنّهٌُلم يتعمّد القتلء وإِنَّما أت علئ يده من غير قصدٍ لذلك» فكانت 
الذية علا عاقلته. 

وبما ذكرناه يُعَتبّر أمر القاتل» هل تعمّد أو أخطأ. 

وقد بُخطِئ أيضا بأن يريد شيئ فيخطثه إلئ قتل إنسانٍ» فهذا هو من الخطأ. 

©©ه 


[١١؟]‏ مسألة: قال: ومن العمد؛ أن يضرب الرجا الرّجل حم حَتَول فيض 


>؟ وو 
بقفسية . 


.]7 5 /١ 5[ النوادر والزيادات‎ .]١787 /0[ المختصر الكبير» ص (2785)» الموطأ‎ )١( 
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و0) 


أو يضربه في النائرَة”' بينهماء ثم بنصرف عنه وهو حي فينْرَى”" في صَرْبِه؛ 
فقوت: َتَكونُ في ذَّلِكَ لقتنا 8 


هم إِنَّمَا قال ذَِكَ؛ لأَنَّهُإذا تعمّد ضربه فقد قصد قتله في الظاهرء فوجب 
عليه القَوَّدُ إذال» مات مكانه. 

فإن مات بعد أن ُهل وبَرَأما جرحه؛ كانت فيه قسامة؛ لجواز أن يكون 
موته من غير سبب الضرب. 


[15١١؟]‏ مسألة: قال: ومن قَتَلّ رجلا بعصاء قل بعصاء وإن لم يمت في 


٠ ٠ ب 58 و هه ص لان‎ ٠ 
ضربةٍ واحدة.» ضرت حتول يموتء ولا يُطول عليه فى ذلك”"'.‎ 


م مايا2 


> إِنّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّ الله عَزَّ وَجَلَّ قال: لمم أغتدئ عَلقِكٌ عد عليه 
تحتل ها اعدد 9 غَتَدَى عَلِيَخ البقرة 1]. 


وروئ همامٌ عن قتادة» عن أنس: «أنَّ الي صَلَّْ الله عَلَيْهِ رَضَحّ رَأس 


.)577( قوله: «النايِرَةا» هي العداوة والشحناء, ينظر: المغرب للمطرزي» ص‎ )1١( 

)١(‏ قوله: «فِينْرّى)» يعني: يسيل دمه حت يموتء ينظر: الاقتنضاب في غريب الموطأ 
وإعرابه عليا الأبواب [؟/ “7/7 7]. 

(0) المختصر الكبير» ص (27"85)» وينظر: الموطأً [5/ .]١787*‏ النوادر والزيادات 
21 ). 

(5) قوله: «فإذا»» كذا رسمها في جه. ولعلها: «إذا». 

(5) المختصر الكبير» ص (27"85). الموطأ[0/ »]١787‏ الجامع لابن يونس [77/ 407]. 


كتاب القسامة والجراح 


يودي وَصَح َس مُسلِمَةٍ لئ أَوْضَاح لهَا0!'» فوجب أن يقل بمثل ما قل إذا 


كان موجيك فا لم يكن موجي) يل بالسيف. 
با| َيف 26 


[11؟] مسألة: قال: وإذا كان القِصّاص: قِصَّت المرأة من الرّجلء كما 
يقتّصّ الرّجِل من المرأة. 

وإذا كان العقل: كانت المرأة والرّجل فيه سواءًٌ إِلّا أن تبلغ المرأة ثلث دية 
الرّجلء ثمّ تكون في 1ب:/1] عقلها ويكون الرّجل في عقله””. 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الله جل وعزَّ قال: #النّفْسَ با تين #[لمتبده؛]» 
معناه: إذا كانت النتفوس متكافئة في الحريّة والدّين» وقال : #والجروح قصاص نش 
السائدة:ه؛]» والمرأة مكافئة للرّجل في الحريّة والدّين» فكان بينهما القَمَّدُّ ولا 
خلاف في هذا بين العلماء. 

وقوله: الزنواتيكاوي لرجل إلى خودي الرعل تم ترج في لالخاوية 
ومازاد إلا ديتها - وهي نصف دية الرّجل» ؛ فلأنَ الىَ صلّى الله عليه سوّئ 


.]١ 51 /١1[ وهو في التحفة‎ »1٠١ 5 /5[ 7)؛ مسلم‎ 5١17( متفق عليه: البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه [1/ /171/1]. من حديث النعمان بن بشير» وهو في التحفة [9/ ١‏ ”7]. 
و[778/7]» من حيث أبي بكرة» وهو في التحفة [9/ 57]. 

(9) المختصر الكبيرء ص (2585)» الموطأ[5/ .]١56١‏ المدوّنة[51/١10].‏ المنتقل 
للباجي [1/ ١١9‏ ]. 
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في القليل من الدَّية بين الذكر والأنشئ - وهو الجنين -» جعل فيه خمسا من 
الإب[ل]”"'» وسوّئ بين الذكر والأنثئ» فوجب أن يستوي فى الذّكر والأنثئ فى 
كل قليل من الدّية7". 

وحَدٌ ذلك دون القلث من الدّية» بدلالة: أنَّ النّىَ صلَّى الله عليه جعل 
: ' 5 9 فو فو و ر 
الثّلث من الشََّىء كثيرأً» ودونه قليلا» بقوله ذلك لسعد: «الثلثء وَالثْلْث كَفِية)". 


ولَّمّا وجب أن تكون الجناية فى الأصل علا الجانى» كانت عليه حَتَ 
تقوم الدّلالة علئ زوالها إلئ غيره» ولم تقم عندنا علئ الثلث فدونه» فكانت علئ 
الحا 


0 


فأمّا ما زاد علئ ذلك فعليئ العاقلة» ويستوي أيضاً فيها الرّجل والمرأة؛ لأنَّ 
ذلك قليلٌ منهاء كما استوئ الذّكر والأنثئ من الجنين في ديته. 
© © © 


[17١١؟]‏ مسألة: قال: والقَوَدُ بين الأحرار بين النساء والرّجال). 


ا ا م دي 
9 


إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله تعالئئ ذكره قال: #التَّفْسَ با نفس 4 إلا قوله: 
#وَالْجْرُوح قِصَاضُ 1#سه؛]» وهذا إذا تكافؤوا في الحريّة والدّينء بدلالة: أنه 


)1١(‏ مابين 1[ ]غير مثبت» ولعله مطموسء والسياق يقتضيه. 

0( ينظر الحديث في المسألة رقم .7١١17‏ 

(9) متفق عليه: البخاري :.)١745(‏ مسلم »]1/١/51[‏ وهو في التحفة [7/ 47 7]. 
(8:) المختصر الكبير» ص (785)» الموطأ [5/ .]١787‏ المدوّنة [5/ 107]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
لايقتل السيّد بعبده ولا المؤمن بالمعاهد باتفاق العلماء» وكذلك لا يُقَمَل حر 
بعبل» ولا مؤمن بكافر ذميّ. 

الو 

111111 

وإن كان خطأًء فعلئ عاقلته الدّية» ولاشيء عليهم في جنينها". 

5 إِنَّمَا قالّ دَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُقْتَلَ معها من لم يقل وهو الولد الَّذِي 
هي حامل به؛ لأنَّهُ لا يجوز قتل غير القاتل» وقد قال النَِيُ يل للغامدية حيث 
زنتء ثم حملت: «اذْهَبِي حَتَئ تَضَعِي )”7 لأنَّهُ لم يجز أن يُقكَل من لم يزن؛ لزنا 
غيره» فكذلك (جه::/ب] هذا. 

وقوله: «فإن قُتلّت وهي حاملٌ فلا شيء في جنينها»؛ لأنّ الجنين إذا لم 
يرال أمَّهُ قبل موتهاء فهو بمنزلة عضو منهاء فلا حكم له ينفرد به فوجب قَيْلٌ 
قاتلها إذا كان عمداً» وليس عليه في جنينها شيءٌ» وإن كان خطاً فعلئ عاقلته ديتها 
دون دية الجنين إذا لم يزايل أمّهُ قبل موتها. 

فإن زايل أمّه قبل موتها كانت فيه الغرّة وهي عَشرٌ دية أمّه؛ أو نصف عشر 
دية أبيه؛ لأنَّ الي صلّئ الله عليه حكم بذلك في الجنين» وهو خمسٌ من الإبل. 


.]0 57 /١71[ النوادر والزيادات‎ .]١755 /5[ المختصر الكبير» ص (7/5)» الموطأ‎ )١( 
.]17 وهو في التحفة [؟/‎ ».]١١8/0[ (؟) أخرجه مسلم‎ 
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او ري 0 


2 


م 


هد اتش ل شا لد شا لط ل راك وغ 
كَبْف بدي مَنْ لاصَاح وََا أَكَلَ وَلاسَرِب وَكَا اسْبَهُلٌ ؟ فَالَ: أَسَجْعٌ كَسَجْع 
الجَاهِلِي وَقَضَئ فيه بغرّق»0". 


سر صر ايه سير 


2 


وروئ ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 


ص 
ا 


وأبي متلمة عن أبي هريرة قال: «أقبََث0" امُرَآتان من هُذَيْلء فَرَمَتْ إحذاهمًا 


الأخرَئ يحبر فَفَتَلتْهَ قَاخْتَصَمُو مُوا إِلَئ رَسُولٍ الله صَلَىْ الله عَلَيْد فَقَضَى 
رَسُولُ الله صَلَّن الله عَلَيّْه: د دي جَنِينِها غَدَةٌ) عَيَأ أَوْ وَلِيدَ ده وَقَضَئ بدِية المرَأة وَعَلَىْ 
عَاقِلَتهَا وَوَدَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُم مَتتَازَلٌ 0 ]0 مَالك اتاب اله 0022. 


وووع امنا العو سجا ف عن فكر متو عن ابن عبان فى اقغرة | بره 


.]5/٠١ /8[ وهو في التحفة‎ .]١١١/5[ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) قوله: «أَقْبَلَتْ), كذا في جه وصوابه: «اقْتَتَلَتِاء كما في مصادر التخريج. 

فر عابين! مليوس فى وو السكامق معتائر اللوتروع, 

(5) قوله: لل عل بج كارن لخر اماق الاي يدول عابر ارو «فقال 
حَمَلُ بْنمَالِكِ بْنِ النَأبمَةِ الهُدَييَارَ حل اا ا مر 
كل وََطقَ وا استَهلٌء نبل ذلك بطل 8ه قدال * سُولٌ الله وَكِ: إِنَمَا هَذَا مِنْ إِحْوَانٍ 
الكهّانِ). 

)0( متفق عليه: البخاري :.)541١(‏ مسلم [5/ .]١١١‏ وأخرجه أبو داود »]1١/١/5[‏ 
والنسائي 1977/١1‏ كلهم من طريق ابن وهب به» وهو في التحفة .]1١ /٠١[‏ 


69 أسباط بن نصر الهمُداني» صدوق كثير الخطأء يغربء. من الثامنة. تقريب التهذيب» 


كتاب القسامة والجراح - 
الكو اقال نا شك غ21 وقد 12:3 تكنو تذقائت اله ال تقمرا غ1 
العَاقِلَةٍ الدّيَة00, فعُلِم بهذا الخبر أن الَىَ صلَّئ الله عليه إِنَّمَا جعل في الجنين 
الدّية إذا زايل أنه قبل موتهاء َم إذا لم يزايلها لم تكن له ديق ودخحلت ديته في 

دية أمُّوء كما يكون حكمه قبل مزايلة أَمّه حَكْمَ أَمّهِ في الرّكاة والحريّة والعبودية: 
وإذا زايل أمه. ثبت حكمه في نفسه دون حكم أَمَّهِ لِمَا ذكرناه» فكذلك في ديته 
وغرّتهء فإذا استهل صارخا بعد طرحه؛ كانت فيه الدذية» وإذا لم يستهل» كانت فيه 
الغرة. 


١18[‏ ؟] مسألة: قال: ومن فقأ عين اب؛؛/1 رجا اليمنئء ثم فقأ عين آخر 
اليمنئء ثم آخر اليمنئء فقيّت عينه اليمنئ لجميعهم, ولم يكن عليه بعد ذلك 
شيء. 

وكذلك لو قتل رجلاًعمداًء ثم قتل آخرعمداً ثم آخر قتله عمداً قَتِلَ 
لجميعهم. ولم يكن عليه بعد ذلك شيء'" 

كه نما قال ذدَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي يجب في العمد من القتل والجرح القصاص 
لاغيره. إِلّا أن يتراضوا علئ الدّية فيجوز ذلك؛ لأنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ قال: كيج 
عليه ألْقِصاص ف الْمَدْلٌ #البقرة:178]» الآية» وقال: لوالْجَروح قِصصَاض #المادة:ه؛]» 

.)١71( ص‎ 


.] ١57 /0[ أخرجه النسائى فى السئن الكبرئ [71/ 576”]» وهو فى التحفة‎ )١( 
.]١1/85 /١5[ المختصر الكبير» ص (86)» المدوّنة [5/ 5 19]» البيان والتحصيل‎ (00 
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فإذا قتِل القاتل أو ة فقَىَ الفاقى» فقد توصل جميعهم إل الغرض منه» فلا دية بعد 
ذلك؟ أن الأصل أن لا دية في العمد. 


ولأنه ليس يخلو أن يكون القَوّدُ وجب لجميعهم, فقد وصلوا إليه بقتله أو 
فَقْءِ عينيه» أو هو للأوّل دون من بعده» فيجب إذا عفا الأوّل أن لا يكون لمن بعده 
القَّوَدُ وهذا لا يقوله أحدٌ وإذا كان كذلكء ثبت أنَّ الذي وجب لجميعهم القَوَدُ 
لاغيره من الدية. 


مساح الس سح بت سر ارم ضح سح فر 


عقى له من أخيبه د سَىء نْبا ا أَداء ليه 


وفعكيا قولة عر وجل : قن 
بإِحْسَنٍ ##[البقرة:10/8]» معئأه: من ترك له شيءٌ من المال: فاتباع بمعروف» والعافي 
عند مالك هو القاتل» أن يثرَ ترك ماله ويُيْرَكَ له القَوَدُ لا أولياء المقتول؛ لأنّ ولي 
المقتول إذا عا فقد ترك ما له من القَوَده فكيف يتبع بشيءء إِلَّا أن يُدّعَو في الآية 
و وو 


ضميرٌ أَنّهُ يُترك القَوَّدُ علئ مالٍ» وهذا ليس فيها 

فإن قيل7): إن الي صل الله [عليه قال: «مَنْ قُتِلَ]”" لَه كَتيلٌ كَأَهْلَهُ َيْنَ 
خيرََيْن بَيْنَ أن يَعْتلُواء أو يَأُحُذُوا اديه ؟ 

قيل له معن هذا الخبر» هو إباحة النََ صلَّئْ الله عليه أخذ خذ الدية ! 
لآ أن القائن بجر عل اللقهر لوالة هد الشير لماايعا اذ الذية إذا كه 
العفو أو القَوّدُ دون غيره. 


ْ 
َ 
0 


.]7 57/١15[ ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي‎ )١( 
.5١8٠١ فر تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ 


ع ا 


اح 


وقد روئ الأوزاعي» عن يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» 
أنَّ رسول الله صَلَّْ الله عَلَيْه قال: «مَنْ قيلَ لَُكِلٌ دَأَهْلَهيبْنَ يتين أن يَقدلُوا 
أَوْبْمَادُواه"» والمفاداة إِنّمَا تكون من اثنين لا من واحدء إلا في ألفاظ يسيرة 

فدل هذ الحديك اله لسى للواتى عير القاقل ضلرا اعد الذّرة ونه إذاودل 
الو 

[14١١؟]‏ مسألة: قال: والقصاص من المسلمين فيما كان عن أصل اجه؛؛/ب] 
عداوة أو نائرة. 

فَأَنَا ما الدّم؛ فهم يعفون إن شاؤوا ويقتلواء أو يُعقل لهم فيأخذون الغِيَر يعني 
الذية9 . 

إتماقال خلْك لتقل الل عر وجل القضاص ينهم بقرله: «كيبعيم 
لْقِصَاصٌ في الْمَتَلُّ #[البقرة ١/8:‏ ]» وقال: 9 0 لنمسنيا تميق #المائدة:0؛]. 

فما كان عن نائرة أو عداوة» فللولى القَوّدُ والعفو والمراضاة على الدّية: 
كما وصفنا. 

.5١١ تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
.]7١85[ (؟) تقدّم كلام الشارح هذا عند شرح المسألة‎ 


(9) المختصر الكبير»ء ص (7860)) الجامع لابن يونس 7751/ 517]. البيان والتحصيل 
"7١ /١5[‏ ]. 


المجلد الثالث 


وماكان علئ وجه الغيلة - وهي المحاربة وأخذ المال عليها -» لم يجز 
العفو عنه؛ لأنّ قتله علئ هذا الوجه هو لجماعة المسلمينء يقوم الإمام به فلا 
يجوز للولي العفو عنه؛ لأنّ من قَتَلّ لأخذ المال لم يقصد إنسان) في نفسه لعداوة 


ماء وإِنّما يقصد التّفوس للمال» فكان ضرره أعظم مِمَّنْ قتل بعداوة؛ لأنّهُ لا يريد 
قتل جملة الناس» فجاز العفو عنه» ولم يجز العفو عن المغتال والمحارب لِمّا 
ذكرناه. 

]١١70[‏ مسألة: قال: ومن ضرب رجلا فاتّقاه بيده فكسرهاء أَقِيدَ منه"©. 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ َنّهَا انكسرت بِصَرْيهِ وجنايتهء فعليه القَوَدُِ لقوله تبارك 
وتعالول: #وَالْجُرُوح قِصاضٌ #لالمائدة:ه؛] 
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[3] مسألة: قال: ومن جدع أنف رجلٍ أو فقأ عينه أو كسريده؛ لم 
ترك يَسْتَقِيدٌ منه. ولكن يُذعَئ له أهل العلم بذلك. فيّقَاد منه بحساب ما نقص من 
الأنف واليد والرّجْلٍ وما أشبه ذلك ويقاد من الكسر. 

وما كان من الجراح في الجسد ففيه القصاصء كما قال الله عَرَّ وَجَلَّ. 


]7 0 /١5[ المختصر الكبير» ص (27860)» المدوّنة [5/ 555]. النوادر والزيادات‎ )1١( 
.]085 الجامع لابن يودسس [*؟/‎ 


كتاب القسامة والجراح 


والدَامِيَةٌ ”' وَالبَاضِعَة2 وما يستطاع القَوَدُ منه ففيه القَوَدُ(". 

كه ِنّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّهُ قد يَحِْلُه ما في نفسه علئ من جنل عليه» أن يتعدّ 
إلئ أكثر مِمّا وجب له. فلم يُمَكّن هو من القَوَوِ وجُعِلَ ذلك إلئ غيره. 

ومعنئ آخرء وهو أنَّهُ قد يجوز أن لا يعرف هو وجه القَوَدِ فيرْجَع في ذلك 
إلى أهل البصر به. 

وقوله: «إنَّ في الكسر والجرح القَوَدَه وكذلك كل ما يستطاع القَوّدُ فيه ولم 
كو لقانب التلتك سكن الأ فر كنا" والكائ فاو اوتنا وكير القكن: 
فلن الله عر وكَل قال: #وَاْلْجَرُوحَ قاض #لالمائدة:ه؛]» وقال: وهَمَنٍ عند 
ع مَأَعتَدُ َلك هِبِمِثْلٍ مَاأعَتّدَى عَلِيَخ #البقرة:144]» وقال المي 0 الله عَليّه: 


)١(‏ قوله: «الدَامِيَة هي جرح يقع علئ الرأس أو الوجه؛ وهي التى تدمي موضعهاء ولا 
تقطع شيئا من الجلدء ينظر: المنتقئ للباجي 171/ 184» الموسوعة الفقهية الكويتية 
[9/15ما]. 

(0) قوله: «وَالبَاضِعَةُ»: هي جرح يقع علئ الرأس أو الوجه؛ تقطع الجلد وتصل 
إلئ اللحمء ولا تبلغ العظم» ولاايسيل بها الدم, ينظر: المنتقئن للباجي [/1/ 89]» 


الموسوعة الفقهية الكويتية [8/ 8]. 
[/ا/ .]١١9‏ 


(:) قوله: «المَأْمُومَةِ»» هي جرح يقع علئ الرأس أو الوجه. يخرق العظم ويصل إلى 
الدماغ ينظر: المدوّنة [5/ 077]. 

(5) قوله: «والجائفة»)» هي جرح يقع علئ بدن الإنسان» تصل إلى جوفه. ينظر: المدونة 
[1 )إ الموسوعة الفقهية الكويتية /١6[1‏ 7/]. 


جاع شرح المختصر الكبير المجلد الثالثكث 
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١كِتَابٌُ‏ الله القِصَاصٌ)”' فوجب القَوَدُ في كل جرح اجبه:/ يُستَطاع القَوَدُ منه إذا 
طالب بذلك المجروح, إلا أن يكون مَخُوفَاء أو يُتَحَذَّرٌ فيه البلوغ إلئ الممائلة: 
فتكون فيه الدّية» وذلك كالمأمومة والمتقّلة والجاتفة وكسر الفخذء ففى ذلك كلّه 
ديته ولا قَوَّدَ فيه؛ لأن ذلك كلهمقر فكولآن الوصوك إل الحمائلة معد فنه: 

[177؟] مسألة: قال: ومن لطم رجلاًء فذهب بصره والعين قائمة؛ أو 
يصع .)7١‏ 

©> فإن كان فقأهاء فقِّت عينه. 

- و 

©> وإن كان ذهب البصر والعين قائمة» فإن كان يُستطاع القَوَّدُ منه أقيد 
وإلا عْقِلَ له20. 

كه إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لقول الله ءََ ول : لوَالْجُرُوحَ قِصسَاض #الماتدة:ه؛]» فإدا 
فقأ عين أحل» فقئت عينه؛ إذا كان مماثلا له فى الحريّة والدين» وكذلك الأعضاء 
كلّهاء وكذلك النّفس. 

سه 2 5 

فإذاذهب بصر العين من غير فقّءع» أقيد منه إن أمكن ذلك. وإن لم يمكن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (71707)» مسلم [0/ »]٠١0‏ وهو في التحفة [1/ .]٠١7‏ 
00( قوله: «بخصها»» يعني فقأها وعوّرهاء ينظر: المغرب للمطرزي. ص (27"0). 


(9) المختصر الكبير» ص (760)) النوادر والزيادات [5١/75/8]ء‏ الجامع لابن يونس 
[؟؟/ .]058٠‏ 


11 
كانت فيه الذية» بمنزلة المأمومة والجائفة» فيهما الدية وإن كانت عمذا؛ لتعذر 
القَوّد فيهما. 


]71١7[‏ مسألة: قال: وإذا قتل رجلّ كبيرٌ وصبيةٌ صغيرٌ رجلاً عمداًء قُتِلَ 
الكبير» وكان علئ الصّغير نصف الذية. 
وكذلك لو كان رجل وعبدٌ تتلا عبداً» قَتِلَ به العبد. وكان عل الحرٌ نصف 


وكَثْلُ الصّغيرٍ لا يكون إِلّا خطأً"". 
5ه إِنَّمَا قال: «إنَّ الكبير يُقْمَلَ»؛ لأنَّهُ قاتل عمدٍء وقد قال الله تبارك اسمه: 
وَمَنقِلَ مَظَلُوَما عد جملا لوَلِيَ- سلطا قلا مُسُرِف فَالْمَتَلْ #الإسرء:+» فلا 
فرق بين أن ينفرد الكبير بالقتل» أو يشاركه فيه صغيرٌ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ مأخوةٌ 
بجنايته لا بجناية غيره. 
ولو لم يُقتَل الكبير» لأدّئ ذلك إلئ إتلاف النّفوس» وزال معنئ الحياة 5 
جعلها لا ود ا الا أنّهُ لا يشاء أحدٌ أن يقتل أحداً إلا دعا صغيراً 
أو مجنونا فقتل معه. وهذا يؤدّي إلى الهرج والفساد. 
وقوله: (إِنَّ على الصّغير نصف الدّية» |يعني: علئ عاقلة الصّغير -؛ فلأنٌ 
بد ار م ودية قتل الخطأ علئ العاقلة. 


.] 777“ /5[ المختصر الكبير» ص (780). الموطأ [557/5؟7١]. المدوّنة‎ )1١( 


١ 


وقوله: «في الحرٌ والعبد إذا قَتَلا عبداً يِل العبد به»؛ فلأنَ المقتول مماثلٌ 


للقاتل» فوجب القَوَدُ فيه» وقد قال الله عز وَجَل: وَالْعبد بِالْعبّدٍ 7#البقرة:170]» فكان 
على الحرّ نصف ثمن العبد المقتول؛ لأنّهُ لا يقل حر بعبد؛ لعدم التكافؤ بينهما. 


3 


0-414 


وكان عله تبيةقها اللقه عل تددم فالةة لأر العد مال 


2 8< 4 
وقوله: «إن قتل الصغير خطأ»؛ فلاآن الصغير معدوم [به:/ب] القصد في فعله 


القتل وغيره» فجرئ مجرئ المجنون والنائمء وقد قال النْبِيٌ صلّئ الله عليه: 


و لز - 7 272 ره 0-0 ردير 22 5 0 
«رَفِعَ القلم عَنِ الصبيّ حتئ يبلغ» وَعَنِ المَجَنونٍ حَتى يُفيق» وَعَنٍِ النائم حت 
بنتبْ2"”0 قَرَقَمَ الإثم عنهم كلّهم؛ وأجراهم مجرى واحداً ومعلومٌ أَنَّهُ لاقصد 
لفعل النائم ولا المجنون» فكذلك الصّبي مثله. 

[75١؟]‏ مسألة: قال: ولو قتل صغيرٌ وكبيرٌ رجلاً خطأء كان علئ عاقلة كل 
واحدٍ منهما نصف الدية. وتحمله العاقلة7'. 

نما قال ذَلِكَ؛ لأنّهما قد اتفقا فى قتل الخطأ؛ لأنَّ عمد الصبى خطأً؛ 
لعدم قصده وتمييزه. 

ودية الخطأ فعلئ عاقلة القاتل؛ بإلزام النََّىَ صلَّئ الله عليه إِيّاهُم ذلك. 


.71١١7 تقدَّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
.]1/١ /1/1 المنتقئ للباجي‎ ,.]١7 417 /0[ المختصر الكبير» ص (7”85): الموطأ‎ )0( 


ٍ 


ل سس م ال هس هب سي 
ص 000000 
كرك“ ك ”قت تل 


- كتاب القسامة والجراح 2 


]1١75[‏ مسألة: قال: وإن جرح كبيرٌ صغيراًء استَقِيدٌ منه إن شاء أولياء 
الصّبىّء وإن شاؤوا أخذوا العقل. 

وكذلك الحرٌّ والعبد يَقَتََانِ الحرّ عمداً"". 

6م هذا يحتمل أن يقال علئ أحد الروايتين عن مالك إِنَهُ يُحَيِّرٌ ولي 
المقدول في بعض الرّوايات عنه» وقد قال في الأع ور إذا فقِكَّثْ عينه: اهو مخيرٌ 
بين أن يأخذ الدّية أو القَوَدَ). 

ويحتمل أن يقال: إن هذا إِنَّمَا هو نظرٌ للصّغير وحاجته إلى المال» فحص 
بذلك لهذه العلّة. 

والتخيبر أصمٌ» وهو أحد الروايات عن مالك؛ لأنَ الّىَ صلّئ الله عليه 
َيِّر ولي المقتول بين أخذ الدّية أو القَوَدِه فكان له الخيار؛ لأنَّهُ مُتَحَذَى عليه في 
وليّهء والقاتل ظالهٌ» وقد قال الله جل ثناؤه: # إِتَمَلسِلُعلَالَدنَيظلِمُونَ النّاس * 
[الشورئ:؟4]. 

ووجه قوله: (إِنّهِ لايكون مخيّراً»؛ فلن القتل العمد وكذلك الجرح. إِنَّما 
فيه القصاص دون الذية» فليس للمجني عليه وولي المقتول جبر الجاني علئ 
الذية» وقد ذكرنا هذا”". 


)١(‏ المختصر الكبيره ص () النوادر والزيادات [: 95/١‏ المنتقئ للباجي 
[/ا/ 77 ]. 
(0) ينظر: المسألة .]١١850[‏ 


و 
]!5١11[‏ مسالة: قال: ومن قطع يد رجل اليمنئ, ثم سرق. فاتِيَ به وقام 
المجروح. فَإِنَهُ يُفُطع بالسَرِقَة ولاشيء للمجروح؛ وذلك لأنَّ السّرقة أمرٌ لله عَزَ 


وك لاقشتر متدوان المجروح رَيّما ما عفنا( . 


كه إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأنَ القاطع إذا قْطِعَت يده» فقد وصل المجني عليه إلى 
غرضه من القَوّدِه وهو قطع قاطع يله. 

ولأنّ القطع في السّرقة قة أقوئ منه في القَوّدِه فوجبت تقدمته؛ لجواز ترك 
القطع في القَوَّدِ وعدم جواز ترك القطع في السََرَّقِء فإذا قَظِمَ في السَّرَّقِ» سقط 
حقٌّ الآدمي من القَوَوِ وكان بمنزلة قاتل العمد إذا ماتء أَنّهُ لاشيء لولي المقتول 
من دية ولا غيرهاء وقد ذكرناه. 


[117١١؟]‏ مسألة: قال: 1.:؛/1] والقصاص بين الرّجال والنساء الأحرار. كما 
يكون بين الرّجالء فَنَفْسٌ المرأة بِتَفسِهء وَجُرحُهَا حرجو(" 

كه ِنَم قال ذَلِكَ؛ لقول الله جل ثناؤه: #المّفْسَ يآ لمعيس #المائدة:ه:]» وهذا 
علئ عمومه في كل نفسء إِلّا ما خصّت منه دلالة. 


.] 5 57 /١5[ المختصر الكبير» ص (7"85)» المدوّنة [5/ 58 0]. النوادر والزيادات‎ )١( 
.] ١١١ /1/1 المنتقئ للباجي‎ .]١7417“ /5[ (0؟) المختصر الكبير» ص (787)» الموطأ‎ 


كتاب القسامة والجراح سس 


وقد روئ همامٌ» عن قتادة» عن أنس: «أنْ النبَ صَلَئْ الله عَلَيْه رَضْحّ رَأْسَ 
2 020000" وه اداه سه 6 م “7 20 
مودي رضح رَأس مَسَلِمَةٍ على أوضاح لها" ". 


3 ؟] مسألة: قال: ويُفْتَلٌ الرّجلان الحرّان والثلاتة بالرَجلٍ الخرٌ 
والمرأتان بالمرأة الحرَّةٍء والعبيد والإماء كذلكء. إذا كان قتل العمد”" . 


5 إِنَّمّا قال ذدَِكَ؛ لقول الله عَرَّ وَجَلَّ : #كُدب علبي لْقِصَاصٌ ف الْمَدلَّ * 


واس ماح و :2ح ساس حوس سر 


[البقر::6000» وقال: #ومنقئل مظَلُوما فَفَدَ جَمَنا وليه سلطننًا قلا مشَرف ف 
لقتل #الإسراء::.» فلا فرق بين أن يكون القاتل واحداً أو جماعة؛ لوقوع اسم 
الَتلَةِ عليهم؛ ولِجَعْل الله الحُجَّة لولي المقتول عليهم. 
ولو لم تَقْدّل الجماعة بواحدٍ؛ لأدّى ذلك إلئ رفع الحياة في القصاص الَّذِي 
جعله الله جل وعرَّ حياد ولّمَاشاءَ شاءٍ أن يَقَثْلَ آخر ثم لا يُقتَلَ به إلا دعا من 
وقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبعة نفر من أهل صنعاء قتلوا 
© ووو 


رجاكٌ وقال: «لَوَ تَمَالَاً عَلَيه أَهْلّ صَنعَاء لقتلتهم به" ". 


.5١١5 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 


(؟) المختصر الكبير» ص (57/5)) النوادر والزيادات 51 1١ /١‏ ]. 
(*) تقدّم ذكره في المسألة رقم .7١07‏ 


حلم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


[179١١؟]‏ مسألة: قال: ومن أمر رجلا بقتل رجلء فليس العبد في ذلك 
كالحرٌ؛ لأنَّ الحرّ لا يطيع هذاء كَأَنّهِ يرئ أنَّ المأمور الحرّ إذا قََلَ قُيلَ هو بعينه. 

وقال ابن القاسم: يُقْتَل العبد والسيّد إذا أمره. وإذا أمر حرا قُتِلَ القاتل 
وحُبِسٌ الآمر وضَرت700©. 

كه ِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ المأمور الحرّ لا يجوز له طاعة غيره في معصية الله 
عَرَ وَجَلّ» فإذا قَتَلَ بأمرغيره - إذا لم يضْطرّه إلى ذلك ويُكرمُه عليه -» فهو القاتل 
دون الآمر؛ لأَنّهُ المختار للقتل المنفرد به دون الآمر. 

فَأمَّاإِذا كان مِمَّنْ يخاف الآمر ويُلزم طاعته» فالقتل عليهما جميع. وذلك 
بمنزلة السيّد والعبدء إِلّا أن يكون المأمور غير مميّز ولا عارفٍ بتحريم القتل؛ فلا 
قتل عليه» وعلئ الآمر له بذلك القتل؛ لأَنّهُ هو القاتل دون المأمور. 

فأما إذا كان مميّراً - أعني: العبد -» كان القتل عليه وعلئ سيّده؛ لأنّهُ أطاع 
سيّده فيما لا يجوز له» وعلوا السيّد القتل؛ لأَنّهُ اضطره إل ذلك» فصارا مشتركين 
في القتل» السيّد بالأمرء والعبد بالفعل. 


فأمًا الآمر إذا كان المأمور مِمّنْ لا تلزمه طاعة الآمر ا ب ويحيس؛ 


ع8 
3-4 


أدبا له علئ فعل ما لا يجوز له [ب::/ب] فعله» وهو أمره بقتل من لا يجوز قتله. 


)١(‏ من قوله: «هذا كأنه يرئ». إلئ نهاية المسألة» ساقط من المطبوع. 
(0) المختصر الكبير» ص (087» النوادر والزيادات 51 /١‏ 186 الجامع لابن يونس 
[*75/ 1997 البيان والتحصيل .]7١٠5/١5[‏ 


كتاب القسامة والجراح 


فأمّا القَوَدُ فهو علئ المأمور؛ لأنَّهُ متعدٌ بالقتل دون الآمر. 


5 


/ ؟]]مسألة: قال: ومن اطَلَعَ على رجلٍ في بيته. ففق أ عينه بحصاقٍ 
دايا 


نح دش عن الى قأنا عن ابذاك رجاتي 


و 


وذلك بمنزلة من أراد مال غيره بغير حقٌ» أو دمه أو نفسه فَإِنَهُ مباحٌ له أن 
يدفعه عن ذلك من غير قصدٍ منه إلئ قتله. فإن أَدَئ الدفع إلئ القتل لم يكن عليه 
شي إذا لم يقدر علئ غيره؛ لأنَّ دفعه عن ذلك مباحٌ له» فكذلك هذا مباحٌ له دفعه 
عن النْظر والاطلاع عليه من غير تعمّدٍ إلى فَْءِ عينه» فإن تعمّد فَوّءَ عينه من غير 
دفع منهء كان عليه القَوَدْ. 


و 2 2ه 


والعبر الى قزقة : «لَوْ عَلِمت أنكَ تَعْمَدنِي - في الَّذِي نَظَر في باب 
فول الله شان الكل قَاطَلَمَ عََيْه ح لَتَعَأث 131312 هو علر وح التدليظه 


والدّليل علا و يدها فلنان أن ذى ضيه لو كان كتين للك نان 2 


[؟/77١١].‏ 
(؟) متفق عليه: البخاري (5975)) مسلم [5/ 1١8١‏ وهو في التحفة [5/ ١7‏ ]. 


المجلد الثالث 


الاطّلاع؛ فلمًا لم يجز ذلك؛ دلّ علئ أنَّ الخبر على وجه التّغلِيظ؛ لأنَ”" القَيْءَ 
واجبٌّء أو يكون علئ وجه الدّفع وإن أدَّئ إلى فَوَءِ العين» والله أعلم. 


13 ؟] مسألة: قال: وإذا تعمّد الرّجل قَْلَ ابنهء قل به "". 


كس و 
9 


كع إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لعموم قول الله عَرَّ وَجَلٌ : #النّفْس با لتَفيس #[المائدة:ه 4]) 
وقوله: لتب علد الْيِصَاصٌ في الْصَدْلُ #البعر::00» وقوله: #والجروح مِصَاضٌ 4 
الماددة:ه؛]» وهذا علئ عمومه في كل نفس متكافئةٍ للقاتلء إلا أن تقوم دلالةٌ علئ 
تخصيص شيءٍ من ذلكء ولا فرق بين الأب وغيره إذا صَمَّ أَنَّهُ تعمّد القتل وزالت 
الشبهة فيه» وذلك مثل أن يذبحه؛ أو يضرب عنقه» أو يجزل وسطه. وأشباه ذلك 

ََمّاإِذا فعل به شيعا يُعْلَم أَنَّهُ لم يرد قتله فأدّى ذلك إلى قتله. لم يقل به. 
وكان عليه ديةٌ مُعَلْظَةٌ في ماله. 


فإن قر لبن لوفعل الأجنبيٌ ذلك بالأجنبي فتلته به فكذلك يجب 
أن يُقَعَل ذلك بالأب إذا فعل بابنه» فِيسَوّئ بينهما في القَوّدِء أو يُمَرّق بينهما في 
إسقاطه؟ 


)١(‏ قوله: «لأنَّ», كذا في جه ولعلها: دلا أنَّ» كما يقتضيه السياق. 

(0) المختصر الكبير» ص (2785)) المدوّنة [598/5]. المنتقئ للباجي [/1/ 5 ٠١‏ ]» 
البيان والتحصيل 57١ /١5[‏ ]. 

(9) ينظر الاعتراض في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1727/01]. 


كتاب القسامة والجراح ل 
/ا. 5١‏ 


قبل له إِنَّمَا قلنا ذلك؛ لأنَّ للآباء أن يؤدّبوا أبناةهم» ومع ذلك» فليس 
الأغلب منهم إرادة قتل أولادهم, بل الأغلب منهم الشّمَّقَة اب.:/1 عليهم والرأفة, 
وليس كذلك الأجنبئٌ؛ لأنَّهُ ليس له أن يؤدب أجنبي منه» وليس فيه الشَّفقة عليه 
كشفقة الأب علئ ابنه» فإذا أمكننا حمل أمر الأب علئ ما هو عليه في الأصل 
حملناه علئ ذلك؛ لأنَّ ذلك للأغلب والأقوئء فإذا زال ذلك بتعمّده لقتله» زال 
ما كان عليه من الأصل ووجب قتله» لعموم قوله عَزَّ وَجَلَّ: لألنَفْسَ لتقن * 


[المائدة: 6 : ]. 


وقد رو مالك والليسث بن سعد عسن يحيئ بن سعيد عدن عمرو بن 
تعيب أن ماني يع ويه مر ْنِالكَطابٍ وَضِيَ الله 
عَنْهُ فأخيرة رجلا مِنْهِمْ ب يع يَتَادَقٌّ حَدّف ابنَهُ يكين نآأضات سَاقة 5 و نزي منها 


98 


ع 
0 م 


و ا رض عَنْك قال لَهشْرَاقة: إن 
كُنْتَ وَلِىَ أمْرِ تق حَلَيك وإْ كان إلى حبك دنا ِلَب كَأَفبَلَ عَلَيِْ عْمَدْ قَقَصّ 


ص 
-_ 


القِصَّفٌ فَقَالَ لَدُعْمهُ : اعد دلي عَلَىْ قد ثِ اا و و 
مه نَكَازينَ حِقَهَ وَلكَاِينَ جَذَعدَ وَأرْتِينَ َلفةٌ ثمَقَالَ: أ بْنَ أو المَقتول؟. فَثَالَ 
لَهُ: حُذْهَاء ثمَ قَالَ عُمَرٌ مُمَرُيْنُ الكَطَّاب: إن لي صل الل لله عَلَيْهِ قَالَ: لَيْسَ لِقاتِل 


شئْ 7702 . 


أحَد 


هه ل ته 
وء 


وقد روي عن عمر من غير هذا الحديث 20 
0 


)١(‏ حديث مالك فى الموطأً[77/5١]»‏ وابن ماج ه["7/ 577]. وهوفى التحفة 
]19/11١[‏ ولم أقف على حديث الليث بن سعد. 


المجلد الثالث 


بعْدَ دَلِكَ اليه مُعَلّظّة00» ولو لم يجز قتل الأب بابنه إذا تعمّد قتله» لم يكن عمر 
يريد قتله به. 

فإنقيل”": قد رَويَ عن لمق صَلَا الله عَلَيْهِ أَنّهُ قال: «لابْقكَلٌ وَالِدُ 
بوَليِ»20؟ 

قبل له: معناه إن صم إذا قتله علئ غير تَحَمّدٍ لقتله» بل إذا عمد أَحَبَهُ لا قتله؛ 
لأنَّ له أن يؤدّبه كما ذكرناه. 

وقد قال مخالفنا”» في هذه المسألة: (إِنَه إذا قتله علئ وجه الغيلة» أَنَّهُ يقل 
به) 2 . 


]١ 573[‏ مسألة: قال: ومن قتل رجلاً بعصَاء فإن شاء وليّه قَتَلَهُ بالسّيف. 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ 4174/١571‏ ]. 

(0) ينظر الاعتراض في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [5/ 717 .]1١‏ 

() أخرجه الترمذي71/ 77 من حديث ابن عباس» وهو في التحفة [0/ 77]» وأخرجه 
الترمذي [7/ 7/7]؛ وابن ماجه [7/ 71/5 ]؛ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء عن عمر بن الخطاب, وهو في التحفة [/ 178]. 

(8) المخالف هناهم الحنفية والشافعية والحنابلة» ينظر: شرح مختصر الطحاوي 
للجصاص 17371//51]ء الحاوي للماوردي 1١77 /١51[‏ المغني /١١[‏ 587 ]. 

(5) لم أقف على من قال بهذا القول. 


كتاب القسامة والجراح 


سر 
0# 


5 .وه ٠‏ و 1 
وإن شاء قتله بالعصا إذا كانت تجهز فى ضربةٍ واحدة» لا يكون شىء عنيف. فأما 
ضربات فلا”'". 


ه دو ص 
آم ره 2 


كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قال: هم نأَعْتَدَئ عَكَكُم أعتدُوْعَي 

< مء دس ضر وو ع 01 

بِمِثّلٍ مَا أَعتّدَئ عَلِتَكْمْ #البقرة:154]» فلولي المقتولء أن يقتل القاتل بمثل ما قَتَّلٌ 
وليه لايزيد عليه فى الضربء ولا بغير ما قتل به. 


فإن قتل بماهو أوجأ منه كان له ذلك؛ لأَنَّهُ قد أحسن حينئف إلئ القاتل 
و- حك عنه. 


[7-717] مسألة: قال: وأحب إلي [ أن يولّيَ]”" القاضي علئ [الجراح]7" 


رجلين يبصران ذلك. ويقيس[ان]2) ويحتمعان [في]” معرفة ذلك0'. 


(1) المختصر الكبير» ص (2785)» المدوّنة [4/ .]10٠‏ المنتقئ للباجي [7/ ١١9‏ ]ء 
البيان والتحصيل 1١ /١5[‏ 5]. 

(؟) مابين []» غير ظاهر بسبب التصوير» والمثبت من النوادر والزيادات /١5[‏ 57]. 

(0) مابين [ ]» غير ظاهر بسبب التصوير» والمثبت من النوادر والزيادات /١5[‏ 57 ]. 

(4) مابين[ ]غير ظاهر بسبب التصويرء والمثبت هو ما يقتضيه السياقء وفي النوادر 
والزيادات /١5[‏ 57]: «ويقيمانه). 

(5) مابين 1[ ]» غير ظاهر بسبب التصوير» والمثبت هو ما يقتضيه السياق. 

(7) هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وهي وما بعدها مثبتة من حاشية جه. وينظر: النوادر 
والزيادات /١5[‏ 57]. 


امه شرح المختصر الكبير المجلد الثالثكث 


8٠ 
[إنما] قال ذلك لي[.....1*' بهما العدل بي[ن]”" الجاني والمج[ني‎ 
عليه" وليقدة كا منيها]" الكسرع وه يدل الله ] "اتغانين ذلك فن‎ 
ج[زاء]”' الصيدء ويق [.....]”" المقتول بالمث[ل]» فقال: #يحَّكم بو دوا‎ 
عَذَلٍ مِنَكُمْ هَدَيا بللَِ الْكَعَبَةَ # [المائدة:5:]» فك[ان]» هذا مثله. وإ[ذا]"2 كان‎ 
واحداً[.....]" هذا جازء ك[ما]"" يجوز في قيمة [.....]”" المتلف.‎ 
.23]......[ وال[......]9" يجوز فيه و2].....1 الحكم» فكذلك‎ 

(1) فافينالتمدواء غير لاه سه التضيوير: 

(؟) مابين [.....]» غير ظاهر بسبب التصويرء والمثبت يقتضيه السياق. 
(1)8. عفان [مدو ]«غيو ظاهر سسب الغضويره والمشت رققضية السياق: 
(5) مابيخ [::...]ء غير ظاهر سين التضوير» :والمثيك يقتضية السباق: 
(0) مابين [.....]» غير ظاهر بسبب التصويره والمثبت يقتضيه السياق. 
() مابين [.....1» غير ظاهر بسبب التصوير» والمثبت يقتضيه السياق. 
10 بطامين [بجه لتقيو لاز سه ليوو ولا الكلحة واس 
(6) مابين [.....]» غير ظاهر بسبب التصويره والمثبت يقتضيه السياق. 
(9) مابين [.....]» غير ظاهر بسبب التصوير» والمثبت يقتضيه السياق. 
)١5(‏ ها بين [.....]: غير ظاهر سبب التصويره والمثبت يقتضيه السياق. 
(لاتمايق [ اوقو فناهوسييب التضونر. 

(؟١)‏ ما بين [.....]» غير ظاهر بسبب التصويره والمثبت يقتضيه السياق. 
(1) ما بين [.....1]» غير ظاهر بسبب التصويرء ولعلها: «الصيد)» أو «الشيء». 
)ها مين تمد امقر طاقن سبي التطيورير. 

)١6(‏ مابين [.....1» غير ظاهر يسبب التصوير. 


)١5(‏ مابين [ 2 أء غير ظاهر بسبب التصوير. 


كتاب القسامة والجراح > 
الل سس + 


[؟*١51"-"]‏ وإذا جرح الرّجلّ الأسرجل]”"2. 2 جرح[ ه]”" الآخرَ مثل 


جرحه نم طلب [.....]”" ثانية» أو ط[......]©) أحدهما [.....]”* بينهما؛ 
لأن[.....]20 أخذ قوده" 


وتن[.....]7' كل واحل د ]”"'' منهما [.....1]""'. وكذلك [.....]47'' لهما بغير 


إذان]*'' الإمام. 

)1١(‏ هابين [.....1» غير ظاهر بسبب التصويرء والمثبت يقتضيه السياق. 
(1) هابين [.....]» غير ظاهر بسبب التصويرء والمثبت يقتضيه السياق. 
(0) مابين [.....]: غير ظاهر يسبب التصويرء ولعلها: القود. 

(5) مابين [.....1» غير ظاهر بسبب التصويرء ولعلها: «طلب». 

(9) مابين [.....1» غير ظاهر بسبب التصوير. 

(5) مابين [.....1ء غير ظاهر بسبب التصوير. 

(0) هذه المسألة مثبتة من الحاشية. 

(4) مابين [.....]» غير ظاهر بسبب التصويرء والمثبت يقتضيه السياق. 
(9) مابين [.....]» غير ظاهر بسبب التصوير» والمثبت يقتضيه السياق. 
)٠١(‏ مابين [.....]» غير ظاهر بسبب التصويرء والمثبت يقتضيه السياق. 
)١١(‏ مابين [.....1» غير ظاهر بسبب التصوير. 

)١١(‏ مابين [.....1» غير ظاهر بسبب التصوير» والمثبت يقتضيه السياق. 
)١(‏ مابين [.....1» غير ظاهر بسبب التصوير. 

)١5(‏ مابين [.....1» غير ظاهر بسبب التصوير. 


)١6(‏ مابين [ 0 أء غير ظاهر سيب التصويره» والمثبت يقتضيه السياق. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
ام 
[1؟] مسألة: قال: وإذا اقَنَصَّ الرَّجُلُ من الجرح؛ فأرئ أن يَقْتَض له 
طبيبٌ وأرئ »,ب جعْلَهُ على الّذِي بُقَتَضّ له". 
© إِنّما قالّ ذَّلِكَ؛ لأنْ الطبيب أبصر بذلك من غيره؛ لئلا يتعدّئ فى أكثر 
مما له أو يقصر عنه. 
وجَعَلٌ جعْلّه على الّذِي يم 0 لآل شبى #اشدو هو عار تناوله وليس هو 
غير مميّز كالقفيز من الصّبرة» فتكون أجرته علئ المأخوذ منه وهو البائع. 
[ ؟١]‏ مسألة: قال: ومن وَجِدّ متعلقا بِرَجْلٍ في جرح جرحه. وليس له 
إلا شاهدٌ واحدٌ, حلف واقتصٌء فإن رد اليمين عل المدّعي' عليه فذكلء اقْتَصََّ 
0 
كه إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ٍ لأنَّ هذا حقٌّ من الحقوقء وقد يدخله المال وينتقل إليه 
فجاز أن يَحَكم فيه بالشاهد واليمين» وكذلك بالشاهد ونكول المدّعئ عليه؛ كما 
يحكم بالمال. 
وليس يجوز أن يحكم فيه بالقتل؛ لغلظ أمر القتل. 


اد لهك 70 
الاترئ: أن في القتل قسامة؛ لغلظه ووكود حرمته» وليس ذلك في الجراح» 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (237817). النوادر والزيادات /١5[‏ 57]» البيان والتحصيل 


[15//اثى]. 
(؟) المختصر الكبير» ص (7/17)» المدوّنة 5[1/ 557]. المنتقىا [0/ ١5‏ 7]. 


كتاب القسامة والجراح 


وكذلك يُحكم بالشاهد واليمين في الجراح, ولايحكم في القتل ولافي الحدود؛ 
لغلظ أمرها. 

وقد قال مالكٌ: (إِنَه لايحكم بالشّاهد واليمين في جراح العبد, وإِنّما يحكم 
في الأموال خاصةً»» وهذا القول هو أصحٌ. 

ووجهه: أنَّ الحكم بالشاهد واليمين إِنَّمَا جاء عن الي صلّىئ الله عليه في 
المال دون غيره» والمال أخفض حرمة من البدن» وما يثبت منه مِمّا ليس بمال. 

كايبو ا 
وما أشبه ذلك؛ لِأَنّهَا أشياء تثبت في البدن» فكذلك الجرح مثله إذا كان عمد لا 
يحكم بذلك فيه. 

ولو جاز أن يُحْكَمَ فيه لاله نَّهُ قد يدخله مال وينتقل إليه» لجاز ذلك في القتل؛ 
لأنّهُ قد يدخله مال وينتقل إليه وهذا غير جائز. 

[1؟] مسألة: قال: ومن جرح رجلاً عمداًء فأراد المجروح أخذ العقل. 
و[أبيا]”2 ذلك الآكَره فليس له إلا القصاص. إلا أن يرضه”". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ الله عَرَّ وَجَلّ أوجب القصاص في القتل؛ وقال: 
#وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ 1#داند:ه؛» فالذي ألزم القاتل والجارح القَوَدُ منه دون المالء 
)١(‏ مابين1[ ]» مطموس.ء. والسياق يقتضيه. 


66 المختصر الكبيرء ص (2)5817 النوادر والزيادات 4/١5[‏ و5ة١/١]ء‏ البيان 
والتحصيل 571١/58؟١].‏ 


وليس عليه غيره» إلا أن يحبّ ذلك ويرضى به فَأما أن يح 


" 
1 
5 
3 

١ 


ذكرناها فيما تقدَّهم”". 


[7١؟]‏ مسألة: قال: ومن قَتَلَ أخاه عمداًء وللمقتول ابنٌ غلامٌ وأبٌء فأبئ 
الأب أن يَقَتَلَ ابنه. وأبئ الابن إلا أن يَقَتَلَ عمّهء فالأمر في ذلك إلئ الابن» إن شاء 
قتل. وإن أحبٌ عفا”"'. 

كه نما قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ الابن هو الول هاهنا؛ لقرّة سببه» بدلالة: أَنّهُ أولى 
بالولاء وكثرة الميراث» فكذلك هو أولئ بالقيام بالدّم ابه؛/1] دون جذه. 

ألا ترئ: أنَّ الأب يرث من ابنه إذا ترك الابن ابنا مثلما ترث الم وهو 
السَّدس بالولادة» والابن يرث ما بقي من ذلك بالتعصيبء فكذلك وجب أن 
كون الأين وان التو وو قوسن الأب 1 العصعة وتداقال الله وم : 

ومنل مََنُومًا مَقَد ما وليه سُلَطَمًا لا مُشرف فَالْقََلّ #الإسرء:++» فكان 

الابن هو الول دون الأب. له القَوَّدُ والعفو. 


.]؟١8٠50[ ينظر: المسألة‎ )١( 
.] ١١7 /١5[ المختصر الكبير» ص (7/817). النوادر والزيادات‎ )0( 


5١ 5 


ولأفه نشي اقرب نوا اسمن ابعةا الوقن فال .وسيوك الل هيار الله 
عليه: «فَاظِمَةٌ يَضْعَة من )0”"» فالولد أولىا بالأب. 


[07١؟]‏ مسألة: قال: وبُقَتلٌ الأخ , بأخيه. إذا قتله عمداً عل وجه العداوة”". 


1 سر 3 لي 


5ه إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لقول الله جل جلاله: #التَّفْسَ با لتقيس #المائدة:ه؛]» 
وهذا علئ عمومه في كل نفس مكافئةٍ للقاتل» ولاافرق بين الأخ وغيره؛ ولا 
خلاف فى هذا نعلمه. 


[14؟] مسألة: قال: وإذا فَجَرَّتٍ امرأةٌ فقال لها ابنها: ١لأخبرنَ‏ أبي»» 
5 قث بي 

© إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لعموم قوله عَرَّ وَجَلّ: #النَّفْسَ يَالتَّفْين #لالماسءه؛]» 
فوجب قتل الأبوين بالولد إذا تعمّدا قتله» وقد ذكر هذا فيما تقدذه”. 


© © © 


)1١(‏ قوله: «ابنه», كذا في جه. ولعلها: «أبيه». 

(؟) متفق عليه: البخاري (5١/17)؛‏ مسلم [17/ »]1١51١‏ وهو في التحفة [8/ .]1١‏ 

(9») المختصر الكبير» ص (7/17). النوادر والزيادات /١5[‏ 7 7]. 

(:) المختصر الكبير» ص (2817)» النوادر والزيادات ,]77/١5[‏ الجامع لابن يونس 
[*“05:7/5]. 

(0) ينظر: المسألة [71١؟7].‏ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


]١١9[‏ مسألة: قال: ومن قطع يد رَجلٍ وهو أقطع؛ قطعها عمداً فإن كان 
إِنّْمَا قطعها؛ لأنَّهُ يرئ أن لا قَطْعَ عليه» رأيت أن تُقَطَمٌ يده" 

إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لقول الله 0 رغرا لوَالْجَرُوح قصاض 1#المائدة:ه4]» 
فوجب القَوّدُ في كل جرح عمداً إذا أمكن ذلكء؛ مع وجود التكافق بينهما. 

[40١؟]‏ مسألة: قال: ومن كانت بينهما منازعةٌ ثم تفرّقء ثم تعلّق أحدهما 
بالآخر وأصبعه مجروحةٌ فزعم أَنّهُ جَرَحَهُ فليأت بتي وإلا فيمين المدّعَئ عليه 
وإن كان من أهل التَهُمَةٍ رأيت أن يُضْرَتَ7". 

إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ مدّع على صاحبه الجرح. فعليه اليه وإلا فيمين 
المدّعئ عليه؛ للَّوَثِ الواقع 5 

ويحلف يمينا واحدةٌ؛ لأَنّهُ ليس في الجراح قسامة. 


وقوله: «يضرب إذا كان متَّهّما)؛ أن الغالب من حاله أَنَّهُ مِمَّنْ فعل مثل 


.]١7 /١5[ المختصر الكبير» ص (7/837)» النوادر والزيادات‎ )١( 
المختصر الكبير»ء ص (717). النوادر والزيادات[51١/7١75]. البيان والتحصيل‎ )0( 
.] ٠١” /15[ 


كتاب القسامة والجراح 2 
/0 51 


]1١141[‏ مسألة: قال: ومن قُطِعٌ إحدئ قصبتي يده, فعليه" القَوّدُ إن كان 
يُسْتَطاعٌ ذلك7". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لقول الله جل وَعَرَ: #وَالْجرُوح قِصصَاض © الماسةده]: 

“>> فكل جرح يُستطاع القَوَدُ فيه. ففيه القَوَدُ؛ لإيجاب الله القَوّدَ فيه إذا 
طالب بذلك المجروح. 

سه وكل ما لا يُستطاع القَوَدُ فيه» ففيه الدّية» وذلك مثل المأمومة والجائفة 
العمد» فيهما الدّية؛ لتعذّر القَوّدِ فيهماء فكذلك كل ما يستطاع القَوَدُ فيه مثله. 


[517١؟]مسألة:‏ قال: ومن قَطّعٌ يد رجل صحيحة سليمة أو تجمم:/ ب: فقأ 
عينه. وَيَدُ القاطع أو عَيْنُ القَانَىَ بها نقصٌ أو عيبٌ وفيها استمتاعٌ. فأراد المجروح 
القَوّدّ بيده فذلك له. 

وأمّا إن كان لا استمتاع له بهاء واليد شلاء والعين قائمة» فأراد القَوّدَ فلا 


ان 
فود ه 


)٠١(‏ قوله: «فعليه»» كذافي جه. ولعلها تصحيف. صوابه: «ففيه)» كما يقتضيه السياق» 
وفي البيان والتحصيل ١ :]١١ 5/١71‏ فقطعت إحدئ قصبتي يده أترئ فيه قوداً». 
والله أعلم. 

(؟) المختصر الكبير» ص (2388)» البيان والتحصيل ٠١ 5 /١51[‏ ]. 

() المختصر الكبير»ء ص (388)» الجامع لابن يونس [77/ 411]» البيان والتحصيل 
٠١ /1[‏ ). 


هم إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَهُ إذا كان فيها استمتاعٌ ففيها القَوَدُ لحصول المنفعة 
فيهاء فللمجروح إزالتها في القَوّدِ؛ لأنّهَا تكافٌ يده في وجود المنفعة فيها. 

فأمّا ذا لم تكن فيها منفعة» وكانت يداً شلاء, أو عينا قائمة» فلا قَوَدَ في 
ذلك؛ لعدم التكافؤ في وجود المنفعة فيهاء وإِنّما يريد تعذيبه بذلك» فليس له 
ذلك. 


[4١١؟]‏ مسألة: قال وإن قَطعٌ بعض أصبع رججلٍء وأصبع القاطع أطول من 
أصبسع المقطوع؛ والمقطوع أطو» ِبر إل أَنْمٍالمقطوع - ما أصيب منها 
أء فإن كان ثلثها أو ربعهاء قَطِعَ من أصبع القاطع بقدر ذلك» علئ هذا الحساب 
يكون. كانت أنملته طويلة أو قصيرةٌ0"©. 

كهر ِنَم قال ذَلِكَ؛ لأنّ الله 1 وعد قال: لإوَالْجَرُوح قِصَاصض #الماتدة:ه؛1» 
وقال: من أَغْسّدَى > لك دَأَعتَدُ ولي هِبِمِثْلٍ مَاأعْتَّدَئ عَلِتَخ البقرة :)» فوجب بهذا 
أن يُقتَصٌّ من الجارح بمقدار ما جرح أو قطع» كانت أصبعه أطول أو أقصرء كما 
تَقَطّع يذ طويلة بِيدِ قصيرة» وقصيرةٌ بطويلة» ويُقَدّل طويلٌ بقصيرء وقصيرٌ بطويل. 
بع وسو لكاو فو لتك كلدو نوكلاف هلا تقس مين النخارج 30 اوها قط 
من أصبع المقطوعء أو يده أو غيره من الأعضاءء كان قَذَرٌ ذلك أطول أو أقصر. 


600 المختصر الكبيرء ص (328/8)) الجامع لابن يونس [77/ 11165. المنتقئ للباجي 
[/ا/ .]١ ١9‏ 


كتاب القسامة والجراح 


1 رن ا 
5 و ا ا ع م ل 2 0 
اس م ما ورا 585 ل ا ل ل ل ا ل 1 
ا و و كذ ولول عا ل ا ولا الى وك لي اق ف قياف ف رف قاع 
804 ا و ا ل لي ا يدي ال ا ل قن 


١451‏ ؟] مسألة: قال: وقال ابن شهاب: مضت السّنة» أنَّ الرّجل إذا أصاب 
امرأته بجرح. أنَّ عليه عقل تلك الجراح, ولا يُقاد منه(" 

قال مالكٌ: وإنّما ذلك في الخطأ. أن يَضْرِبٌ الرّجل امرأته فيصيئها من ضَرْب 
مالم يتعمّدء يضربها بالسوط فيفقا عينها أو نحو هذاء وأمَا العمد ففيه القَوَدُ إذا 
فقأعينها أو كسر يدها أقيدت منه”) 

كجر ِنَم قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الله جل وعرّ قال: وَالْجَرُوح قِصاص #المائدة:ه؛]» 
وقال: تَأعئد ع بل ما أعتدَى 42" #[البقرة :0 وهذا عليا عمومه في كل 
أحدء إِلّا ما خرج بالدّلالة. 


ل 


ولاافرق في ذلك بين الرّجل وامرأته إذا كان الجرح عمداً» فَأَمّا إذا كان 
ا فدية ذلك علا عاقلته إذا كانت ثلث ديتها فصاعدا؛ لأنَّهُ لم يتعمّد ذلك. 

]١١55[‏ مسألة: قال: ومن أصاب امرأته - بكرا آجهه؛/1] إلى الصَعْرٍ ما 
هي -. فعنّف عليها في وطثه إِيّاهاء فلم يُقِمْ إلا سبع حَتَ ماتت. فإن عُلِمَ أن 
موتها من إصابته إيّاهاء فعليه الدّية» وأرئ أن تَعْلِمَ أهلها بالذي صنع. فيرّوا 


فيه رأيهم. وأرئ أن يحور ارا 


)١(‏ رواهمالك في الموطأ[5/ .]١١0١‏ عن الزهري. 


030( المختصر الكبير» ص (78/8))» الموطأ [5/ ١‏ و/ا8؟١)ءالاستذكار[0؟55/5]ء‏ 
المنتقئ للباجي 11/ 74]. 
(9) المختصر الكبيرء ص (3588). النوادر والزيادات [ 0٠5 /١١‏ التبصرة 


.]|) 17١١/١ [ 


5 إِنّما قال ذَلِكَ؛ لأن هذا قاتل خطأ؛ لأنْ موتها كان بسبب فعله» وهو 
وطؤها إذا كانت مِمَّنْ لا تطيق الوطءء فكانت ديتها علا عاقلته. 
وعليه تحرير رقبة مؤمنة» ودية مُسَلْمَةٌ إل أهلها. 


]!١57[‏ مسألة: قال: وإذا كانت حرّةٌ تحت عبد شجّها أو كسر ضِلْع من 
أضلاعهاء فهو لها عبلٌء إلا أن يفتكه السّيّد بدِيةٍ الجراح. 

©> فإن أسلمه: انفسخ النكاح بينهماء وحَرَمّت عليه. 

> وإن افتكّه: فهى امرأته علين حالها. 

وإن قال: ١أنا‏ أفتَكَهُ عَلَن أنْكِ لَسْتٍ بِرَوْجَةَ). فلا ينفعه ذلكء, وهى امرأته 
على حالها(". ْ ش 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد إذا جنئ علئ حرٌء فسيّده بالخيار» بين أن يفتكّه 
بأرش الجناية» أو يسلمه إلئ المجني عليه عبداً له» لا بد له من ذلك. 


لي طاع 


فإن افتكٌ السيّدُ هذا العبدَ الرَّوجَ بأرش جنايته» فالرَّوجية باقيةٌ بينهما. 
وإن أسلمه إلئ امرأته بجنايته» صار عبداً لها وانفسخ التّكاح؛ لأنّ ملك 
أحد الزوجين الآخر يفسخ النكاح. 


7 


وشرطه أنه افتكه لم تكن زوجة له باطلٌ؛ لأنّ الزوجية ثابتةٌ لا ترتفع 


010( المختصر الكبير» ص (788). 


كتاب القسامة والجراح 7 
بشرطه وإنَّما ترتفع بحصول أحد الأشياء الواقع لها. من: طلاقِء أو مُلْكِء أو 
ردّة» أو ما أشبه ذلك. 

]71١[‏ مسألة: قال: وإذا اقتتل جماعةٌ فانكشفوا وبينهم قتيلٌ أو جريحٌ: 
ولابُدرَئ من قَتَلَهُ ولامن جَرَحَهُ فَحَقْلُهُ على القبيلة الَتِي تَارّعته. 

وإن كان من غير الفريقين» فعقله علئ الفريقين جميع”". 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُإذا كان قتالهم علئ غير وجه التّدِين والتّأويل» 
فالعقل عليئ القبيلة الَّتِي نازعته؛ لِأَنّهُم هم الَّذِينَ قتلوه في الأغلب. 

ولم يكن فيه قودٌ؛ لأنَهُ لا تعرف عين القاتل فيُقتصٌ منه. 

الامسكي فيه قنيادة» لأن الفسيانة تكون عن باعل مره جياض تيت 
الدعوئ عليه. 

وإن كان من غير الفريقين» فعقله عليهما جميعا؛ من قِبّل أنه سبب قتله. 
لفل لريخى عنهباء وا يسور اسلا عبد لال ردم قرو ارجا ققاة 
فيه الذية عليهما. 

فأمّا إِذا كان قتالهم علئ وجه التأويل والتَّدَيْنء فلا قَوَدَ بينهم ولادية, 
بدلالة: قتل الحربي الكافر للمسلم, لا دية عليه» ولا قَوَدَ إذا أسلم. 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص (78/8). الموطأً [5/ .]١١18٠١‏ الاستذكار [9/70؟57]) 
المنتقئ للباجي [/1/ ١١5‏ ]. 


وبدلالة قتلا لجمل وص صِفَين أَنّهُلم يُقَدْ بعضهم من بعض»ء ولا كانت 
اجدهة/ب] بينهم ديات» فكذلك كل من اقتتل من المسلمين علي وجه تأويل دين 
فهو مثله؛ فى أَنَّهُ لا قَوَدَ ولا دية فيه. 


آ ره 


فأمّاإذا كان علئ غير وجه الدّين» وكان علئ وجه عصبيَّةٍ أو عداوة أو طَلّبٍ 
مُلِء بينم الوذ تعمد القتل والجرح وثبت ذلك علئن أحليه وعلن عواقلهم 
الدّية في القتل الخطأ؛ لِأَنَهُم غير معذورين فيما فعلوه من القتال. 

[44١؟]‏ مسألة: قال: وإذا وقعت بينهم جراحٌ. استُخلفوا عل من ادَّعواء 
ثم يُقَادُوا”"". 

كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لما يناه أن بينهم القَوَدَ إذا اقتتلوا في النّْس والجرحء إذا 
كان علئ غير وجه التأويل؛ لعموم إيجاب الله تَبَّارَكَ وَتَعَالَ القصاص في ذلك 
بقوله: وَألْجَيُوح وِصَاصضُ 14دد::14» وقوله: لكب عَلَكْم الْقِصَاصٌ في اَل * 
[البقرة:11/8]. 

وقوله: اإنهم يُقَادُونَ باليمين»» يعني: مع الشّاهد الواحد. 

وقد قال مالكٌ: إِنَّمَا الجراح بمنزلة القتل» لا تكو ن إِلَّا بين فإذا لم تكن 
ينه فإنّمَا فيه العقل» وكذلك القتل إذا لم,تكن بين في التائرة في العين. 


0010( المختصر الكبير» ص (23"89). النوادر والزيادات .]784/١5[‏ التبصرة للخمى 


.] ؟لاغ1‎ /١١[ 


كتاب القسامة والجراح 2 
1-7 
[54١؟]‏ قال ابن القاسم: إن أقام شاهداً واحداً على جرحه. حلف واقتصٌء 
وإلا ففيه الدّيّة"". 
كم قد ذكرت وجه قوله: «إنه يُحْكَم بالشاهد الواحد بالقَوَّدِ في الجراح». 
ووحجه قوله: (إنه لايحكم به) فيما تَقَدّه0"". 
ولافرق في ذلك بين الثائرة وغير الثائرة» إلا أن يكون ذلك علئ وجه 
التّدين والتأويل» وأنّه لا قَوَّدَ فيه ولا دية علا ما بيّناه. 
2 0 00 
١5[‏ ؟] مسألة: قال: وإذا اقتتل نفرٌ فافترقوا وبينهم قتيلان. إِلَا أنَّ بأحدهم 
وء 2 
جَدعَ دن وجراح. فإنمًا فيهم العقل» وليس في جراحهم شيء”". 
إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنَهُ لايُدرئ من قتلهم ولا من جرحهم. فلا قَوَدَ فيه 
وفيه الذية لا غير. 
وليس في الجراح شيءٌ؟ لأن الدّية تأتي عليه» بمنزلة ما لو قَطّع يدي رجل 
ثم قتله» لكانت شكؤبة وانجدة؛ ل دية التّفسء فإذا اجتمع قطع الأعضاء والقتل» 
كان الحكم للقتل دون الأعضاء في الدّية والقَوّدٍ. 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: النوادر والزيادات ١١/١51‏ 7]» وفيه أن ابن 
عبد الحكم قال: «لا أرئ ذلك في العمدء إلا في اليسير من الجراح». 

(؟) ينظر: المسألة .]١١75[‏ 

(0) المختصر الكبير» ص (27/84). النوادر والزيادات .]6١ /١5[‏ 


عع - شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
: 7" 


7 ؟] مسألة: قال: ولايُقَاد [في الج].ائفة”" والمأمومة» وترك القَوّدِ من 
المُتقَلَةٍ أعجبٌُ إلى ولا يقاد من الفخذ”". 

5 إِنَمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الغالب في الجائفة والمأمومة التّلفء وكذلك 
المنقّلة وكسر الفخذ, فوجب ترك القَوّدِ فيها كلّها؛ لغلبة الخوف علئ التفس. 


قال [.....0": وأمًا مالا يخاف منهالتلف فى الغالب إذا أقيد منه؛ 
فلقول الله تعاليل: للوَالْجَرُوحَ قِصَاصُ #لالمائدة:ه؛]. 


[167؟] مسألة: قال: ولا بماد من اللّطمةء ولكن يعاقبه الإمام في ذلك؛ 


وأما هؤ لاء السَّودَانَ والصبيان يلتطمون 1ب.:/] فى كلّ ساعد نذلاك عي 
وأمَا الرّجل ذو الهيئة يُلُطمء فذلك مخالف لهما”». 

عر نما قال ذلك » لأن اللظينة لا مك بها العمائلة قاذ توه فنها#ويها نك 
الفاعل لها علئ قدر اجتهاد الإمام فيمن لطمه. بحسب دينه وشرفه وحاله. وقد 


(1) مابين [ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. 

(0) المختصرالكبير» ص (27/894)» المدوّنة [5/ 077]. النوادر والزيادات ١/171‏ 17]: 
الجامع لابن يونس 771/ .]10251١‏ التبصرة للخمي /١1[‏ 1555 ]. 

(9) مابين [ ]» كلمة غير واضحة. 

(4:) المختصر الكبير» ص (2784). المدوّنة [5/ 507]. النوادر والزيادات [5١/9؟])‏ 
الجامع لابن يونس [717/ .]41٠١‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 
عضن 


م 


قال رسول الله صلّ الله عليه: ١تَزلُوا‏ الئاس مَتَازْلَهُم0" 4 وقال: (إِذَا أََاكُمْ 
كَرِيم قَوْم َأَكْرِمُوة2, وطرح رداءه لجرير بن عبد الله ليقعد عليه" "» وقال: 
«أَقيلُوا 5 الهَيتَات عَثرَاتَهِج)9, فالناس مختلفون في هذا كما قال مالك 0 
أمرهم علئ حسب حالهم والاجتراء عليهم؛ فيؤدّبٌ من فعل ذلك بهم علئ 


[16؟] مسألة: قال: ومن ضرب رجلا حَتَّ أحدث. فعليه العقوبة من 
السّلطان بقدر ما ير . 

ك6 قال أبو بكر: وهذا مثل ما ذكرناه: أن الإمام يؤدَّبه بقدر اجتهاده» وحسب 
حال من فعل ذلك به. 


]!١55[‏ وليس في الظفر قودٌ ويُسْتَأنى حَتَئ يُنْظَر إلى ما يصير إليه؛ وفي 
عقله الاجتهاد. 


.]17٠ /١71[ أخرجه أبو داود [5/ 784]» وهو في التحفة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه [5/ .]57١‏ من حديث ابن عمر» وهو في التحفة [5/ .]717٠‏ 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك [57//5]. 

(5) أخرجه أبو داود [0/ 17]» والنسائي في الكبرئ [57/ 57/8 ]» من حديث عائشة» وهو 
في التحفة [1؟١/17١51].‏ 

(5) المختصر الكبير» ص (27894)» النوادر والزيادات 5٠١/١71‏ و5١/١5].‏ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
ضر 


وقد قال: إن كان يُسنطاع القَوَّدْ منه أقيد”"©. 

كه وجه قوله: «لاقَوَدَ في الظّفر)؛ فلآنَ ذلك متعدّرٌ فيهه فكان بمنزلة 
البحائفة و المامومة ل" ده قنيهاء والته كوم . 

ووجه قوله: «إنَّ فيه القَوَدا؟ فلأنَ القَوَدَ يستطاع فيه بقلعه» كما يمكن ذلك 
في السنّ» فليس قلعه مخوفاً ككسر الفخذ والجائفة والمأمومة؛ فكان فيه القَوَدُ 
إذا كان عمدأء وهذا هو الصّحيح. 

وإن كان خطأً ففيه حكومةٌ عدل» وذلك أن يقال: كم كانت قيمته لو كان 
صحيحا لو كان عبداً» وكم قيمته وبه هذا العيب» فما قيل من شيءٍ كان عليه ما 
بين القيمتين من الدّية بقدر ذلكء. كان عشْرٌ الدّية مثلاً أو أقل أو أكثر. 

وقوله: ايُستأنى بالظفر حَتَى يُنظر إلى ما يصير أمره»؛ فلجواز أن يرجع كما 
يرجع السن. 


[115] مسألة: قال: ومن لطم رجلاً فذهب بصره والعين قائمة؛ أو 


مر مد 00. 
ل 0 
2> فإن كان فقاهاء فقئت عينه. 
600 المختصر الكبير» ص (379)) النوادر والزيادات 1/١51‏ 7]. 


00( قوله: «انخسها»؛ من النخس» وهو الطعن بالعود ونحوه. ينظر: البناية شرح الهداية 
7١/١ [‏ ١؟].‏ 


ادن 


تر 


©> فإن ذهب البصر والعين قائمة إِنَهُ إن استطِيعٌ القّوَدُ أَخل وإلا عْقِل 
له30). 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ الله عَزَّ وَجَل قال: اميرك يلمي #الماددةةه؛] 
وقال: #وَالْجَروح قِصَاضُ 14سساددة:ه؛1» فكلّما اسمُطِيع القَوَدُ منه أقيد. بعد أن لا 
يكون الغالب منه الثلف وخوف عائ التفسء وإذا كان كذلك. لم يُتقَدُ منه» وكانت 
فيه الدية. 

[1157] مسألة: قال: وإذا اقتتل رجلان» فعضٌ أحدهما لسان الآخر, فقطع 
منه ما منعه الكلام شهراً ثم تكلّم وقد نقص من كلامه؛ ااه لا يقاد منه؛ أنه 
يُعْرَفَ حده”"» وأخاف أن يَشْرَّعَ حديدةٌ فيُذُهب كلامه أو 5 فأحبٌ إلى أن لا 
يقاد منه. 

[جه١5/‏ ب] كل ما لا يُستطاع القَوّدُ منه» فلا قَوَدَ فيه©. 

65 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الممائلة في القَوَدِ غير ممكنة؛ لأنّهُ لا يُفْدّر على مثل 


)1١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وقد تقدمت برقم .]1١551‏ وينظر: النوادر 
والزيادات 51 »]7"8/١‏ الجامع لابن يونس [71؟/ .]08١‏ 

(؟) قوله: «لأنه يُعرف حده)»؛ كذا في جه. ولعلها: «لآنه لايعرف حذه». والله أعلم. 

(0) المختصر الكبيرء ص (2389)» النوادر والزيادات .]7”87/١5[‏ البيان والتحصيل 
.]٠ ١١” /1١5[‏ 


2 شرع المختصر الكبير المجلد الثالث 


ما قْطِعَّ منه فيقاد به وإذا كان كذلكء كانت فيه الدّية بقدر ما ذهب منه» ويعتبر 

)1101] مسألة: قال: وإذا قُطِعَ مِنَ اللّسانِ مَا مَتَعَ الكلام» ففيه الدّية كاملة, 
وكذلك العين إذا ذهب بصرها وهى قائمة» ففيها الدّية0". 

© إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنّهُ قد أبطل الغرض من اللّسان والمنفعة به بذهاب 
الكلام» ففيه الذية كاملة» فكذلك العين إذا ذهب البصر منهاء ففيها الذية 
كاملة - أعنى: دية العين بذهاب المنفعة -» وهذا مِمًّا لا خلاف فيه» وقد قال 
لني صَلَّ الله عليه: «فى العَيّين الدَّيَهُ وَفِى اللَّسَان الدَيَةُ». 

رواه يحيئ بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده؛ أنّ رسول الله صَلَْ الله عَلَيْهِ قال 
ذلك”27. ' 

[54١؟]‏ مسألة: قال: وَيُدْئَظَ باللّسان حب يُنظر, أينبت أم أجل 

كه إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لجواز أن ينبت إذا عولج باللّبن وغيره. 
)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (250)» المدوّنة[5/١55].‏ التفريع [1/ .]7١5‏ النوادر 

.]5 ٠١ 5 /١17[ والزيادات‎ 


(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم .5١951‏ 
(9) المختصر الكبير» ص (550")» المدوّنة [5/ 577]. النوادر والزيادات 57/١171‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح 


[15؟] مسألة: قال: ومن قتل رجلاً في الحرّمء فَإِنَهُ يُقْعَلَ في الحرم. وإن 
قتله في الحلّ فلم بُقْدَرْ عليه إلا في الحرم. قُيَلَ في الحرم» وتقام الحدود التي 
افترض لله جلّ وعرَّ على عباده في الحرم وغيره. ولامُسْتَت بصاحبه بعد أن وجب 
عليه”'. 

إِنّمَا قال دَّلِكَ؛ لأن الله عَزَ وَجَلٌ سوّئ في وجوب القَّوَّدِ في الحرم 
وغيره بقوله: لاتأَعتَدُوعيهِ بمثْل مَاأَعتّدَئ عَلَحّ #البعر:154» وقوله: #والْجرُوح 
قِصَاضُ 1#سساة:ه؛]» وكذلك إقامة الحدود فيه كهي في غيره؛ لعموم إيجاب الله 
الحدود على من ارتكبها بقوله: 9# لزنه رجدو اهدق 1#لنرر::]ء 
وقوله: 9# وَأَلْسَارِقٌ وَلسَّارِكَةَ فأقطعوا يديهم #[المائدة:8*]» ولم يفرّق في ذلك 
بين الحرم والحل. 

والحرم أولئ الأماكن بإقامة الحدود فيه» من الحدود والقصاص وغيرهاء 
كما تقام فيه حقوق الأموال. 

وقد قتل الي صل الله عليه في الحرم جماعة وجب قتلهم؛ ولم يخرجهم 
إلئ الحل» منهم: ابن حَطل والقيْنٍ. 


)010 المختصر الكبير» ص (350). التفريع مع شرح التلمساني [ ١١ ١‏ )ءالنوادر 
والزيادات /١5[‏ 0١7]ء‏ البيان والتتحصيل /١5[‏ 57/5 ]. 


م 


فروئ مالكء عن الزهريء» عن أنس: "أن الئّييَ صَلّى الله عَلَيْهِ يل لهُ: هَذًَا 
ابن حطل مُتَعَلقٌ بأَسْتَار الكَعبَة قَالَ: اقفتلوة)20. 


2000 سبو 


ومعلنئ قوله عَرّ وَجَل: #ومن و لكان امنا أ آل عمران /وع] أى : 


1 ي: 
ٍ 

3 
6 


وهذا أمرٌ نّم أمر الله :1/5 تعالئ بإقامة الحدود من القتل والجرح 
والقطعء وأخذ الحقوق من المال وغيره علئ من وجب ذلك عليه» حيث كان 
في حل أو حرم. 


1 ]مسألة: قال ومن أَحدٌ في تُهمةٍ في قتل رج فاعترف عند 
السّلطان بغير ضرب. ثم أخْرِجَ المقتول من بر أو مهن وجيء بِسَلَبوه فلما أَرَ به 
ليُقَمَلء قال: «ما قتلته» ولكن رأيت من قتله». فلا ينفعه إنكاره بعد ذلك وكذلك 
السَّار 0 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ إقراره قد ثبت عليه ولزمه حكمه؛ فلا ينفعه الرّجوع 
عنه» ولا يسقط عنه ما قد لزمه من القتل» كما يُقرٌ بالمال» ثم يريد الرّجوع عنه أَنَهُ 
لايقبل ذلك منه. 


وكذلك حد القاذف والسّارقء لا يُقبل ذلك منه. 


فى التحفة /١[‏ /8"]. 


62 المختصر الكبير» ص .)359٠(‏ 


كتاب القسامة والجراح لقم" 


وقد اختلف قول مالك فى رجوعه بعد إقراره فى حد الرّنا: 

©> فقيل: إِنْ إقراره يُقبّل؛ لأنَهُ حق لله عَزَّ وَجَلء لا يتعلق به حق آدمي. 

©> وقيل: لا يقبل رجوعه؛ وسنذكره فى موضعه إن شاء الله"'". 

لا ا يي يي 
واثنان منهم برجله؛ وآخر يخنقه بعمامته. وآخر يضربه حَتَى مات في أيديهم. ثم 
هربواء فلم يؤخذ منهم إلا واحد, فحِسٌ ومعه غيره من أولياء الهاربين» فأقرٌ الذى 
أَخِدٌ من السّبَةِ فقال: «كنًا َصْطَرِعٌ لاعِبِينَ في موضع غليظٍ فصرعته ثم تغاضبنا 
وتحاميناء فلم أزل عليه فألزقته إلئ الأرض حَتَى عشي عليه فقمت عنه وقد 

و 

ماك ولم ارد قاو اندها قولة عربيز: الرحل المسر وو اولياء الهاريين” «أن 
تُسَلَّمُوا إلينا بدية ة صاحبنا خمس دياتء وهذا المعتّرف إن شئنا قتلناه وإن شكنا 
تركنا». 

فقال مالكٌ: أمّا الدّيات فلا أرئ بأخذها بأساء وأمًا قَيْلُ هذا المعترف فلا 
أرول ذلك”". 

إِنَّمّا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يجوز أخذ المال في القتل على وجه الصّلحء ديه 
)١(‏ ينظر: المسألة 5011 5]. 
() المختصر الكبير»ء ص (2395:0). النوادر والزيادات .]177/١5[‏ التبصرة للخمى 


.] ١ "١/1١ [ 


وأما قَثْل المعترف فلا يجوز؛ من قِبل أَنَّهُ لم يعترف بقتل العمد. إِنَّمَا قال: 
«كنا لاعبين»» أي: لا قصد لنا في القتل» فلم يجز قتله لهذه العلة. 


[١؟]‏ مسألة: قال: ومن أقرّ بقل رجل خطأً فلا أرئ في ماله شيئا. 

وقد قال مالك: إن لم ينهم في قوله أن يكون خِيفَ محاباة أحدٍ؛ ليخبر به 
علئ قوم فأرئ أن يُصَدَّق إذا كان مأمونناء وتحمله العاقلة بخمسين يمين]". 

وجه قوله: (إنه لا يلزمه شيء في ماله [جه١ه/ب]‏ ولا عاقلته”"»؛ فلانه 
لم يلم نفسه شيئ] بقوله: «إنه قتل خطأً)» وإنّما أراد إلزام غيره وهم عاقلته؛ فلم 
يلزمهم ذلك أيض)؛ لأنَّهُ لا يُقَبل قوله على غيره بغير بّنةِِ لأنّ إقرار الإنسان على 
غيره غير مقبولٍ عليه. 

ووجه قوله: (إنه يصدّق إذا لم يُتّهّم في إقراره مع قسامة أولياء امقر بقتله»؛ 
فلأنٌ المقرّإِنّمَا أقرَ بفعله دون فعل غيره؛ فلزمه الإقرار, ثم جر الإقرار ثبوت الدّية 
علئ العاقلة متم أقسم أولياء المقتولء وَأَسْوَأ حال إقراره أن يكون لوث) لعاقلة 
المقتولء يُقِسَمْ معه فتستحق الذيّة. 


ع 2 شر 
[١؟]‏ مسألة: قال: ومن اتهمَ بقتل نمس فَأَخْذْ فاعترف, ثم حبس 


.]05٠ 1١/١171 المختصر الكبير» ص (39:0). المدوّنة [5/ 775]. النوادر والزيادات‎ )١( 
قوله: «ولا عاقلته»» غير مثبت في كلام ابن عبد الحكم.‎ )0( 


للتتسلء فلمًا أُخْرِج لبُقدّل؛ قال: «إنّما اعترفت خوفا من الضَّرب. وأعوذ بالله أن 
أكون قتلته». فلا يقبل قوله إلا أن يآني بأمر معروفي”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ حكم الإقرار قد لزمه بإقراره فلا يبل قوله» كما لو 
أقر بحقّ لغيره» ثم رجع فيه لم يُقبل» فكذلك الإقرار بالقتلء هو حقٌّ لآدميٌ فلا 
يقبل رجوعه فيه» وقد ذكرنا هذا""". 


[1١؟]‏ مسألة: قال: وإذا عُفِصىَ عن قاتل العمد. صرب مئة وحبس سنة. 


ل: ومن قتل عبدا عمداء ضرب مئة وحبس ء: 
5 >0 ا ” 2 5 ٠‏ 0 1 2 سلنة 0# ىج 
5ه إنمًا قال ذلك؛ لآن القتل فيه حقان: حق لله جل وعزء وحق لادميٌ. 
و ل م و سس 
. ِ م 
©> وإذا عفي عنه: أقيم حقٌ الله عليه» وهو الضُرب والحبس؛ لارتكابه ما 
قدنهاه الله عر وَجَلَ عنه. وكان كالزانى البكر الَّذِي لا يُقتل» بل يُجلّد ويُحْبس 
إذا بقي. 
وكذلك إذا قَثَلَ خرٌ عَبّدَأَء وجب ضربَّةُ مئةً حبس سَنَةٌ؛ لفعله ما قد 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص (239550). النوادر والزيادات .]١18٠١ /١5[‏ 


(0) ينظر: المسألة .]1١79[‏ 
(9) المختصر الكبير» ص »)79١(‏ الموطأ [5/ 787١].ء‏ المدوّنة [5/ 177 ]. 
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حظره اللنسكن زع )نو لوسوي ردعة عن مذ فا اقفلكة زة لايك ردعة التو 
بينهما؛ لنقصان حرمة العبد عن الحر. 


[١؟]‏ مسألة: قال: وإذا أصيبت التّفسء ففيها الدّية. 

وإن تفرققت الجراح في جسهه بيد واحدة أو أَبدٍ متفرقةٍ» فح مَأمُوم 
وقطِعَتْ يده ورجله» كان في ذلك العقل وثلث العقل. 

وإن قُطِعَت يده ورجله ففي ذلك العقل. 

وإن أصيبت يداه وعيناه ورجلاه. فله ثلاث ديات. 

إن أصيب ب.:0/) بمأمومةٍ فذهب عقله. فله العقل وثلث العقل0"©. 

كه إِنَّمّا قالّ دَلِكَ؛ لأنّ في النّس الدَّيّة وفي اليد نصف الدَّيّة» وكذلك في 
الرّجل نصف الدَّيّة» وفي اليدين جميع) الدّيّة» وكذلك الرَّجْلَيْنِ وفي المأمومة 
ثلث الدَّيّة» فإذا اجتمعت هذه الجراح في بَدَدْهِه وجبت في كل واحدةٍ من ذلك 
ديته؛ لذهاب العضو أو منفعته» أو حصول الجناية عليه. 

فإن مات من هذه الجراح كانت فيه ديةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ أمرها قد صار إلى 
التّمّس» فكان الحكم لها دون الجراح. 

وقد روئ يحيئ بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزُهريء عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه» عن جله: أَنَّرَسُولَ الله صَلَّْ الله عَلَيِْ َنب 


.]85 /1[ المنتقئ للباجي‎ .]١505/05[ الموطأ‎ »)2341١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


كتاب القسامة والجراح ص 
021١ 5‏ 


هه أ 7 
أ ِْ و2 


إِلَن أَهْلٍ اليَمَنِء أنَفِي المُوضِحَةٍ حَمْسََ مِنَ الإبل؛ وَفِي الأصَابع» في كُل إِصْبَع 
١ 3 1 00‏ َه 7 0007 8 - 1 7 ع« 2 


عَضْرٌمِنَ الإبلء وَفِي الذْكَرٍ اذَه وَفِي البَيْضََيْنِ اذيك وَفِي اللَسَانِ اذيك وَفي 
الشَفَتَيْن الذيَة َك وَفِي الصَلْبٍ الذي م02 

وترون سوه ور الو عر بسما عن عبرورن اتعري عن 1 
عن جلذه: ذا ترد الله صَلَئ الله َيه قَطَئ في الأنفب دا جبيع الذَّة وَفي 
لبَدِإِدً فِعَتْ نِضفُ الَف وَفِي الرجل نِضْفُ لعفل وَفيالمَأمُومةٍ لت وَفِي 
اجام مدل لِك وَفِي الأصَابعٍ في كُلّإضْبْع عَشْرٌمنَ الل وي الأسان ن حمس 
مِنَ الإبلٍ في كُلَّ سن0". 

وهذا قول الفقهاء السّبعة» وقول جماعة الفقهاء من الصّحابة والتابعين. 


[١؟]‏ مسألة: قال: وإذا حَئّنَ الطبيبٌ فقطع الحشفة, ٠‏ فعليه العقل» وكل 
ابي سا يوسي 
وقد قال مالك: ليس علي الطبيب شيءٌ | أ لا أن يكون نعم 


وجه قوله: (إِنَّ عليه العقل - يعني: في ماله إذا قل وإن كثر فعلئ 


.5١0957 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(؟) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقيء نزيل البصرة» صدوق يهم ورَمِيَ 
بالقدرء من السابعة. تقريب التهذيب» ص (5 65). 

(6)9 أخرجه أبو داود[05/ »]١75‏ وابن ماجه[7/ 1559]» والنسائي في الكبرئ [51/ 5 0 17]. 
وهو في التحفة [5/ .]1١69‏ 

(8») المختصر الكبير» ص .)"9١(‏ الموطأ [5/ .]١765٠١‏ النوادر والزيادات [/1/ 5 .]٠/‏ 
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سس 
عاقلته-»» هو أنه لما لم يُؤمر بقطع الحشفة وأخطأ في ذلك. وجب عليه العقل» 
وكذلاك كل سا ارزع انمو الضظأ تلعفل الآن ذلك ليين كنا أمويه: 
والجناية منه واقعةٌ بتركه التحدّزء كقاتل الخطأ أنَّ عليه الدّية. 

ووجه قوله: «إنّهِ لا شيء عليه ولا على عاقلته)؛ فلأنّ الطبيب مجتهدٌ في 
المع فيما يعالجه. فلا يَوَاخَذْ بما أخطأ؛ [جه١ه/‏ ب] لأَنّهُ قد أمر بالفعل. فأشبه 
الحاكم الَذِي يقيم الحدّ علئ إنسانٍ فيموت في حدّه ذلك؛ فلا شيء عليه؛ 2 
تذاايها له تعلموولين كلك القاناة بخطاء أنَهُ لم يؤمر بما فعله من القتل الخطأ. 

فيشبه أن يكون الطبيب إذا قطع الحشفة. أن تكون الذّية علئ عاقلته؛ 0 
قد أخطأ في نفس العقل» وقد كان قادراً أن يحترس من القطع» وليس كما يؤتى 
علئ يديه من غير خطأ في القتل؛ لأنَّه فَعَلَ ما لا بد له منه» وذلك بمنزلة القوس 
يُقَوُمُ فيتكسرء » فلا شيء علئ الصانع إذا لم يعتف؛ لأنّهُ لا بد له من ذلك. 

وهذا القول كَأَنّه أصحٌ, أعني: الفرق بين قطعه الحشفة وبين خطئه في 
طريقة العلاج؛ لأنَّ هذا اجتهادٌ وليس القطع وتركه اجتهادٌ فافترقا لهذه العلّة. 

[117؟] مسألة: قال: وإذا شربت المرأة دواء فسقط ولدهاء فلاشيء عليها 
إذا كان دواء سلامة”''. 


كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لِأَنّهَا فعلت ما لها فعله من شرب الدواءء إذا كان سليم 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (791)» النوادر والزيادات ["11/ "07 5]» الجامع لابن يونس 
[*5/ الال ]. 


في الأغلبء فلم يكن عليها أَمْرٌ ما آلَ إليه» كالإمام إذا أقام حدّاً علئ أحدٍ فمات 
فيه» والمجروح إذا اقتّصّ من جارحه فمات منه أَنَّهُ لا شيء عليهما؛ لأنّهما فعلا 
ما لهما فعله. فكذلك المرأة مثل ذلك. 


[1١؟]‏ مسألة: قال: وإذا سق طبيبٌ إنسانًا دواءً فمات» وقد كان سقئا 
آخر قبله فمات منه من ساعته فلا غَرَّةَ عليه. ولكن لو تُقدّمَ في ذلك. وقيل لهم: 


بعلم'''. 
كه إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأن”" فعل ما يجوز له فعله. وهو سقى الدَّواء إذا كان 
ع عِِ 03 5 ا م 
سليما فى الأغلبء. وقد أمر بفعله. وهذا علئ القول الذي قال: إنهُ لا شىء عليه 
وغل القول ]لاخر يحب أن تكو لذ قاع كاقلن لآ قله كان سيت 
فغلة: 
نن 0 01 ًِ 
والضّحيح أَنَّهُ لاشيء عليه؛ نه قد أمِر بفعل ما فعله» ولم يفرط بترك 
التحرّزء وليس هذا بمنزلة قطع الحشفة؛ لأنَّهُ كان يمكن أن لا يقطعها. 
فأمًا إذا كان الطّبيب غير عالم بالعلاج. فَإِنَّهُ متعدٌء يؤدّب علئ فعله» وتكون 


)٠١(‏ المختصرالكبير» ص (91). النوادر والزيادات 0٠ /١7[‏ وءالبيان والتحصيل 
[18/9١؟].‏ 
)١(‏ قوله: «لأن». كذا فى المخطوط. ولعلها: «لأنه». 


الدّية عليه وعلئ عاقلته إذا كثرت علئ ما بينّاه؛ لأنّهُ لم يؤمر بالعلاج إذا لم يكن 
من أهل البصيرة» فهو متعدٌ بفعله. 


]١١59[‏ مسألة: [جه:1/0] قال: ومن جرح فأن بشاهدٍ واحد 93 فلانا جرحه 
خطأ؛ حلف وابككن دِيَة جرحه. 


_- 


والخطأ: أن يصيب الرَّجِل الرَّجُلَ بِالشّيءِ لم يعمد به0". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ الذي يجب في جرح الخطأ مال فيجوز أن يُسْتَحقّ 
بشاهدٍ ويمين؛ أَنَهُ يجوز الحكم بذلك في الأموال. 

وحقيقة الخطأ: هو ما كان من غير قصدٍ للقتل أو الضَّربة» ففيه الدّية لا 


تت 
مدع < مدعو 


القَوَدُْ وقد قال الله عَرَّ وَجَلٌ: #وليّس نكم جتاح فيمَآ أخط اشم بو ولككن مَا 


٠ 
1 


را 
0 


تحَمَّدَتٌ فلُوبَكُمَ #[الهحرب:]» فعُلِم بهذا أنَّ الخطأ هو ما لم يتعمّد فعله ولا القصد 
إليه» لكنه ما كان علئ غير وجه قصدٍ. 

ألاترئ: أن الصبي والمجنون لا قَوّدَ عليهم فيما كان منهم من قتل أو جرح؛ 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (41)» وقد تقدّمت مسألة شهادة الواحد علئ جرح العمد في 


[717]ء وينظر: الجامع لابن يونس 579/١171‏ و 8777/77]ء البيان والتتحصيل 
.]5١ /١5[‏ 
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[١٠7١؟]مسألة:‏ قال: ولا يُعقل الخَطأ > حَتَىئْ يبرأ المجروح ويصع”". 

ا 
عه دنزةنا ةا عليه إن كان خصا اوالتكة رن كا نيد قديؤول إلى 
اللتسى قل بجو الكو معد ندل للم الم ولخد قفه ليل ة العلة وهو أن كه 
لمر يستقرٌ ولم يتناه أمره. 


[1171] مسألة: قال: ومن استعان صبيًّا أو عبداً مملوكا في شيء له بال 
فهو ضامنٌ لِمَا أصابهما إذا كان بغير إِذْنٍ”" 

© إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأن تلفه بسببه» وبغير إذن صاحبه. فهو ضامنٌ لقيمته 
وإن”2 كان عبدأء أو ديته إن كان حرًا. 


فهلك فى ذلك. فالذي أمره ضامن لما أصابه من هلاكٌ أو فيرف 


.]577 /5[ المختصر الكبير» ص (2797). الموطأ[58/5١١]. المدوّنة‎ )١( 


(؟) المختصر الكبير» ص (797). المدوّنة [”/ 5١‏ 5]ء النوادر والزيادات /١١[‏ 58 5 ]. 
() قوله: «وإن»», كذافى جه. ولعلها: «إن». 
(5:) المختصر الكبير» ص (797). الموطأ778/51١].‏ النوادر والزيادات /١7[‏ 076 ]. 


5 


كه يعني: أَنّهُ ضامنٌ للدّية» وتَحْوِلُهًا العاقلة؛ لأَنَّهُ قاتل خطأء لأنَّ قتله كان 
بسببه» وإن كان دون الثلث ففي ماله. 

]١١7[‏ مسألة: قال: وإن استعان كبيرٌ آخَرَ فأعانه. لشي عليه إِلَا أن 
يستغفِل أو يستخهلء أو يُقَرّبَ له فيما لا يَعْلَمُ مِّْهُمِْلُ مَايَعْلَمُ الَّذِي قر قرب [ه210. 

إِنَّمَا يق لأنَّهُ إذا كان كبيراً مميّرا» فقد اختار ذلك بنفسه. وأَمرة 
إلئ نفسه» فلا شيء علئ من أَمَرَهُ بذلك؛ لأنَّهُ لم يجبره عليه. 


فأنًا سي ا ا 
مَنْ أَمَرَهُ ما أصابه؛ لأَنّهُ حَمَلّه علي ذلك 


وكذلك إذا قرّبّ لغير الجاهل ما تلف به؛ لزمه ذلك؛ لأنَّهُ قد غرّه بالتقريب 


ولأنّهِ تلفه كان بسببه» فوجب دية ذلك علو' عاقلته؛ لأنَّ تلفه كان بسببه علو 
وجه الخطأ لا علا وجه القصد له. 

[75؟] مسألة: قال: 1ب:ه/ب: ومن اقتنول كلب لماشيةٍ في داره. فعقر الكَلْبٌ 
إِنْسَانَا فهو ضام لِمَا عَقَرَ إذا كان اقتناه وهو يعلم أَنَّهُيَفْرِسٌ الناسّس”". 


.]07 0 /١7[ المختصر الكبير» ص (97")., النوادر والزيادات‎ )١( 
.]917 /77[ المختصر الكبير» ص (2747)» المدونة [177/5]. الجامع لابن يونس‎ )0( 
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كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأَنَّهُ متعمّد”" باقتنائه بعد علمه بأنه عقورٌ» فيلزمه ما عقر 
اوقلع 
وكذلك كل من فعل شيئ ليس له فعله» كالبئر يحفرها في الطّريقء أو الدَابّة 
يقيمهاء فيَتلّف به أحدء فهو ضامر”؛ آنه مععكل "با فغلة:ميشظة فى ذلك 
قَريلةٌ من لقره عل ةعاقل وماكان اقل من قلف الذبة قن ماله روكذ لك 
ما تلف به من مال ففى ماله دون عاقلته. 
ذلك فتلف به إنسانٌ أو داب لم يكن علئ من فعل ذلك شيءٌ؛ لأَنّهُ فعل ما له فعله. 
وذلك بمنزلة الإمام إذا أقام حدّاً علئ أحدٍ فتلف فيه» أو المجروح إذا اقتصّ 
فتلف المُقتَصٌ منه» أَنّهُ لاشىء عليهما؛ لأنّهما فعلا ما لهما فعله. 
فكذلك حافر البئر والمقيم للذَّابّة وأشباه ذلكء إذا كان له فعله فلا شيء 
عليه. 


يفا 


[1/6١؟]‏ مسألة: قال: ومن حفر بئراً علئ طريق: أو ربط دابّته» أو صنع 
أشباه ذلك علىلا طريق المسلمين: 
لله فما كان من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه؛. فأصيب فيه إِنسانٌ» فهو 


)١(‏ قوله: «متعمّد)ء كذا في جه ولعلها: «متعدٌ». والله أعلم. 
() قوله: «متعمد»., كذا فى جه. ولعلها: (امتعدّاء والله أعلم. 


ضامنٌ له إن كان أقل من الثلث كان في ماله وإن كان أكثر من الثلث كان علئ 
العاقلة. 


وماصّمّع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه. فلاشيء له عليه فيه ولا 

غرم'"". 
كع نكا قال ذَلْكَ؛ لعا ذكرناء أن كل من فعا هنا لهاقعاه فزن حفر يعر آل زقافة 

داب في موضع له إقامتهاء فهو غير متعدٌ في ذلك» فلا شيء عليه كالإمام إذا أقام 
حدّاً فمات فيه والمُقتّصٌ منه إذا تلف. 

وكل من فعل ما لا يجوز له فعله» من حفر بئر وأشباه ذلك؛ فتلف به مال أو 
إنسان» كان غُرْمٌ المال في ماله والدَّيةٌ علئ عاقلته إذا كانت الثّلث فصاعداً؛ أنه 
فعل ما ليس له فعله» فكان بمنزلة الإمام إذا تعدّئ الحدّء والمجروح إذا تعدّئ 
في القصاص. أن ذلك يلزمهماء فكذلك هذا؟ لأنّ كلّ واحدٍ منهم متعدٌ جائدٌ 
والمتعدّي يلزمه حكم ما تعدّئ فيه. 


[5] مسألة: قال: ومن جعل عل حائطه عيدانا أو قَصَبَا لتَدّخلَ فى 
رجل من دَخَل حائطه. فهو ضام لَمَّا أصيب به. وكذلك الكلب يقتنيه لِيُخَررٌ 
تَمَرَهُ فيعقر إنساناء فهو ضامنٌ لما أصاب”2. 


.]176 /5[ المدوّنة‎ .]١717//5[ المختصر الكبير» ص (797). الموطأ‎ )١( 


(؟) المختصر الكبير» ص (27"47)» النوادر والزيادات 1018/١111‏ المنتقئ للباجي 
[/ا/ .]١١١‏ 


ا 


5ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُب:ه,1 لا يجوز له أن يقصد بفعل ذلك ليعقر به 
أحداء لآنة تعد بهذا القصة؟ لأنه يقدر عل حنظ خائطه بغير هذا الوححة: 

ومن أصحابنا من كان يقول: «معنئ هذا من قول مالك إذا أخفاها ولم 
يُظهرها حَتَى يراها من يدخل». 

فأمًا الكلب فإنَّ اقتناةه لحرز الثّمرة لا يجوز؛ لأَنّهُإنَمَا أخصٌ له في كلب 
الماشية :و الصيةاوون غبوة: 

ويجوز أن يَعْلَمَ أنَّهُ عقورٌ» فيكون باقتنائه له - مع علمه - متعدّي]» ويلزمه 
أرش ما عقر بعد علمه واقتنائه. 

نلك 

[17] مسألة: قال: وإن جعل حِبَالَةَ أو حفر حفيراً للسّباع؛ فعطب به 
إنسان» فإذا كان مما يجوز له أن يصنعه في حائطه. فلا شيء عليه فيه”". 

6ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أنّهُ فعل ما له فِعْلُكُ وكلٌ من فَعَلّ ما له فعله 
مما به حاجةٌ إليه ولا مندوحة له عنه فتلف به إنسانٌ أو مال فلا شيء عليه. 


والأصل في هذا الإمام, إذا حدَّ إنسان] فتلف فيه أَنَّهُ لا شيء عليه. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (25797)» النوادر والزيادات :.]518/١7[‏ الجامع لابن يونس 
[753/ ه/اة ]. 


2 شرح الميشتصر الكبير المجلد الثالث 
2 ”5 


ولأنَّ هذا لم يقصد بالحفر تلف إنسانٍ فيَضْمَنُ ذلك لتعدّيه في القصد. 

وَإِنّما قصد تلف السّبع» وذلك جاتر له. 
كين ان 000 و و ع 

]١١78[‏ مسالة: قال: وإذا قاد رجل بصيرٌ اعمئاء فوقع البصير في بئر ووقع 
الأعمئ عليه فمات البصير. فليته عل عاقلة الأعمر 7 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ تلفه إِنَّمَا كان بوقوع الأعمئ عليه وبسببه» فهو قاتل 
خطأء وعلئ عاقلته دية المقتول. 

[179؟] مسألة: قال: ومن نزل في بئرء فأدركه رجلٌ آخر فجبذ الأسمّل 
الأعليا» فخرًا جميعً فماتاء فعلىئ عاقلة الجاذب الدية”". 

6ه إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ أن الجاذب هو القاتل للّذي جذبه ولتفسف قَدِيَةٌ من 
قتله علا عاقلته؛ لأَنّهُ قاتل خخطأء وليس له دِيَة؛ لأتذقاتل القينه: 

٠[‏ مسألة: قال: ومن أمسك لرجل حبلاً في بئر» فانقطع الحبل فسقط 
المتعَلّقٌ فمات» فلا شىء عليز المُّمْسِك» وإن انفلت من يده فهو ضامة". 
010( المختصر الكبير» ص (397). النوادر والزيادات /١١[‏ 07ل المنتقئ للباجي 


.]١١١ 7‏ 
(0) المختصر الكبيرء ص (797).: الموطأ[778/51١].‏ النوادر والزيادات .]07١ /1١1[‏ 


كتاب القسامة والجراح 


كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ الإتلاف هو من صدْعِهِ حيث ترك حفظه والتحرّز 
من انفلاته من يده» فكان هو سبب سقوطه وتلفه. 
عاقلته» إذ لا صنع له في تلفه. 


١81١[‏ "'] مسألة: قال: والدَّيَهُ فى ذهات السّمع. اضْطَلَمَت”22) الأذنان أولم 
تصطلماء وكذلك العين القائمة». وما كان من عمد ففيه القَوَدُ”". 

© إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأن في ذهاب ابه ب السّمع ذهاب منفعةٍ عظيمة» ففي 
ذلك إذا ذهب العقل كلّهء وفى واحبٍ منه نصف الذّية. 

وكذلك العينان مثل ذلك» في ذهاب بصرهما الدّية» وفي واحدٍ منهما 

وكذلك كل عضو من الإنسان. إذاذهب جزةٌ منها ففيه نصف الدّية» وفى 
ذهابهما جميع] الدَّية» وذلك كاليدين والرجلين وأشباه ذلك. 
وقد رُوَينَا عن النْبَ صلّئ الله عليه أَنَّهُ قال: «في السّمْع الدَيَةٌ وَفِي العيتين 
؛ وَفِي اليدَيْنٍ الدَّيفَ وَفِي الرّجَيْنِ الدهة”". 


الذَيَة 
)1١(‏ قوله: «اصطلمت». الاصطلام هو الاستئصال.» يعني: قطعت من أصلهاء ينظر: طلبة 
الطلبة» ص .)١55(‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص (397)» التفريع مع شرح التلمساني ٠١17/١٠١1‏ ]. 
(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


اليه وفقاقيوهاء فَإنّما رو خذ للك انعا ولس يوق :اجدهان إذ) كآن 


عا فم إذا لم يكن مؤقتا فطريقه الاجتهاد, ويُقَدّر التتقص الَّذِي رفع بالجناية» 
وقل سنّاه0©, 


[17؟] مسألة: وفي ثدبي المرأة الدّية كاملة» وفي الأسان الدّية كاملة. 
وفي ذَكَرِ الرّجُلٍ الدّية كاملة, وفي الحشفة إذا قْطِعّت الدّية كاملة» وفي الصَّلْبٍ إذا 
كير الدّية كاملة» وإن بَرَِ وبه انحناء أعْطِي بقدر ذلك» وفي الشَّمََينِ | الذي ٠‏ وفي 
كل شفةٍ نصف الدَيَة”". 


نس اح علو 


فمنه ما روي عنه عليه السلام نَصَا أنه #أوجب فيه؛ ومنه ما أجمع العلماء 


اي يي ا وو 
الأخقاء أوكتاقعهاء لآ اند تحب ذهاب البو تولك قطمة: | 
ابي سب وص 


.]؟١65[ ينظر: المسألة‎ )1١( 


(؟) المختتصر الكبير» ص (797): الموطأ [0/ ]١7176‏ المدوّنة [54/ 076]. التفريع 
[؟5/5١١].‏ 


/اع > 


2 2 000 

والذكّريُسَل ففيه دية واحدة» ولو قَطِمَ لكان فيه دية واحدةٌ وفي قطعه 

وقد روئ يحيئ بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهريء عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جذّه: «أَنْ رَسُولٌ الله صَلَئْ الله عَلَيْهِ كَتَبَ 
0 0 202 م 270 رد ٠‏ سم ء” تن رم هه 5 رد أ 
إل اهل اليَمَن: أن فى الذكر الديّة وَفِى السيضتين الديّة وَفى اللسَان الديَة وَفى 
سو رزو ره 2 2 رد 
الشفتين الديَة وفى الصلب الديَة)7'. 

وهذا قول جملة أهل العلم» لا خلاف بينهم فيه بهه/1] نعلمه. 


0 0 20000 

[1؟] مسألة: قال: ومن قَطِعَ د رَه وأنثيّاه جميعا.ء فله ديتان» فإن كان 
أحدهما بعد الآخرء ففى كل واحدٍ دية". 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّههما عضوان فيهما منفعة تامّهٌ في وَفْتٍِ قَطْعِهمَا 
ففيهما ديتان؛ لإيجاب النَِيَ صلّئ الله عليه الدّية فيهماء وسواءٌ قُطِعًا في ضربةٍ 
واحدة أو ضربتين. 

فإن كان قَطْمٌ أحدهما بعد اندمال الآخرء ففي الثاني حكومة؛ لأنْ منفعته 
غير تامَّة بعد قطع الأوّل منهماء وذلك بمنزلة ذكر الخصي فيه حكومة؛ لأن منفعته 
في حال القطع غير تامَة. 


.7١97 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
.]1١65 المختصر الكبير» ص (2)7'97 المدوّنة [5/ 6 التفريع [7؟/‎ 6 


جع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
2" 


1 
وقد قال مالكٌ: (إنَّ في المقطوع منهما بعد الأوّل حكومةٌ سواءٌ كان ذلك 
في قطع واحدٍ أو قطعين»؛ لأنَّ الثاني لا منفعة فيه كاملة بعد قطع الأول. 
وكأنّ هذا القول أقيس» وتكون في المقطوع الثاني حكومة. 
[3 ]مسألة: قال: وإن أصيب بعض ثديي المرأة» كان فيه حكومة 
العدل المحتهد. 
وكلّ ما كُيسرٌ من الإنسان خطاً: د أو رجْلٌء أوغير ذلك من الجسدء فبرأً 
وعاد لهيئته» فلا شيء فيه» وإن كان نَقَصَ أو كان فيه عَثْلّ(''» ففيه عَقَلّهِ بحساب 
ما نقص. 
©> وإن كان ذلك العظم يما فيه عقلٌ مُسَمَِنّ عن الي صل لله عليه 
فبحساب ما فُرِض. 
البو 
وليس في الجراح إذا كانت خطاً في الجسد عقلٌ إذا برئ وعاد لهيئته إلا 
الجائفة, فإنَّ فيها ثلث النَفْسٍ. 
)١(‏ قوله: «عثلٌ»» العثل أن تنقص اليد أو الرّجل فلا تعود الأولئ» فينظر إلئ حالها اليوم 
كم نقص من حالها الأولئء؛ فإن كان ثلث فله ثلث الدّيّة» وإن كان أقل أو أكثر فبحساب 
ذلك»» ينظر: المنتقئ للباجي [1/ 1/5]. 


00 لسسسم جنع ال لس يبا مجر 
مر يي ب 00 
: 5 نود وو الت برت 20 8 وه 
لوث تلو تا رتت “رترت رتوتو كروت للخ لووتو “رتر عون “وت وت تت ل 
50 ار و وق ل الى كا ار وك ل ل ا ولو ار فر ل ا ل براي اس كين االتي كن 
تر نع 20# حي لون مر و ولي اق اق ةا ا م ل 1 


كتاب القسامة والجراح 77 

وليس في مُتَقََةٍ الجسد عقلٌ» وهي مثل مُوضِحَةٍ الجسد". 

ك نما قال وَلِكَ؛ لأنماقِعَ من العضو الذي فيه شيءٌ مؤقتٌ» ففيه من 
ديته بمقدار ما قَطِمَّ منه» نصفا أو ثلشاء يتحر ذلك فيكون فيه. 

فأمًا ما لادية فيه مؤقتةٌ من الجراح والكسر. فإنَّ في ذلك حكومة عدلء بأن 
يُجْعَلّ ما بين قيمته صحيحا] أن لو كان عبداًء وبين قيمته معيبا» ثمّ يكون عليه من 
الدية بحسب ذلك ما كان من كسر أو غيره. 

وإن عاد لهيثته وبَرَىَ فلا شيء فيه لأنَّهُ ليس نَم نقصٌ يُرْجَع إليه يُعتبر 
أرشٌ الجناية» فلا شيء فيه. 

وإن كان الجرح يما فيه عقل م . دححي ناية وقموإت حر رداك براه 
الجائفة والمأمومة والمنقلة وأشباه ذلك» اجءهه/ ب] إن فيها ديتها وإن بركتت؟ لِأنَّهَا 
مؤقتةٌ؛ ولعظم الخوف فيها علئ التّفس. 


ل قال: ومن شب رجلاً شجَّةَ لا قَوَدَ فيها. مثل المُتَقَلَةِ» فعليه 

مع العقل. 
ويضرب في ذلك مجرَّدَاًء إلا أن تكون امرأةً تئرك عليها ثيابها. وإن كان 
فرواً أو قطيفة زعت. وتُجْلَدٌ الحدّ جالسة؛ ولم أَرَ أحداً ضرب امراأةً ولا رجلاً 


إلا قاعدي. 7 


.]١١ 5/8 /0[ المختصر الكبيرء ص (797): الموطأ‎ )١( 
.]7 ١17/١ 5[ (؟) المختصر الكبيرء ص (795). المدوّنة [541//5]ء النوادر والزيادات‎ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


5 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ: (إنّهِ يعاقب من فعل ذلك مع وجوب العقل»؛ فلأنّه فعل 
ما لا يجوز له فعله إذا تعمّد ذلك» فوجب زجره وأدبه علل ما فعله. 


وتجّرّد في الصَّرب كلّه من الحدود وغيرها؛ ليصيبها أَلَمُهُ وقد قال الله 


و لاا خْذوبهما رأفة في دين ]لله 4 [النور: ]يعي . : في ترك إقامة الحدود وترك 


ع 


إيلامه. 


[65 ]] مسألة: قال: وإذا استؤْصِل مَارَنْ”" الأنف. ففيه الدّية كاملة". 
5ه هذا إِنَّمَا قاله؛ لذهاب جمال الأنف. ففيه الدّية كاملةً. 


وقد روئ محمد بن راشد» عن سليمان بن موسئ» عن عمرو بن شعيب» 


هر 


عق أنيةوضن حنه :أن و حول اللضا: الله عَلَيّْهِ قَضَّىْ فِي الأنفي إِذَا جْدِعَ الدَّيَة 
كَامِلة 2 . 


(010) 


فه 
فر 
00( 


[117١؟]‏ مسألة: قال: وليس في الحاجبين عقلٌ مسمَّّ 22 


قوله: «مارن»» المارن هو ما دون قصبة الأنف. وهوما لان منه» ينظر: المغرب 
للمطرزي» ص .)55١(‏ 

المختصر الكبير» ص (7"45). المدوّنة [5/ *57]. النوادر والزيادات 5٠7 /١7[‏ ]. 
تقدّم ذكره في المسألة رقم .5١765‏ 

المختصر الكبير» ص (2755)» المدوّنة [5/ 05754]. التفريع [7/ ١5‏ 7]. النوادر 
والزيادات [7"957/17]. 


كتاب القسامة والجراح - 


5 إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لأنّهما ليسا بعضو ثابتٍ كاليد والرّجلء ففيها حكومة 
عدلٍ بقدر ما نقصء علئ ما بِينّاه”". 

[7144] مسألة: قال: ومن ربط رجلاً بحبل فد لاه في برء وربط حبلاً آخر 
في خشبةٍ» وتدلّئ الرّجل في طلب حَمّام؛ فانقطع الحبل الَّذِي في الخشبة فخرٌ 
هابطاء فخشي الرّجل أن يذهب معه فل سبيل الحبل؛ فعليه الدّية: ولايشبه 
هذا السّفينة". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنّهُ اختار تخلية الحبل من يده فكان هو سبب تلف 
الرّجل المتدلّي في البئره فوجب أن تكون عليه الدّية» تحملها عاقلته؛ لأنّهُ قاتل 
خطأ إذا لم يقصد قتله. 

فأمّا السّفينة إذا غلب صاحبها الرّيحٌ» فلا شيء عليه؛ لأَنَّهُ لم يختر ما حدث 
عليها وعلئ أهلهاء وإِنّما عُلِبَ علئ ذلك. 


[19١؟]‏ مسألة: قال: وإذا كان للعبد ولد من امرأةٍ حرَّة فجعله أبوه فى 


.]؟١١/5[ ينظر: المسألة‎ )1١( 
الجامع لابن يونس‎ 0 /١١[ المختصر الكبير» ص (2395)., النوادر والزيادات‎ (0 
.]455 /538[ 


حا قرز النحصي الكيز المجلد الثالث 

حك ل 
البحر بغير إذن أمَّهِ فغرق المركب وغرق الغلام ونجا الأب, ثم طلبت أمّه وأولياء 
أمّه ديته» فلا شىء علا الأب فى حمّلانه إيّاه0" . 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ النّاس يركبون البحر وغالبهم السّلامة فيه» فلم يتعد 
بحمله فى [جه:5/أ] البحر» فلا شىء عليه. 

[40١؟]‏ مسألة: قال: ومن استعان رجلين يحملان معه خشبة. فحملاها 
معه وهم ثلاثةٌ» وللمستعير ابن صغيرٌ يمشي في الخشبة: فلمًا ألقوهاء ألقوها 
على الصَّبِيء فلم يلبث أن مات وشهد شاهدان: «أنّهم مرّوا بنا يحملون الخشبة 
والصَّبِيءُ فى ظلهاء فلمًا ألقوها سمعنا وقعها وصوت الصّبىء فابتدرنا فوجدنا 
الصَّبىّ في حجر أبيه يمسسكه. فلم يلبث أن مات»». فعليهم الذية علئ قبائلهم. 
وعلئ كل واحدٍ منهم عتق رقبةٍ» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين'". 

إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ من حَمَلَ الخشبة» هو سبب قتل الصَّبِيَ بطرحهم 
لها عليه» فعلئ عاقلتهم دينه» وعلئ كل واحدٍ منهم كفارةٌ؛ لأَنّهُ قال خطأ؛ 


كه لاس # 1 1 اسه 0 رح حت سسا سح ال سي م 
لويجاب الله عز وجل ذلك عليه بقوله: #ومن قثل مَوَّمِنًا خَطعًا فتحرر رقب 
> 


مُؤْمِمَةِ 4: إلئ قوله: #هّمَّن لَمْ يَجِدَفَصِيَامُ شَهْرَئنِ مُكَتَابِعَينِ #[الساء:؟ة]. 


(0) المختصر الكبير» ص (795). النوادر والزيادات 58٠١ /١7[‏ و١05].‏ 
() المختصر الكبير» ص (2395). النوادر والزيادات ١19 /١5[‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح 


]]!١141[‏ مسألة: قال: وفى العقل إذا ذهب وعُرفَ ذهابه الدَّيَةٌ كاملة0". 

5ه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأن العقل أفضل شىء فى الإنسان وأعظمه منفعة. 

ألا ترئ: أَنَّهُ يعرف الله عَزَّ وَجَلَ به ويلزمه الخطاب مع وجوده» ويزول 
عله مع عذدمه)» وكانت منفعته أعظم من اليدين والاخلي 0 


5000 2# واه رخ م س 
[41١1]مسألة:‏ قال: وكل ماليس فيه عقل مسمِّئٌ» مثل: المِلْطَةٍ وَالِبَاضِعَةَ 
فلاشيء فيه إذا بَرِىّ إلّا أن يشين, فيكون فيه بقدر الشيْن””". 
كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأن هذه الأشياء إذا برئت علئ غير نقصء فلم يؤثر 
فعلهاء فلا شىء فيهاء وإذا أبقت نقصاء فقد أثرت. فعليه بقدر ما نقص من 
الأزش» وذلك يُعْلّم بحُكومة العدل علئ ما بيّناه2. 


> د 57 0 ع ع أ 
[155١!]مسالة:‏ قال: ومن كان بينه وبين رجلٍ قتالء فاتئ وبه أثر ضرب 


-ا ل 5ك براي ا ورس كاه عر م 2 
وجراح. فزعم أن فلانا وفلانا قاتلاه. وأنه آثرٌ فيهما موضع كذا وكذاء وانهما 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (27256)» المدوّنة [5/ 1077]) التفريع مع شرح التلمساني 
.]٠٠١/٠١[‏ 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع »]1٠٠١ /١١1‏ شرح المسألة عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبير» ص (2960). النوادر والزيادات .]١ 9/8 /١71[‏ 

(:)' ينظر: المسألة .]1١85[‏ 


2 
ده 9 


اللّذان فعلا به هذاء ثم مات. فأرئ أن يُسَحَنَا حت 


9 2 و 
يتكشف أمرهماء وأاحب في 
مثل هذا لو اصطلحواء فَأما القصاص فى مثل هذا فلا أعلمه”" . 

5 إِنّما قال: (إنّهما يسجنان)؛ لِمَا ثبت من اللُوثْ بقول المجروح: (إِنّهما 
فعلا به ذلك». 


لو 


ولم يبلغ الأثر الَّذِي به أن تكون القسامة كقوله: «قتلني فلانٌ)» فلم ير فيه 
قسامة؛ لِأَنّهَا تجب بلوث من بَيّنَةِ أو قول المجروح: «قتلني فلانٌ وفلان دون 
غيرهما». 

فأمًا الصّلح على المال فجائرٌ؛ لأنَّ الصّلح علئ المال بين المسلمين جائرٌ 
والقصاص لا يجب إلا بي تشبت» أو إقرار» أو قسامةٍ مع لوث. 

]١19[‏ مسألة: قال: وإذا سقط حَمْلٌ على جارية: 

تالكمال غناي كان هد ١‏ 

> وإن كان عبداً كان ذلك به ب: في رقبتهء إلَا أن يفديه سيّده بقيمتها(". 

5ه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنَّ تلف الجارية بسبب الحمّال وطرحه الحمل عليها. 

ركان ضاننا لتبمعيا؛ لآ فين المال مسحب العمة والقطا إخلاتلت: 


)1١(‏ المختصر الكبيرء ص (60). النوادر والزيادات .]74/١5[‏ البيان والتحصيل 
/١6[‏ ؟5:]. 


(6) المختصر الكبير» ص (2750). المدوّنة [577/5]. النوادر والزيادات /١7[‏ 075]. 


كتاب القسامة والجراح ل 
هه * 


وهذا إذا طَرّحَ الحملء فَأَمّا إذا سقط منه من غير صنع له فيه» فيشبه أن لا 
يكون عليه شيءٌ في ذلك؛ لأنّهُ لم يكن تلفها عن فعل منه عمداً ولا خطاً. 

فإن كان الحمّال عبداًء كان ذلك في رقبته؛ لأنَّ ما أخطأه العبد علئ المال 
والتّس ففي رقبته» إِلّا أن يفديه سيّده بقيمة ذلك» فإن فعل» وإلا أسلم رقبته؛ 
لجنايته. 


]١١9[‏ مسألة: قال: وإذا جبرَتٍ التَرْقَوَة فليس فيها شي”". 

كه إِنَّما قال ذَلِكَ؛ٍ لأنَ التَرة قُوَّهَّلم يجعل فيها الي صلَّئ الله عليه شيئا 
مؤقتاء فإذا برئت» فلا شيء فيهاء كسائر جروح البدن إذا برئت وعادت كهيئتها - 
هِمّا ليس فيها شيءٌ مؤقت -» فلا شيء فيها. 

وماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنَّهُ جَعَلَ في التَرقُوَة 
يَعِيرَأ"2) يشبه أن يكون إذا كان هناك نقصٌ باق» ففيها بقدر ما نقص» فكان ذلك 
المقدار شيئا حكم فيه عمر. 


.]5٠١ /١71[ النوادر والزيادات‎ ».]01٠١ /5[ المختصر الكبير» ص (27560)» المدوّنة‎ )١( 
.]67 /١ 5[ وابن أبي شيبة‎ ».]١١7 /0[ (؟) أخرجه مالك‎ 


حاع م شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
0 


[117] مسألة: قال: وفي أَشْرَافٍ الأديْن20 والعينين القائمة”". واليد 
الشّكاغ0, الاجتهاد”''. 

5 إِنَّمَا قالّ ذَِكَ؛ لأنَّ الأذنين ليس جمالها ظاهرٌ كجمال الأنف فتكون 
فيهما الدّية كما تكون في الأنف إذا قُطِع؛ لأنّهما يُعَطَيَانِ بالعمامة والقلنسوة 
والرّداء وأشباه ذلك» والآنف لا يمكن فيه وقد قال أبو بكر الصّديق رضوان الله 
عليه: ١تَسِتْرَهُمَا‏ القَلنْسَوَةٌ وَالشَعِيرَة 20 والدرة ل كا تحب: 

>> بذهاب العضو الظاهر الجمال كالأنف. 

©> وذهاب منفعته وإن لم يكن له جمالٌ ظاهرٌ كشلل الذَّكَرِء وقطع 
الحشفة. 

وقد قال مالكٌ: في الأذنين إذا قطعتا الدّية كاملة. 


0 7 ع2 ٠.‏ د ىو وم 
ووجه هذا القول: أن الاذنين عضو فيهما منفعة وجمال كغيرهما من 


)١(‏ قوله:«أشراف الأذنين»» هو جلد بين العذار والبياض الذي حولهماء ينظر: الفروع 
لابن مفلح [5/ 5 ؟1]. 

68 في الموطأ [0/ :]١70/‏ «القائمة إذا أطفئت». 

649 في الموطأ [5/ :]١١0/‏ «الشلاء إذا قطعت». 

(4) المختصر الكبير» ص (7340)» وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر ٠7 /١1[‏ 5]) هذه 
المسألة عن ابن عبد الحكمء ؤينظر: الموطأ [5/ .]١١5/8‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق [1377/94]» وابن أبي شيبة [5 7/1١‏ 5]. 


كتاب القسامة والجراح 0ك 
ات م 
الأعقيناف فقيهينا الذينة ماما البو التنااء قفيوبا تحكرءة ولادرة قبي ةالذهات 
متنعقها »ولس جهالها ظاهرا كجحمال الأنفي» فكان فنها جكومة. 
[91١؟]مسألة:‏ قال: ومن كُِسرَتْ فخذه. ثم جُبرَثْ مستوية» فليس علئ 
الكاسر نفقته ولا علاجه7'. 
كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأنْ ليس في هذا أصل يُرْجَعُ إليه في إيجاب ذلك علا 
الجان, 


ولأنه لو جعِلَ عليه نفقته» لأمكن أن يتجَاوَرٌ ذلك عَقل شىءٍ مسمّىّ» وذلك 


]71١19[‏ مسألة: قال: وإذا كان أهل بلادٍ قد جروا على عقل مَسَمَنٌّ فيما 
دون المُوضِحَةٍء في الباضع وما أشبهه. :1/0 فأرئ أن يُبْطَلَ ذلك من البلدان» 
وهو باط ". 1 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأن الأصل في هذه الأشياء الاجتهاد وحكم عدلء بأن 
ينظر كم ثمنه لو كان عبداً صحيح)ء ثم ثمنه وبه هذا العيب» ثم يكون ذلك التقص 


() المختصر الكبير» ص (540)) النوادر والزيادات[7١11917/1.‏ الجامع لابن يونس 
[*؟/”” ه]. 

(0) المختصر الكبير» ص (2460)» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر /١17"[‏ 119]» هذه 
المسألة عن ابن عبد الحكم. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
ل 
من مقدار ديته علئ الجاني في ماله» أو عل عاقلته إذا بلغ ما تحمله» فليس يجوز 
أن يكون فى ذلك عقلٌ مسكي' 


9 


2 
2 


[14!] مسألة: قال: ومن شم رجلاً شَحّة فزعم أنه ذهب منها سمعة 
فلا يُمْجَلٌ في أمره. ويُعْتَقَلُ" وبْصَاحٌ به, ثم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: «لقد 
أَصَكَ وما حدث هذا الصّمم إلا منذ صَرِبْتٌ هذه الضربة)0©. 
كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ أنه لا يقد في علم و بااا يه 
مِمًاوصفه مالك فبجَرَّبُ ذلك كما ذكره مراراًء ثم يُسْتَحُلف ويُعْطّئ | لدية» إذ 
لايتهيّأ في أمره غير هذاء وقد ظهر دلائل ذهاب سمعه. فَدِينَ في ذلك. وأعطي 
الذية مع يمينه. 
٠ ١ [‏ مسألة: قال: ومن حفر بئراً أو شِرْبَ) للماء أو للرّبح - مما مثله 
مها كن دارة أو أرضه. فسقط فيها إنسانٌ فمات» فلا ضمان قله : 
[ر عسي واي ارو وو 
010( 570 
النوادر والزيادات /١1[‏ 5 55]) والجامع لابن يونس [717/ 5 .]8١‏ 
00( المختصر الكبير» ص (3975)» النوادر والزيادات[71١/‏ 1/14 الجامع لابن يونس 
[*؟/ 86١5‏ ]. 
(9) المختصر الكبير» ص (397").» المدوّنة [5/ 71777]. النوادر والزيادات 7/171 /01]. 


وكالمقتصٌ منه إذا مات من الجرح, أنَّهُ لا شيء علو من اقْتّضّ منه؛ أنه 
فعل ما له فعله. 

13 مسألة: قال: وإن جعل حِبَالَةَ في داره أو شيئا؛ يُنْلِف به إِنْسَانَاء 
فتلّف. فعليه ضمانه0"©. 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنّهُ قد قصد إتلاف الإنسان, ولا يجوز له قصده إتلافه. 
فهو ضامرٌٌ له؛ لأَنّهُ فعل ما لا يجوز له فعله» وذلك كما لو حفر بتراًء أو فعل شيئاء 
في موضع لا يجوز له فعله: فتَلّفَ به إنسانٌ أو مال فعليه ضمان ذلك؛ لأنَّهُ متعدٌ 
قروو لقي لعز جزل وله اندر مي الحاشى هاه زيما قلق باون لبا 
أو مال. 

[7١7؟]‏ مسألة: قال: ومن حمل إنسانا علا دابّةِ ليسقيهاء فصرعته فقتلته: 

©> فإن كان كبيراًء فلا شيء عليه. 

> وإن كان صغيراًء فعليه عقله. 

©> وإن كان عبدأء فعليه ثمنه”" 


.]0 18/١1 المختصر الكبير» ص (2797))» المدوّنة [5/ 7177]ء النوادر والزيادات‎ )١( 
.]1417/77[ (؟) المختصر الكبير» ص (2797)» المدوّنة [5/ 175]. الجامع لابن يونس‎ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الكبير إذااكان صحيح العقل ميا فقد اختار ركوب 
الذَابََ فلا شيء علئ من حمله إذا تلف؛ لأَنّهُ هو سبب تلف نفسه. 

فأمّا الصَّغيرِه فعلئ عاقلته ديته - أعني: عا[قلة]”'2 الحامل -؛ لِأَنّهُ سبب 
تلفه؛ لأنّ الصبي لا اختيار له في فعله. 

وأما العبد فعليه قيمته في ماله؛ لأَنَّهُ فعل به ما لا يجوز له أن يفعله به بغير 
52 

لانو لا نه هو عع تلق 

[*١7؟]‏ مسألة: قال: ومن قَتِلَ وترك ابن له صغيراً» وترك أباه"”, فللاب أن 
يقطع أمره بالعقل إن قَبلّه(", فآمّا عفوه فلا أدري. 

وإن كان قَيْلَهُ على ماله. فليس للأب فيه عفوٌ ولا للسّلطان©». 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ الابن الصغير لا ينتفع بالعفو» ولا فائدة له فيه» فلا 
يجوز عفوه. 

فأمًا إن عفا علئ مال» فذلك جائرٌ؛ لأنَّ الصغير ينتفع به. وفي ذلك نظرٌ له. 
)1١(‏ مابين1 ]» مطموس في جه. والسياق يقتضيه. 
فهة قوله: «وترك أباه»: يعني: أنه ترك أباه ولي) للصبي؛ وقد تقدّم في المسألة [117] ما 

إذا أراد الابن القتل» وأراد الأب العفو. 


() قوله: «قبلّه)» كذا في جه. وبه يستقيم السياق» وفي المطبوع: «قتله». 
(4:) المختصر الكبير» ص (7975). المدوّنة [5/ 546]. النوادر والزيادات 51 /١‏ /9]. 


كتاب القسامة والجراح 2 


فإن قيِلَ علئ أخذ مال لم يجز العفو فيه؛ لأنَّهُ قتله هو(" علئ وجه 
غيلةٍ - وهي المحاربة -» ولا يجوز العفو في حدّها؛ لأنّهُ من حقوق الله عَزَّ 
وخر كع ]ار ناوالكتوق واشياهة 

]17١5[‏ مسألة: قال: ومن قُيِلَ وله ولد صغارٌ فيَنظرٌ لهم وليّهم في القَوَ. 

وإذا كان خطأ لم يكن له العفو؛ لأنّهُ مال" 

5 إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ لأنّ ولي الصَّغار - القيّم لهم بذلك -: 

©> يجوز عفوه عن العمد؛ لأنّهُ ليس بمال. 

زوالا ودر عتوو هي الحلاء امال 

©> ويجوز عفوه أيضاً في العمد علئ المال؛ لأنَّهُ نظرٌ للأصاغر. 

550 
]77١6[‏ مسألة: قال: ومن قَيِلَ وله ولد صغارٌ وعَصَبَة: 
©> فأمر العصبة جائرٌ إن كَتَلُوا. 


)١(‏ قوله: «قتله هوا كذا فى جه. 
(؟) المختصر الكبير» ص (047» النوادر والزيادات .]١١7 /١5[‏ الجامع لابن يونس 
[ 847/77 ]. 


اه شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
: اللو يي ا ل 252222 022 


> وإن عَمَّواء لم يجز ذلك إِلّا بالدّية» وهي المورُوتَةٌ علئ كتاب لله عَرَ 
وَجَلَّ: للمرأة وللإخوة للآة”"". 

وبنو العم يَْتَلُونَ إن أحبّوا ذلك» ولا يُْتَظَرٌ ولده إذا كانوا صغار". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ الأصاغر لا ينتفعون بالعفوء فلا يجوز العفو عنه إلا 
أن يكون علئ مال فيجوز؛ لأنَّ في ذلك نظراً لهم. 

وإذاعفواعلئ مالٍ أودية» كان ذلك موروث)ً على كتاب الله من ورثة 
المقتول؛ لأنَّهُ مال لهم» فهم يرثون عنه. 

وقد روئ الزّهري» عن سعيدء أن عمر رحمة الله عليه قال: «الدّيَة لِلْعَاقِلَقَ 
ولائرث المَرْآةُمِنْويةٍ رَوْجِها. عا اخير بَرَهُ الضَّحَاك بيك وكير الصبيعاه 


و- 


5 ً 


خخ عه تاكس > #آ 2 1 سس )1 ”)م سنن © إن 
درء لقن عن الل اب كَتَبَ إِلَبْهِ: أن تورث امراة أشيّم الضبابئٌ من ديَة 


وروئ سليمان بن موسئء عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جذه: «أن 
رَسُولٍ الله صَلَّْ الله عَلَيِْ قَضَئْ أَنَّ اقل مِيرَاتٌ بَيْنَ وَرَكَة المَقْيُو 9 


)١(‏ قوله: «للمرأة وللإخوة للأمٌ»» جاء في النوادر والزيادات :]١١7/١5[‏ ويدخل فيه 
زوجته وأخته لأمه وجميع الورثة». 

(0) المختصر الكبير» ص (22375. النوادر والزيادات .]١١1/١51[‏ التفريع مع شرح 
التلمساني1١١/ .]١5٠‏ 

() أخرجهمالك .]١7777/5[‏ وأبو داود7[1/ 577]. والترمذي [7/ “7/]» وابن ماجه 
[*/ ١131]ء‏ وهو في التحفة [5/ ؟7١١].‏ 

(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم 74١5؟.‏ 
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ع 
وقوله: «لا يتنر ولده إذا كانوا صغاراً»؛ فلأنَ الصغير لا ولاية له في حال 
صغره. 
ألاترئ: أنَّهُ لا ينْتَظرٌ في تزويج وليّته كبره» بل يُرّوّحُ غيره مِمَّنْ هو مثله في 
القرب إذا كَانَ» أو أبعد منهء كالأخوين إذا كان أحدهما صغيراً» زوج الكبيرٌ ولم 
ينتظر بلوغ الصَّغير» وقد قال الي صلّئ الله عليه: لا نِكَاع إِلَا بوَلِنَ)”2 فكان 
ذلك للكبير اب.ه/6 دون الصغيرء ولا يُنْتَظرٌ به» فكذلك الولاية في القتل مثله. 


73 مسألة: قال: ومن قتِلَ وله بنون صغارٌ وكبارٌء فأراد الكبار أن 
يَفتْلُو فذلك لهو”". 
إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ الول هو الكبير من الولد دون الصّغير 
في القتل» كما هو الول في تزويج أخته دون أخيه الصّغير» ولا يُنْتَظَرٌ به بلوغه. 
وفي انتظاره ضررٌ على الكبير» ويجوز أن يموت القاتل قبل أن يقاد منه. 
73] مسألة: قال: ومن قَيِلَ وترك أباه وابنه» فالابن أولئ بالقيام بالدّم؛ 
وإن كان الابن صغيراً نَظَرَ له وليّه ورفعه إل السّلطان» وليس لعتود إلى لدت 
في هذا حق. 
)٠(‏ أخرجه أبوداود[؟/ .]7١‏ والترمذي51/ 15947» وابن ماج ه [7/ 179 وهو في 


التحفة [5/ 1١‏ 5]. 
(؟) المختصر الكبير» ص (3791)» المدوّنة [5/ 1547]. الجامع لابن يونس [77/ /84]. 


وإن كان جدّه أبو أ وليّه وأراد العفو نْظِرَ في ذلك: فإن كان حظًا للصّبي 
ونظرا له جاز» ولا يجوز حت يكون حظأً للصّبي الذي صضنه”". 

كه إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الابن أقرب العصبة:؛ فهو أوليئ بالقيام بالدَّمِ من 
الأب. 

ألا تسرئ: أَنُّ أوليئ بولاء الموالي وكثرة الميراث من الأب؛ لأنّ الأب يرث 
مع الابن بالرّحم دون التعصيبء كما ترث الأمّ مع الابن» فكان الابن أولئ بالقيام 
بالدم والعفو؛ لقوّة سببه علئ سبب الأب. 

فإن كان الابن صغيراًء قام وليّه مقامه في ذلكء كما يقوم في ماله؛ لأَنهُ 

.4 3 3 0 ره 7 
اي 

وكذلك إن كان جَدَّهُ وليّهه - بأن يُوصي أبو الصّغير إليه 
مال إِنْ رأئ ذلك ويُقبَل؛ لأنَهُ مقام الأب في ذلك. 

ولا مدخل للجدٌ أبي الأمّ في ذلك؛ لأنَهُ يدْلِي بالرّحم لا بالتّحصيب إِلّا أن 
يوصي إليه أبو الصَّبىَ فيكون ذلك له. 


١8[‏ 5] مسألة: قال: ومن قل وله بنون عيب حضون لم يفل القائل. 
وانتظِرَ به الغيّبُ حَتَ يقدمواء فيقتلوا أو يعفوا". 


(؟) المختصر الكبير» ص (/791)؛ المدوّنة [5/ "171 ]. 
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> إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأن الغائب ولِيّ فى حال القتلء فَيُنْتَظَرْ؛ لأَنَّهُ مِمَّنْ له 
النظو بو التميرةة:وليسن كذلك الششير؟ لآنة ل قميية لفاولا نظن 

او و ا ريات عدر سباي رايا 

[04٠؟]‏ مسألة: قال: والقائد”"' والسَّائةٍ ئق”" والرّاكب, كلهم ضامنٌ لِمَا 
أصابت الدَابّ إلا أن تَرْمَحَ من غير أن يُفعل بها شيئ. 

وما وطئت الدَّابّة بيدها أو برجلهاء أو عَضَّتء وعليها راكبٌء فأعنتت: 

-> فإن كان ما أتت من هذا كله مِنْ قبل الراكبء هو الَّذى يَعْسِبهَا"): أو 
يَشْلِيهًا”؟»» أو يضربهاء فترمح برجلهاء فهو لذلك ضامن. 

يه وما [بءءه/ ب:] كان من قبَلهَاء فهو هد". 

كه إِنّما قال ذَلِكَ؛ لأنْ الرّاكب والقائد والسَّائقء سبي لِمَا فعلته الدَابَة 
)١(‏ قوله: «والقائد»» هوالذي يمشي أمام الدَّاجّة يقودها بلجام أو غيره. ينظر: المنتقئ 

للباجى [/1/ 9 .]٠١‏ 
(؟) قوله: «والساتق»» هو الذي يمشي خلف الذَابَّة فيسوقهاء ينظر: المرجع السابق. 
فرة قوله: ليعسبها»» كذا رسمها في المخطوطء وفي المطبوع: «نخسها»» والمعنئ: أنه 

يهيجهاء ينظر: لسان العرب /١1[‏ 599]. 


(0) قوله: (ايشليها». يعني: يغريهاء ينظر: المغرب للمطرزي» ص (75055). 
)00( المختصر الكبير» ص (/791)» الموطأ .]١7177//0[‏ المدوّنة [171//5]. 


وجَنْه فعليهم ضمان ذلك؛ لأنْ كلّ واحدٍ منهم مقصّرٌ مفرّطٌ بتركه حفظ الذَابَّة' 
ومنعها أن تفعل ما فعلت. 


فأمًا إذا فعلت شيئا لا صنع له فيه» فلا شيء عليه؛ لأَنّهُ غير مفرّطٍ ولا مقصّر 
نر ستليا أى [ ررس الوقن ةالبوسول اللننهد التهعاه: لتحم 
جرحها جبان)20". 

رواه [ما]لك”"» عن الزّهري» عن سعيدٍ وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
ايت ضلن [الله عل]يه”'. 

ومعناه: إذا فعلت ذلك بغير صنع أحلء فََمّا إذا فعلت ذلك بصنع راكب أو 
قائدٍ أو سائق, لزمه ذلك؛ لتركه حفظها ومنعها مِمّا فعلته. 


[١؟؟]‏ مسألة: قال: والرّدِيانِ علئ الدَابّهة» تصيب دابَتَهُمَا إنسانا بُجُرْح, 
أنّ عقل ذلك الجرح عليهما جميعاً. ْ 

وقد قال مالكٌ: إن كانا على محمل لا يُقاد بهما". فهو عليهما جميعء فإن 
كانا رديفين» فليس المُوَّخَرُ مثل الُقَدّم؛ و ذلك علي' الاجتهاد. 


5ه مباسن 1[ استطحرسى والسان رشقي 

(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم .7١/1/‏ 

(9) مابين1[ ]ء مطموسء والمثبت من مصادر التخريج. 

() مابين [ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. 

(5) قوله: «لا يُقَاد بهما»» كذا في جه. ولعلها: «لا يُقَادُ إلا بهما»» والله أعلم. 
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وإن كان المؤخر حرّكَها وبيد المقدّمٍ لجامهاء فهما ضامنان. وإن كان 
المؤّرلم يُحَرّك والمقدّمُ الّذِي أَقَدَمَهَا؛ فالغرم عليه فيما أرئ, علئ وجه الاجتهاد 
فيما يُرئ عند ذلك"'"'. 


كت إِنُما قال* «في الرّديفين على الدَّابّة واللذين في محمل؛ أن عقل ما 


مواق لديم ذالان وا حنه يها : تن اعدهها ريدن الجر عدن 
أرقن الحناينة 4 لكأن ركون ها اسعورسين أددفمنا ذو الكعن أرقا احرهها 


قادراًعلئ منعها مِمّا فعلته فلم يمنعهاء فيكون ذلك عليه؛ لأنَّهُ هو السّبب فيما 
جنت دون الآخر. 

وذلك على حسب الاجتهاد في حال ما يحدث ذلك؛ علئ حسب ما قاله 
مالك. 


[1"]] مسألة: قال: وإذا جَمَحَ فرس , بصبيٌ وعَلِمَ أنَهُ مغلوبٌ فصدم 


إنسان فجرحه. فهو على الصّبي”". 


5ه يعني : في ماله إذا كان دون الثلث. وعلئ عاقلته إذا كان ثلث الدّية فما 
فوقه؟ أن الصبيك سبب تلف الإنسان الْنِي اتلفة: 


.]077 /١7[ المختصر الكبير» ص (7917). المدوّنة [5/ 5715]. النوادر والزيادات‎ )١( 


(؟) المختصر الكبير» ص (/7917). المدوّنة [”/ ٠٠‏ 05]. النوادر والزيادات 577/١171‏ و 
05 الجامع لابن يونس [31601/57]. 


حلع م شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
لون 


[171] مسألة: قال: وإذا اصطدم مُرَادِيٌ وحَوْلَانينٌ علئ فرسين. قَوَصَلَّ 0" 
فرس الخولاني علئ رِجل صَبِيَّ فقطع أصبع من أصابعه. فالعقل على مُرَادٍ 
ولا 

اج.هه/1] كم يعني: عاقلة الرّجلين المصطدمين؛ لأنّهما سبب ما أتلفاه. 

وهذا إذا زاد الجرح علئ الأصبع أو أدّئ إلى التّفس؛ لأنَّ العاقلة لا تحمل 
دية الأصبع؛ لِأَنّهَا عَشْرٌ الدّية» وذلك في مال الجاني. 

[١7؟]‏ مسألة: قال: وما ضربت الدَّابّة بيدها وعليها راكبٌ» فليس علا 
راكبها شي إلا أن يكون أوطأها أو حرّكها". 

كه إِنّما َال ذَّلِكَ؛ لأن رسول الله يكل قال: «جرَح العحمّئ جبَارٌ)”. 

وهذا إذا لم يكن جرحها بسببب فعل أحدٍ, فإذا كان بسبب فعل أحدٍء فهو 
ضامن؛ لتعدّيه أو تقصيره. 


[14١711١]مسألة:‏ قال: ومن أوقف دابته عل باب المسجد أو باب الأمير» 
فقتلت إنساناء فلا شيء عليه؛ لأنَهُ موضعٌ يُوتَفٌ فيها الدّواتٌ. 


010( قوله: «فوصل»» كذا في جه. وفي المطبوع: «فوطى». 

() المختصر الكبير» ص (23917). النوادر والزيادات .]0777/١7[‏ 
(9) المختصر الكبير» ص (239/8). النوادر والزيادات .]07١ /١7[‏ 
(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم /70/1. 
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وكل من ربط دابّته في موضع لايُمْتَعٌ منه» فأصابت إنساناء فلا شيء 
علبه”©. 
إِنَّمَا قالّ ذَِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أن كل من فعل ما له فعله من إقامة داب أو 
حفر بئر وأشباه ذلك» في موضع له فِعْلّهُ فتلف به إنسانٌ أو ماله فلا شيء عليه؛ 
نَّهُ فعل ما له فعله» بمنزلة الإمام إذا حدّ إنسان فمات منه. والمجروح إذا اقتصّ 
فمات المُقتّصّ منه؛ فلا شىء عليهما؛ لأنّهما فعلا ما لهما فعله. فكذلك هذا 
مثله.. 
وكشن تن تالس لعل اتن إتيان أومال كاذ عن قهاةة لك 
لتعدّيه للفعل؛ كما يتعدّئ الإمام في الحدٌّء والمستقيد في القَوّد فليزمهما ذلك. 
[5١7؟]‏ مسألة: قال: وإذا وقع العَسْكرٌ علئ إنسان فقتله. فلا شيء عليه”". 
كك يعني : الوَّوْشَنْ”"؛ لأنّ صاحبه ليس متعدّي) بإخراجه وبنائه. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (/79)» المدوّنة [”/ 577]. النوادر والزيادات ١7١/١71‏ 5]. 
() المختصر الكبير» ص (579/8)) النوادر والزيادات [١١/55]ء»‏ المنتقل للباجي 
[/ا/ .]١١١‏ 
فره فوله: «الروشن»» هو مايبنيه صاحب الجدار من بيته في الشارع.ء ولا يصل إلى 


الجدار المقابل له» سواء كان خشب) أو حجرأء ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج 
"٠١ /"[‏ |. 


فإذا كان متعدّيا بفعل ما ليس له فعله» فهو ضامر” لِمَا تلف من المال» وعلئ 


5 
[17؟!]مسألة: قال: ولاقوَدَ بين الصّبيان وعمدهم خطأ مالم تجب 
عليهم الحدود. وإن كانوا أبناء خمس عشرة: مالم يحتملوا'”". 
> إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الصّبِي لاايصحٌ قصده فيما يفعله» فلا قَوَدَ عليه؛ 
لعدم قصده في القتل» وعلئ عاقلته الدّية؛ لأنّهُ قاتل خطأ حَتّ يبلغ”". 
وحدٌ البلوغ في الرّجل: الاحتلام» أو الإنبات» وفي النساء: الحيضء أو 
الاحتلام. أو الإنبات» أو الحمل» فهذله عللامات البلوغ في الرجال والسناء. 
َأمّا خمس عشرة سنةً فليس حدّاً للبلوغ؛ لأنَّ حدّ البلوغ هو ما يحدث في 
الإنسان لأمر وزمان» وقل ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. 


)١(‏ قوله:«يحتملوا»»كذارسمهافى المخطوط. ولعلها: «يحتلموا»» وفى الموطأ 
:]١١37/5[‏ «ويبلغوا الحلم». 

6 المختصر الكبير» ص (79/8)) الموطأ .]١71547/6[‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.]١77/٠١[‏ 

(9) نقل التلمساني في شرح التفريع »]١15 /٠١١[‏ هذا التعليل عن الأبهري. 
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28 
[77117] مسألة: قال مالك: ولو أن كبيراً وصغيراً ج.هه/ ب: قتلا رجلاً كبيراً 
خط كان عله كز والحو متهي تصن اليو 
5 يعني: علئ عاقلة كلّ واحَدٍ منهما الدّية؛ لأنّهما قتلا خطأء ودية قتل 
الخطأ على عاقلة القاتل» بإلزام النَىَ صل الله عليه إياها ذلك. 


[714؟] مسألة: قال: وإذا شرب صبييٌ في توقّال”" - يعني: كُورَاً -. 
فضرب صِبِيٌ آخر أسفله فَكَسَرٌ ينه وشهد عليه صِبْيانٌ قبل افتراقهم. فَعَقل سِنَه 
علئ الضَّارب في ماله» ولا يكون علئ العاقلة؛ لأنّهُ لم يبلغ ثلث الدّية””". 

5 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ شهادة الصّبيان جائزةٌ في الجراح والقتل؛ للضَّرورة 
إل حفظ دمائهم وجراحهم؛ لأنا قد أَورْنا بتعليمهم واخذالاستعداد للعدوٌ 
فوجب حياطة جراحهم ودمائهم بقبول شهادتهم» كما وجب حفظها بالقسامة؛ 
للضرورة إلى ذلك. 

ولا تجوز القسامة في مالٍ» فكذلك لا تجوز شهادة الصبيان في مالٍ. 

وتجوز في الجراح وإن كان يجب به مال كما تجب الدّية - وهي مال - 
بالقسامة؛ للضرورة إلىا ذلك. 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص (7"98). الموطأ[7417/5١]»‏ وقد تقدّمت المسألة برقم: 
[5775]. 

فه قوله: «توقال» كذا رسمهاء ويقال أيضاً: «بوقال»» قال الزبيدي في التاج [78/ ٠١ ١‏ ]: 
«البوقال؛ بالضم: كوز بلا عروة". 

(0») المختصر الكبير» ص (7258)» النوادر والزيادات [5 .]7١ ١/١‏ 


وكما يجوز قبول شهادة النساء منفرّداتٍ فيما لا يحضره الرّجال؛ للضرورة 
إلئ ذلكء؛ فكذلك جاز قبول شهادة الصّبيان بعضهم علئ بعض في القتل 
والجراح؛ للضرورة إلئ حفظ ذلك منهم. 

وهذا ما لم يتفر رّقوا ويُحْبسُواء فإن تفرّقوا لم تقبل شهادتهم. إلا أن ن يكونوا قد 
شْهَدُوا العْدُولَ علئ شهادتهم» فيُقبل ما شهد به العدول عليهم. 


م 


1 
وقد رُوَينَا عن علي'" وابن الزبير”""» أنهما أجازا شهادة الصّبيان في الجراح. 
وهو قول السّبعة الفقهاء» وقول جماعةٍ كبيرة من أهل العلم. 


[1714؟] مسألة: قال: وإذا جرح صبيٌ إنسان عمداً جرح يبلغ ثلث الدّية. 
فذلك علا العاقلة”". 

كه إِنَّما قال ذَلِكَ؛ أن عمد الصَبِي ا ودية الخطأ علا العاقلة إذا كانت 
الثلث فصاعدا. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق [8/ 5٠‏ 7].ء وابن أبى شيبة /١1١[‏ 487]. 
4 اعيجده 1 31 1ه 1لترانن الى ا 11 6 ]. 


(0) المختصر الكبير»ء ص (98*)» النوادر والزيادات [11/ 594 و0508]) البيان 
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[70؟!] مسألة: قال: ولايُقْمَلَ غلامٌ ولا جاريةٌ حََّ يحتلم الغلام وتحيض 
الحار 0 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ قصدهما في القتل معدومٌ» فهو خطأ حَتَّ يبلغا. 

وحد البلوغ: الاحتلام أو الإنبات في الرّجَلء وفي النساء: الحيض»ء أو 
الاحتلام؛ أو الإنبات. أو الحملء لأنّ الحدود والعقوبات. إِنَّمَا تلزم البالغين 
دون الأصاغر. 

وقد روئ حماد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة 
ا تعجر سوبو" بوي 
يحتلم [وَالتَائِم]' حَتَى ينه ته وَالمَجْنُونِ حت حي ١‏ وذ يُفيق)727. 

وم هذا ام والعقوية ف لذ أو اعت لالزوم امال من لذ 
وبذل ما أتلف من المال؛ لأنّ ذلك يلزمهم بإجماع أهل العلم الّذِينَئ يعتمد عليهم. 


يي 
لله وإن كان عمداً فلم تنبتء اقتصّ له 
60 المختصر الكبير» ص (2539/8). البيان والتحصيل .]١504 /١51[‏ 


(؟) مابين []» مطموسء والمثبت من التخريج. 
() تقدّم ذكره في المسألة رقم .751١1"‏ 


ع مدو سس و 7 
ل وإن مات الصبى قبل أن تَنْبَتَ. أخذ عقلها". 
هم إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لجواز أن تنبت السنّ» فلا يكون فيها شيء» كالجرح إذا 


برئ لا شيء فيه. 


وإذا لم تنبت» كان فيها ديتها إن كان خطأًء والقَّوّدُ إن كان عمداً. 
وإن مات الصّبي قبل أن تنبت» فقد وجبت ديتها بقلعها مع عدم الإنبات. 


[77؟] مسألة: قال: وإذا جرح صبييٌ فعفا عنه أبوه. فليس ذلك له إلا أن 
يتحمّله في ماله"©. 

5 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا حَظاً للصبئ في العقول”” علئ غير مالٍ. 

فإن تحمّل أبوه جاز؛ لأَنّهُ عفوٌ على مال» وفي ذلك نظرٌ له. 

[7؟؟] مسألة: قال: وإذا اقتدل صَبِيَّانِ فقتل أحدهما صاحبه. فقال 


المقتول: «قتلني فلانٌ». فأقرٌ الحئئٌ بذلك. فليس إقراره بشيءء ولا ينفع قول 
المّت, ولا قسامة فى ذلك7). 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: المدوّنة [778/5]. النوادر والزيادات 
[1/ ٠155].ء‏ الجامع لابن يونس [717/ 171 ]. 

(؟) المختصر الكبير» ص (259)» الجامع لابن يونس 771/ 975]. 

(0) قوله: «العقول». كذا في جه. ولعلها: «العفو). 

(:) المختصر الكبيرء ص (7494)» المدوّنة [77/5]. 
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5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ إقرار الصبيئ غير مقبول» كالمجنون؛ لعدم تمييزهما. 

ولا قسامة مع قوله؛ لأنَا تجب مع وجود الأّوث؛ وقوله ليس بلوث؛ لأن 
الأوث هو قول المميّز البالغ: 51 فلانا قتله)» أو شهادة ة شاهيٍء يقسم الأولياء مع 
القول أو الشهادة. 


[:؟17١7؟]‏ مسألة: قال ولبين تبماذور التوضبكة عقر 4 مُسَمَِنٌ وإنما فيه 
الاجتهاد”'. 

عر لجا قال لك لان سول الله يد لم يجعل فيما دون الموضحة شيئاً 
مؤقتاء وَإِذّما في ذلك اجتهاد الحاكم. 


© © 5ه 


]7١75[‏ مسألة: قال: وكل نافذةٍ في عضو من الأعضاء. فإِنّمَا فيها 
الاجتهاد”". 

ه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ النّافذة: هي جرح الجساء ففيها الاجتهاد إذ ليس 
فيها شيءٌ مؤقت. 


.]١99 /١7[ النوادر والزيادات‎ .]١7559 المختصر الكبير» ص (99). الموطأ[05/‎ )١( 
النوادر‎ .]157١ (؟) المختصر الكبير» ص(94"). الموطأ[5/ ١6١١]ء المدوّنة[5/‎ 
.]1٠١ /١7[ والزيادات‎ 


حل قرح العفير الكبر المجلد الثالث 
كا" 


[7 مسألة: قال: وفي ثدبي الرّجل إذا قَطِع الاجتهاد”". 
كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ ثدبي الرّجل ليسا بعضوين لهما منفعةٌ تام كما هي 
في ثديي المرأة» فكان فيهما حكومة. 


[777؟] مسألة: قال: والعين القائمة إذا طَفِئَتُء واليد الشّلاء إذا قُطِمَتْ 
نما فيها الاجتهاد2". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ منفعتهما معدومةٌ فلا دية فيهما كاملةٌ» وليس فيهما 
جمالٌ ظاهرٌ باق كهو في الأنف. ففيهما حكومة. 

43 ] مسألة: قال: وإذاتُرِعَ الظَفْرُ ففيه الاجتهاد”. 

كه يعني: في أرشه اجتهادٌ فَأَما العمد فقد قال: فيه القَوَدُ إن تب::/ب: أمكن 
ذلك©. 

[1774] قال: وفي ذَكَرِ الخَصِيٌ الاجتهاد. وفي لسان الأخرس الاجتهاد*. 


.]075 /5[ المختصر الكبير» ص (2759). المدوّنة‎ )١( 

(؟) المختصر الكبير» ص (7"99). الموطأ [5/ .]١١50/8‏ المدوّنة [5/ .]01٠١‏ 

(9) المختصر الكبير» ص (2799). المدوّنة [778/5].؛ النوادر والزيادات ٠١/١171‏ 5]. 
(5) ينظر: المسألة رقم .5١65‏ 

(5) المختصر الكبير» ص (0744)» الموطأ[5/ .]١75/8‏ الجامع لابن يونس ["71/ 1١1١‏ ]. 
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إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لعدم منافعهماء فلم تكمل ديتهماء وليس جمالهما 
ظاهراً كجمال الأنفء والدّية تجب بذهاب منفعة العضوء أو ذهاب جماله إذا 
كان ظاهراً» فإن لم يكن ذهابٌ واحبٍ من منفعةٍ أو جمال» ففيه الحكومة. 

[70!] مسألة: قال: وفي شعر''' العين الاجتهاد''"'. 

إِنَّما قال ذَلِكَ؛ٍ لأنّهما ليسا بعضوء وهما بمنزلة الحاجبينء ففيهما 
اجتهاد. 

والشِّبَت : الأشفار. 

[71؟] مسألة: قال: وفي حِجَاجٍ العَيّنِ الاجتهاد””. 

5 يعني : أجفان العين» ففيهما الاجتهاد؛ لِأَنَّهَا ليست بعضوء كاليدين» 
والرّجلينء وما أشبههما من الأعضاء. 
)١(‏ قوله: «شعر»ءكذافي جه. وصوابه: اشتر»» كما في الشرحء ونحوه في الموطأ 

.]١؟هال/ه[‎ 


(؟) المختصر الكبير» ص (7994). الموطأ [701//5١].ء‏ المدوّنة [5/ 5076]. 
(*) المختصر الكبير» ص (237994)», الموطأ [5/ 1١701‏ المنتقئ للباجي [/1/ 87]. 
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[177] مسألة: قال: وَلا تَكُونٌ المُوضِحَةٌ وَلا الجُتقَلّة ولا المَأء مُومّة إلا فى 


الوجه والرأسء وما كان من ذلك في الجسد إنّمَا فيه الاجتهاد(". 

© إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ الوجه والرأس» الخوف فيهما عظيبٌ فَعُلّظَ أمر 
الجرح فيهماء وهما عضوان فيهما السّمع والبصر والشَّمٌ والذّوق والدّماغ» وبه 
يقع التّمِيز» وسائر الجسد ليس كذلكء فكان قيمة ما نقص ليس شيئا مؤقتاء إِلّا 
في الجائفة؛ لعظم خوفها أيض] علئ التفسء فكان فيها شيءٌ مؤقت» وهو ثلث 
الذية» وكذلك في المأمومة. 

[7؟] مسألة: قال: وإذا قُطِمَت الأذنان وبقي السَمع. فَإِنّمَا فيهما 
الاجتهاد”"'. 

كه نكاقال دلك؟ لآن حمالييها لس باهر كمال الانقيه تنيهها كوم 
وفك تغطهوا الفلنسوة و العمافة: 

وقد قال مالك: فيهما الدية؛ لآنهما عضوان بمنزلة اليدين والرجلين”". 


)١(‏ المختصرالكبير»ء ص (49"). الموطأ[0/١1١١].‏ المدوّنة51/١55].‏ النوادر 
والزيادات [17/ 5١7‏ ]. 

(؟) المختصر الكبير» ص (494"). النوادر والزيادات .]5٠٠ /١7[‏ 

(0) ينظر: المسألة [95١؟].‏ 


ا 00 2000 
و و و 1 
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[74] مسألة: قال: وإذا قُطِعٌَ الذّراع بعد ذهاب الكففٌ فإنّمَا فيه 
الاجتهاد". 

5 إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنَّ الذّراع ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ إذا كانت اليد قد مُطِحَت 
منه» وكلّ ما لم يكن فيه شيءٌ مؤقتٌ» ففيه الاجتهاد. 


[7*75؟] مسألة: قال: والقصاص فيما دون المُوضِحَة. ولا دية فيه إذا برئ 
وعاد لهيكته”"'. 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الله عر وَجَلٌّ قال: #وَالْجَروح قِصَاض #(ناسدده؛]: 
فكل جرح عمدٍ ففيه القصاص إذا أمكن ذلك فيه. 

وقوله: الا دية فيه)؛ يعني: مؤقتة؛ لأنَّ الى صلَّى الله عليه لم يؤقّت دية 
في أقل من موضحةء ففي ذلك 1ب:/1] الاجتهاد بقدر ما تَقَصَ. 

نإذا برئ وعاد لهيئته مسن غير نقص» فلا شيء فيه؛ أنه لم ييسقّ موضع 
للاجتهاد. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (2)500» النوادر والزيادات )]547/١1[‏ المنتقيئ للباجي 


[857/17]. 
(0) المختصر الكبير» ص »)5٠00(‏ الموطأ [0/ 1١559‏ المدوّنة [7/ 477], الجامع 
لابن يونس /١501‏ 675 ). 


[75؟] مسألة: قال: وفي المُتَقَلَّةٍ خمس عشرة فريضة وإِنّماتَطِيرٌ 
الفْرَّاش 0 مِنَ الذواء والذي يُجْعَز يا 


ك إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لِمَارُويَ في الخبر عن النَّىَ صلّى الله عليه: «أَنَّ في 
المُتَقَلَة حَمْسَ عَشْرَة من الإبل». 

رواه الزهريء عن أبي بكر بن حزم عن أبيه» عن جذه عن النيئ صلئ الله 
ل ْ 

والمُبقَلَُ: هي ما انتقل العظم للدّواء» وهو معنئ قول مالك: ما طار فراشها. 


[77707] مسألة: قال : ولاتكون مُنَقَلَة تقل ؛ولامُوضحة ولا و إلانى 
الوجه والرّأس 
وليس اللّحْمْ الأسفل ولا الأنف من الرّأسء إِنْمَا هما عظمان منفردان. 


كه إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لِمّا ذكرنا: من شدّة الخوف في هذين العضوين وعلوٌ 


)01( قوله: «الفراش»» فراش الدماغ؛ هي عظاءٌ رقيقةٌ تبلغ القحفء وتسمَّئ الواحدة منها 
فراشة» ينظر: المصباح المنير» ص (/51). 

(0) في الموطأ[559/0١]:«‏ قال مالكٌ: والمنقلة: التي يطير فراشها من العظم ولا 
تخرق إلئ الذماغ». 

(0») المختصر الكبير» ص ٠ ٠(«‏ 5).» الموطأ[5/ .]١759‏ النوادر والزيادات /١17[‏ 7957]. 

() تقدّم ذكره في المسألة رقم ؟095١5.‏ 

(4) المختصر الكبير» ص (500). الموطأ[51/١7١].‏ المدوّنة[54/١155]»‏ شرح 
التلمساني ]١77 /١١1[‏ وقد تقدّمت المسألة برقم 7771 7]. 
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محلهماء ما جعل في جرحهما شيءٌ مؤقتٌ دون سائر الجسدء إِلّا الجائفة» فا 
جرحها مخوف؛ لأنّهُ يقع في الجوف. 

وقوله: «ليس اللَّحْ الأسفلء ولا الأنف من الرّأس؛ لأنّهما منفردان»؛ 
يعني: ليس الخوف فيهما كالخوف في اللْحْي الأعلئ والرّأس»ء فأشبه الجسد. 


[7] مسألة: قال: وفي الجائفة والمأمومة تُلْتْ التَفْسِ0©. 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ الى صَلَّْ الله عَلَيْهِ جعل في كل واحدٍ منهما ثلث 
الذية. 

فروئ الحكم بن موسئء حدَّئْنا يحبي بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزُهريٌ عن أبي بكر بن حزم» عن أبيه» عن جله: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىْ الله عَلَبْه 
كب إِلَ أَهْلٍ اليَمَنِ أَنَّ في المَأمُو مَدِ تلْثْ ادق وَفِي الجَائِمَة ثلْتْ الذي وَفي 
الكدلة خوه حَمْس عَشْرَةٌ مِنَ الإبل» وَفِي الموضِحَة خه حمس من الإبل»”". 


اع 


0 
ايف 


[171] مسألة: قال: والجائفة تنفذ الشقين, بمنزلة الجائفتين. 


وقد اقل : لمن قبيها إذ| امدنع من النقين قيرب اند الادية واتجدةوروها 
ع2 
هو بالبيّن» والأول أحبٌ إلينا”. 


1 


.]7957/١7[ النوادر والزيادات‎ .]١7؟59/01[أطوملا‎ ».)5٠٠( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.5١097 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )0( 
الجامع لابن يونس‎ .]419 7/١111 النوادر والزيادات‎ ».)5٠٠0( المختصر الكبير» ص‎ )*( 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
ام 
م إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إذا أنفذت» فهما جِرَّاحَتَان وصلتا إلئ الجوف. 
فكانتا جائفتين. 
ووجه قوله: «إنّها واحدةٌ»؛ فلن الجرح واحدٌ ففيه الدّية واحدةٌ» سواءٌ نفذ 
أو لم ينفذ» والقول الأول أصحٌ؛ لأنهما جرحان نفذا إلئ الجوف. 
[50؟؟] مسألة: قال: ومن أصيب بِجَائِفتيْن ين ومن 6 ين وَمأمُومَمَيْنِه عُقَلَ له 
ذلك كله". 
إِنُما قال [جه١”/ب]‏ ذلك» نه جراح م ففى كل واحدة منها ديته» 
كما لو قطعات يذه ورجلة وفقكت عيئة لكان للاكللات :ديات 
[١ 5 50000‏ ل 0 ل 
[1 مسالة: قال: ومن أوضِح فى وجهه ورأسه. فله فى كل مُوضِحَةٍ 
ى خا )8١(‏ 
خمس : 
5ه إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لأنُهما جرحان. ففى كلّ واحدٍ ديته. 


[47؟!]] مسألة: قال: ومن شح ثلاث مُتقلاتِ. حملت ذلك العاقلة””. 


5١0 /59[‏ ه). 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)»5٠٠(‏ النوادر والزيادات /١71[‏ 570 ]. 
(0) المختصر الكبير» ص ٠ ٠(‏ 5). النوادر والزيادات /١1[‏ 570 ]. 
(0) المختصر الكبير» ص ٠ ٠(‏ 5). المدوّنة [5/ 01/7].» النوادر والزيادات [91//17: ]. 
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عي 
2د نما قال ذَلِك؟ لآن ثمتها خمس] وأريعين بعجراء والعاقلة تحمل ثلث 
الدّية فصاعداً. 


[5؟17] مسألة: قال: وَالِجَايْفَةً: ما وصل إلى الجوف”". 
إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأنّ اسمها مأخودٌ من وصولها إلى الجوفء قلّ ذلك أو 
كثر. 


[؟!] مسألة: قال: وَالمُوضِحَة: ما وَضَحَ العَظُمُ وإن كان بقدر إبرة'". 
إِنَّمّا قالّ ذَّلِكَ؛ لأن معنم الموضحة:؛ هو ما وضح عن العظم, قل ذلك 
أو كثر» فهو موضحة. 


[55؟؟] مسألة: قال: وَالجُتَقَلَةُ: ما طار فِرَاشْه". 

5ه يعني: انتقل العظم ولم تخرق إلئ الدماغ. 

والمأمومة: ما وصل إلى الدماغ إذا رق العظم, صَعْرٌَ ذلك أم كثر؛ لأنّ 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص ٠00(‏ 25 المدوّنة [1557/5]. التفريع .]5١7/5[‏ المنتقئ 

للباجي [/1/ 11]. 


(؟) المختصر الكبير» ص »2)5٠٠(‏ المدوّنة [5/ 157 التفريع ١7/71‏ 1]. 
(9) المختصر الكبير» ص »)5٠٠(‏ المدوّنة [54/ 077]. التفريع ١7/171‏ 1]. 


حده- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
1" 


معن المأمومة. أي: أَنَهَاأَمَ الرأس - وهو الدّماغ -» وإذا وصل الجرح إلى 
الدّماغ - قل أو كثر -» فهي مأمومة. 

[47"!!] مسألة: قال: ومن صَرِبَ مُوضِحَتَيْنِ في ضربةٍ واحدقء عقلتا له 
جميعا( . 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهما جرحان, فلكل واحدٍ منهما ديته. 

[177] مسألة: قال: وإذا قَطِمّت اليد من المْكّب. والرّجل من الورك 
ففي كلّ واحدٍ خمسمئة دينار. ولو قْطِمَّت الأصابع وحدهاء كان كذلك. 

وحساب ما في الأصابع : ثلاث وثلاثون ديناراً ولت في كل أَنْمُلَةٍ على أهل 
الذهبء ومن الإبل ثلاث فرائض وثلثء علئ حساب ما تكون عليه الفرائض”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنّ اسم اليد يقع عليها إلى المنكبء وكذلك الرّجل إلى 
الورك؛ لأنَّ ذلك ع[ضوٌ]”" واحدٌ ففيه ديته؛ لأنّ النَّىَ صَلَّْ الله عَلَيْهِ جعل في 
)١(‏ المختصر الكبير» ص ٠ ١(‏ 5)» المدوّنة [4/ .]17٠0‏ الجامع لابن يونس [77/ 416]. 
(؟) المختصرالكبير» ص .)5١٠١(‏ الموطأ[777/0١].‏ المدوّنة [551//5 و١/1ا0]ء‏ 


النوادر والزيادات /١5[‏ 0 7]. 
يفره مابين [ أ» مطموس. والسياق يقتضيه. 


كتاب القسامة والجراح 2 
272 
البَّد الواحدة نصف [الدية]”"» وكذلك في الرّجِل الواحدة. ولا يراد على ذلك 
من أجل زيادة القطع. 
أل ترئ: أن أصابع اليد إِذًا قُطِمَتٌ كان فيها ديتهاء ولو قُطِعت اليد من 
الكوع. لكان فيها [ج:/1: نصف الدّية» كدية الأصابعء ولا يزاد من أجل الكف. 
وكذلك السّاعد والورك مثله. وحكم الرّجْل كحكم اليد سواء. 
فأمّا الأصابع: ففي كل أصبع عشرٌ من الإبل» وهو عَشرٌ الدّية» وفي كل 
أنملةٍ ثلث دية اللأصبع؛ أن الأصبع ثلاث أنامل» إل الإبهام فإنّهًا أنملتان» ففي 
كل واحدةٍ منها نصف ديتها. 
وعَشْرٌ دية من الذهب: مئة دينار» كل أصبع مئة دينار» وفي كل أنملةٍ ثلث 
المئة» إلا في أنملة الإبهام» ففي كل واحدةٍ 50 
والوَرقٌ عَشْرٌ رَهَا: ألفٌ ومئتنان» فهي علئ هذا الحساب؛ لأنّ الدّية من 
الذّهب ألف دينار» ومن الورق اثنا عشر ألفا» ومن الإبل مئة. 
وروئ محمد بن راشدء حدثنا سليمان بن موسئ» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّه: «أن رَسُولٌ الله صَلَّْ الله عَلَيْهَضَئ أَنَّ في الأنْفٍ إِذًا جدِعَ 
اذَه وَفِي اليد ذا قُطِعَتْ نِضْفَ العَقْلِ وَفِي الرّجل نِضْفٌ العَقَلٍ وَالأصَابع : في 
كُلَ إِضبْع عَشْرٌ َشْرٌمِنَ الإبل» وَفِي الأسْنَان: في كُلَ سِنٌّ حَمْسٌ مِنَ الإبل»”". 


0010( ما بين [ أ» مطموس. والسياق يقتضيه. 
(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم .75١76‏ 


وروئ نحوه الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» 
عن جدّه؛ عن النَّىَ صَلَّى الله عَلَْهِ أنَهُ قضيئ بذلك. 


[5؟1؟] مسألة: قال: ومن قُطِعَ من كمه أَضْبُا صبَعَانِ» ثم أ أصيبت الكفٌ كلّهاء 
خط عن الَّذِي أصابها عقل تلك الأصابع. 

وإن كان الَّذِي أصيب منها الأنملة ونحوها الشََيء - من الَتِي يصيبها -. 
َعْطِيَ عقل الكفّ كما هي, وإن كانت أَضْبُعً حُعا عنه عقل تلك الأصبع. 

وقاله أشهب وابن القاسم؛ كان ذهاب تلك الأصبع بمرض أو قطع؛ فأَحَلٌ 
لهاعقلاً أولم يأخذه. فهو سسوَّئ العقل فيما بقي من كفه. وليس في الأصبع 
الذاهبة شيء. 

فإن كان عمداً اقتّصّ منه. وإن كان مقطوع الأصبع فقاله مالكٌ. 

وقال ابن القاسم وأشهب أشهيب: إذا كانت أصيبت أنملته. »ثم أصيبت صيبت الكف. فلها 
عقلهاء إِلّا عقل تلك الأنملة شُ أصييت(1) 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقطع الأصابع كلّهاء وإنّما قطع بعضهاء فعليه دية 
ما قطع دون ما لم يقطع. 


.] 5٠4/1١11 المدوّنة [5/ 51/7].» النوادر والزيادات‎ ».)5 ٠ ١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


ا" 


وهذا[ ء ]2» والضَّحيح أَنَّهُ بحط ذلك عنه؛ سواءٌ كان ذلك في 
[.... أخذ له أرش) أو لم يأخذه؛ لذهابها بمرض. 

وكذلك يجب أن يكون حكم العينء أنه كد بعسيوها اهب هنا : إذاقان 
ذلك من علَّةٍ أو ضربة» دون أن يكون ضَعْمً) 1/1 من كِبَرِ؛ من قبل أن الجاني إِنَّما 
يلزمه مقدار أرش جنايته» وما ذهب من المنفعة في الأعضاء بشبههاء لا أكثر منها. 

وكذلك حكم الأصابع إذا ذهب منها شيءٌ من اليدء ثم قُطِعت خطاً فإنّهُ 
خط فوته بندوما قيهن الأصيع. 

فأمًا إذا كان القطع عمداًء فإِنَّ يد القاطع تقطع بهاء إذا كانت اليد المقطوعة 
ِنَّمَاذْهب منها الأصبع أو الأنملة؛ لبقاء منفعتهاء ووجب بينهما القصاص. 
لإيجاب الله عَزَّ وَجَلّ ذلك بقوله: (والجرد حَقِصَاضُ #الماددة:ه14]» ولم يمكن 
تبعيضه. فوجب تغليب حكم القصاص. فَأَمّا الدّية فَإِنَّهُ يمكن تبعيضهاء فوجب 
أن يح عن الجاني بمقدار نقصان الأصبع. 

فأمًا إذا كانت المنفعة في اليد معدومة أو أكثرهاء فَإِنّهُ لا قَوّدَ بينهماء بمنزلة 
الأشلٌ أَنّهُ لا يُقَاد منه صحيحٌ. 


(؟) مابين 1[ ]» طمس بمقدار أربع كلمات. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
كال 


[519؟7؟] مسألة: مال: وإذا ع لاسرؤسن كلها أرع أصابي فأخذت 
عشرين, ثم قطعت الباقية» فإنّمَا لها فيها خمسٌ من الفرائض”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَهُ قد تجاوز ثلث دية الرّجلء فرجعت إل ديتهاء وهي 
نصف دية الرّجل. 


[60؟؟]مسألة: قال: وإن قْطِعَ لها ثلاث أصابع من كف. فأخذت ثلاثين, 
م قطعت الأصبعان الباقيان» نما لها فيها حَمْسٌ حَمْسٌ”". 

“هم إِنَّمَا قالّ ذَِكَ؛ لِأَنّهَا قد تجاوزت ثلث دية الرّجل مع القطع الأول 
فرجعت إلى ديتها. 


هذا الباب» 5 مكفكر احدة أورجل واحدةء فإن كان من يدين أورجلين؛ 
ابتدأً الحكم فيه. 


]١751[‏ مسألة: قال: ولو قُطِعَتْ لها أصبعٌ فأخذت عشراً ثم أصبعا 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص .)5٠١(‏ النوادر والزيادات /١7[‏ 55/8 ]؛ الجامع لابن يونس 
.]1٠١٠١ /5*[‏ 


(؟) المختصر الكبيرء ص (١0١5)؛‏ الجامع لابن يونس [77/ 100]. 
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الج 222222222222222 022222 76 


فأخذت عشراًء ثم أصبعا فأخذت عشراًء ثم أصيبت الرابعة أو الأصبعان جميعا. 
نما لها فيها حَمْسٌ حَمْسٌ7". 
إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لِأَنهَا بقطع الأصبع الرّابعة تجاوزت ثلث دية الرَّجُلء 
فرجعت ديتها إلى نصف دية الرّجل. ْ 
© © © 


[761؟] مسألة: قال: وتَيحُ دية الإبهام إذا قُطِعت الأنملة الثّانية» وِنّما الثالئة 
فيه بمنزلة اليد من المنكب؛ وكذلك إبهام الرّجل”". 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأ الإبهام أنملتان. والثّالئة من الكففٌء فكان في قطع 
الأنملتين من الإبهام ديتها كلّهاء وفي الثالئة حكومة بمنزلة ما لو[ب+/0 قُطِمَ 
الذّراعَ بعد الكفٌ أو الكف بعد الأصابع» ففي ذلك حكومة. 


[*7765] مسألة: قال: ومن أصيبت أصبعه فلم تبرأء فْرَفِعَت إل صاحب 
الخراج”" قبل تبرأء فقال: «ذهب ثلاثة أرباعها». فأعطاه ثلاثة أرباع الدّية ئَ 


صحّت ولم يذهب منها إلا ربعٌ» فقد أساء حين عَقَلَ له قبل تبرأء فيردٌ نصف دية 


010( المختصر الكبير» ص ٠ ١(‏ 5). النوادر والزيادات 451//١7[‏ ]. 

00( المختصر الكبير» ص »)5٠7(‏ المدوّنة [4/ 1077]. الجامع لا دوو ون 7171 / كىة ]. 
(9) قوله: «الخراج»» كذا رسمها في جه. ولعلها: «الجراح». 

(:) المختصر الكبير» ص (7 ٠‏ 5). النوادر والزيادات 557/١71‏ ]. 


ا 


كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ َهُ أخذ ما لا يستحقه من دية الأصبع» فوجب عليه رذة. 


ولا يجوز أخذ الدّية قبل اندمال الجرح؛ لأَنّهُ لم يستقر بعدء ولا يُدرَئ ما 
يؤول إليه أمره من الذية. 
وكذلك القصاص مثله إذا كان عمداًء وقد ذكرنا هذا(" . 


[54؟؟] مسألة: قال: وإذا شلَّت اليد فقد تم عقلّمَاء وإن دخلها نقضٌء 
عطي بقدر ذلك7"'. 

> إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لِأَنّهَاإذا تلت فقد ذهب كل منفعتهاء ففيها دية اليد 
كايلة »أن الذرة ققفب 

© وهات لعفيو وس 

© أو ذهاب منفعته. 

©> أو ذهابه دون منفعته إذا كان ظاهر الجمالء بمنزلة الأنف إذا قطع وبقي 
الشجٌ» وقد بَينَا هذا"". 


.]7١١/١[ ينظر: المسألة‎ )١( 


(0) المختصر الكبير» ص ٠7”(‏ 5). النوادر والزيادات .]51١9/١7[‏ 
(0) ينظر: المسألة [857١؟].‏ 
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[56؟1] مسألة: قال: وفى عين الأعور إذا فُقِكّت الدّية كاملة(". 

كه إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ منفعتها كمنفعة العينين أو قريبة من ذلك؛ لأنَّ الأعور 
يتوصل بعينٍ واحدةٍ إلئ ما يتوصل به ذو العينين من التصرف في الصّناعات 
والمعاشء وليس شيءٌ من الأعضاء إذا ذهب أحدهما قام الآخر مقامه مثل 
العينين؛ لأنَّ القَطْمَ من يدِ أو رجلء لا يتصرّف في أعماله كما يتصرّف الصَّحيحء 
هذا معلومٌ عند الثاس» والأعور يتصرّف كتصرف الصّحيح أو يقاربه. 

وقد قال مخالفنا”" في الأعور: (إنه يجوز عتقه في الرّقبة قبةالواجبة» كما 
يجوز عتق الصّحيح» وتجوز شهادته. ويجوز أن يكون حاكماًء ولا يجوز ذلك 
في الأعمئ كما يجوز عتق الصّحيح» ولا يجوز عتق الأقطع»؛ وكذلك وجب أن 
مرق بين الأعور والأقطع في الدّية؛ لاختلاف منافع ذلك. 

وقد روئى ابن جريج» عن أبي عياض' :أن عُمَرَ وَعْثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
اجْتَمَعَا عَلَ أَنَّ الأعورَ إِنْ فَقَأَعَيْنَ آكرء فَعَلَيْه مِغْلُ دي عَيْنه -- عينه)!'. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (” ٠‏ 5). الموطأ .]١701//0[‏ المدوّنة [5/ 778 ]. 
(0») المخالف المراد في هذا الموضع هم الأحناف, ينظر شرح مختصر الطحاوي 

للجصاص »١81//50[‏ و155//8]. المبسوط [/1/ 7 و5١/59١].‏ 
(9) أبو عياض المدنيء مجهولء من السادسة.؛ وقيل: اسمه قيس بن ثعلبة. تقر 


التهذيب» ص .)١ ١/17/(‏ 
(8) أخرجه عبد الرزاق [9/١7؟].‏ 


المجلد الثالث 


7 2 ك2 2 كع 
فيهَا بالديّة كاملة)”". 


ع ْ 7 7 
وروكل سعيك») عن [جه7”/ ب] قتادة» عن خلاس”" عن عليٌ رضى الله عنيه» 


1 عِ 52500 م > ال عع > الرها رةه 
فى الأعور إذا فقئت عينه: «إن شاء أخذ الديّة كلها»)”". 
4 1 


5 ب _- 1 سه 0 هس 
وروئ معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: (إذا مقت عَيْنْ الأغوّر 


وهو قول ربيعة» ويحيئ بن سعيد» وابن شهاب. 

فإن قيل: فقد قال انين 0 الله عَلَيه: (وَفي العَيّنِ يضف الدّية) 20 50-6 
يجوز أن يزيد علا ذلك27)؟ 

قيل له: كما جاز أن يراد عليها إذا طفئت» ثم فيكت بعد اندمالهاء فكذلك 
يجوز ما قلناه؛ لأنّ معن قول النَِّيَ َي وي العَيْنِ اد إذا كانت عين صحيح؛ 


.]46 /١5[ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) خلاس بن عمرو الهجري البصريء ثقة» وكان يرسلء» من الثانية» تقريب التهذيب» 
ص .)7١5(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق [9/١1]ء‏ وابن أبي شيبة /١5[‏ 905]. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .]47/١5[‏ 

(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم 760١5؟.‏ 

(0) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [94/ ١١7‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح 


آي 


وكذلك قوله: «في العَيئننِ الدّيَة يق إذا فُقِعنا مع» فَأَمًا إذا صا ثم فقن بعد ففيهما 
أكتو من الذنة؟ لان ف مصوقها لذ ارون لتقيو كوف . 


ل يت اقتصّ منه عير 
بعين» رحد نه لين الأخرئا خمسمئة 

كهر ِنّمَا قَالَّذَلِكَ؛لقول الله 000 ع وه 
وقال: #وَاَلْمَيرَب بِآلَمَينِ 1#لماددة:ه؛]» فوجب أن تقتص العين بالعين إذا كانت 
مثلها. 

وكانت في العين الأخرئ الدّية؛ لتعذّر القصاص فيهاء فكانت بمنزلة 
المأمومة والجائفة» ففيها الدّية دون القَوَّدِ؛ لتعذر الْقَوَّدِ فيهما 


0 


اع م 


[701؟] مسألة: قال: وإذا فقأ أعورٌ عينَ صحيح. وأبئ أن يؤدّي العقل. 
انكو من نتم اننا عيدو :قالكالة إفااا الوديوقى أو بطر 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنّ الذي وجب علئ الجاني القصاص دون الدّية» فإذا 
بذل ذلك من نفسه. لم يكن عليه غيره؛ إِلّا أن يُحِبّ ذلك فيجوز؛ لأنّ الله تعالى 
قال: #والْجروح قِصَاصٌ #[المائدة:ه4]) وقال: كوب ع ألْقصّاص ف الْمَتَلّ 7 


.] 7١/١51 المدوّنة [7777/5].ء النوادر والزيادات‎ .)5 ٠ 7”( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.)5 ١ 7( المختصر الكبير» ص‎ 30 


البقرة:178]» فالذي أوجب الله تعالئ في الجروح القصاص لا غير» وقد بِيَّا هذا 
فيما تقدّه”". 


[54؟؟] مسألة: قال: وإذا فقأ الأعور عين صحيح عمداً فُقِكَّت عينه 


, 2 


كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لقول الله عَرَّ وَجَلٌّ: لوَاَلَعَيرَت ,لصي #[المادة:ه؛1» 
وقال: لوَالْجَرُوح قِصَاصُ #لالمائدة:ه4]. 

[69؟١]‏ مسألة: قال: وإذا فَِتْ عين الأعور؛ خُيَ الأعور بين أن تُفْقَاَ عينه 
بعينه؛ أو يُعْطىئ ثمن عينه ألف دينار. شاء ذلك الصّحيح أو أبئ, الأمر في ذلك 
إلئ الأعور””. 

[جه؛/1] 5ه قد اختلّفت قول مالك في هذا: 

2 فقال: الأعور بالخيار بين القَوَّدِ أو أخذ الدّية» فيحتمل أن يكون هذا 
قوله في الأعور وفي غيره» أنَّ المجني عليه يُخَير وكذلك ولي المقتولء بين 
القَوَّدِ وأخذ الدّية إن شاء. 

.]؟١١4[ ينظر: المسألة‎ )١( 


(؟) المختصر الكبير» ص ٠7١‏ 5). الموطأ [0/ .]١75050‏ المدوّنة [571//5 ]. 
(0) المختصر الكبير» ص ٠”(‏ 5). النوادر والزيادات [5 ١7/١‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
ب ب بح 2 2222222 2 222272 ير 10 1د 


وجب علئ الجاني القصاص دون غيره» وقد بِينّا هذا فيما تقدّه0". 

وسمل أن كرون ماله الأعمور إذا نحنف يتين المَودو عن الذية؛ 
فو ما جرئ عليه من ذعاب بصره فلي كل بت به وليس كذك حتكم سار 
الأعضاء؛ لأنَّ أمر البصر أعمّ منفعةً من غيره؛ والقول الأوّل هو أصحٌ والأشهر 
من قوله. 


[0؟؟] مسألة: قال: وإذا فقا أعورٌعينَ صحيح. فأراد الصّحيح أخذ 
العقلء فله عقل العين الْتِى ترك ألف دينار. 

وقيل: خمسمئة دينار» وهو أحبٌ إلينا”". 

كه إِنَمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّه دية عين الأعور ألف دينار» فإذا ترك الصّحيح القَوّدَ 
منهاء وجب له بدلها وهو ألف دينار؛ لأَنّهُ قد استحقّها أو بدلها. 

فهذا وجه هذا القول» وهو غير صحيه؛ لأنّهُ لوكان كذلكء لكان ولي 
المرأة إذاعفا عن قتلها وكان رجلا وجب أن تكون له دية الوَّجَل؛ لأَنّهُ كان 
يستحقٌ قتله» وهذا فاسدء بل له دية المرأة المقتولة» لادية الرّجل القاتل» فكذلك 
العين مثله. 
)١(‏ ينظر: المسألة [4١١؟1].‏ 
62 المختصر الكبير» ص (7 ٠‏ 25) الجامع لابن يونس [57/ 17415]. 


المجلد الثالث 


ووصتة الول لاخر فلن ذينة اللعين :الملا وضة ته الو نعي هاو مد فلعهاة 


5 3 .وه 0 ري 


[171] مسألة: قال: ومن صَربَء فقال: «ذهب بعض بصري)» وعينه 
نَيُنصب له شي موحل عن عينه. فإن انتهئ بصره رُبِطَثْ عينه الصّحيحة؛ 
وقيل له: «انظر بعينك التي أصيبت». فيُنُصَبُ ذلك له في موضع. فإذا انتهي؛ حول 
إلئ موضع آخر حت يستوي: 

-> فإن اختلف. لم يُصَدّق. 

© فإن استوئ, أَعْطِيَ من الدّية بقدر ما نقص من بصره من الغاية الأولئ. 
وأَحْلف على ذلك. 

والّذي يقول: اذهب سمعي»» يَتبَاعَدٌ منه إنسانٌ فيصيح به. حَتَّول إذا قال: 
«قد سمعت». يُحَوّل له إلوا ناحية أخرئ. يُجَرَّتٌ بذلك سمعه: 

© قإق التو كاق القدرها تقض :واخلق: 

©> وإن اختلف. لم يكن له شيءٌ ويبحلف صاحب السّمع والبصر”". 

هم إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُ لا يهأ له أن يُتَوَصَّلَ إل صدق اجه؛<ب: ما يذكره 
من ذهاب سمعه وبصره إلئ أكثر يما وصفه مالكٌ؛ لأنّ ذلك يُعلم من جهته: 


فالقول قوله مع يمينه في ذهابه أو في ذهاب بعضه. بعد أن يُعْتَبَرَ صِحّة ما يذكره 


.] 779 /5[ المدوّنة‎ »)5 ٠7”( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 


كتاب القسامة والجراح 2 
1 
فا عا نت عه ورضيوة رما ذكزه يالك د لا طيية اتن 2 ف عانها بقولهة 
ولا دليل علا ص صِحّة ذلك بأكثر ممًا وصفه مالك. 


وقد جعِلَ القول قول الإنسانء وإن كان في ذلك قطع حقٌ غيره؛ إذ"' لم 
يُعْرَف صدق ذلك من غير جهته. وهي المرأة! إذا قالت: «قد تقضّت عدَّنِي)» أن 
القول قولهاء وقد قال د : لايل نَأ يَكشمنَ مَاحَلقَ له أرسَامه نان 


مه وى سا 2 رد 
ومن لَه وَالْوْوا لآ #لابقر: اانا 


١ 


الاساه ماري ابعر ار وز ياهب يصان بعتي 
أصيب. فَإِنَهُ لذ بعط عن الذي امبات#النين يدر ما نقضى ذلك الوجم» وإك كان 
نقضٌ من غير وَجَعِ أصابه ففيه العقل تام. 

وكذلك السْن ي َتَحَرّك من الكبر, ثم تُطرّحء ففيها عقلها تام0". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأن الجاني لا يجوز أن يُلْرّمَ أكثر من أرش جنايته» ولا 
أن يٌزاد علئ ما أَذْهَبَ من منفعة العضو الذي جنئ عليه» وقد قال الله عَرَّ وَجَلَّ : 
0 عند عه بمِثْلِ ما أعَتَّدَى عَلتَكُح #[البقرة:154]. 
)١(‏ قوله: «إذاء كذا في جه؛ ونحوها في شرح التفريع للتلمساني ١١18/١٠١1‏ ]. نقلا عن 

الأبهري» ولعلها: «إذا). 


(0) نقل التلمساني في شرح التفريع )]١١/8/١١[‏ شرح المسألة عن الأبهري. 
(9») المختصر الكبير» ص »)5٠7(‏ المدوّنة [5/ 5759]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
غَ ادن 


وهذا هو الصّحيح من قول مالك أن النققص موضوءٌ» سواءٌ كان من وجع 
أو ضربة؛ لأنَّ الجاني لم يجن علئ ما ذهب بغير جنايته إِنّمَا جنئ علول الباقي. . 

فأمًا إذا كان من كبر» فإنّمَا ذلك من سوء البصرء لا لمرض ولا ضربة» ففيه 
الدّية كاملة» أعني: دية العين. 

[*77] مسألة: قال: وقد قال مالكٌ: إن كان تقض بعض البصر من وجع 
مايه ا دن عار عينف وهر شر ياه ربس كجاكار لهك كا لبو 
كان قد أصيب بِشِجَةٍ فأخذ للشّجّة عقلآه فهو أشكل. 

وقد قال ابن المسيّب في السَّنٌّ إذا اسودّت. ثم عَقَلَها م إذا طرحت: ففيها 
عَقَلهَا20. 

ووجه هذا القول: هو أن المنفعة في البصر باقيةٌ» فإذا ذهبت بجنايته 
وجبت عليه دية العين كاملة» كعين الأعور إذا أذهبها إنسان وجبت عليه دية العين 
كاملةٌ» ولا يراع ما أَحَدٌ من عقل قبل ذلكء ولا الوجع الذي كان قبل ذلك. 


[775] وقد قال مالك: إذا كان أخذ لها عقلاً. أَتَمَ هَ عليل ما أخذ عَقَلَهَاء وإن 
كان ا نقصانها من آجبه/] كبر أو كانت تدمع فله الدية كاملة فكذلك السّمع 
واليد والرّجل مثل العينين. 


60 المختصر الكبير» ص ٠7”(‏ 5)). الموطأ[0/ .]١775‏ المدوّنة [5/ ٠/ا6].‏ 


كتاب القسامة والجراح مسا 


وابن القاسم يأخذ بهذا القول» ويرئ أنَّهُ إن أخذ لها عقلاً أو لم يأخذ, ثم 

أصيبت العين عمداًء ففيها القتصاص 
20 م 

وأشهب يرئ أنَّ للعين إذا أصيبت يَعْضّهَاء »ثم أخذ لها عقلا ثم أصيبت 

كلّهاء أنه يأخذ العقل مُبَْدَُ لابه م علو' ما أخذ. وإن كان عمداً ففيه القصاص إذا 
كان بقى من بصره ما يبصر بها البصر الأول. 

فإن كان قد نقص من بصره أوّل مرَّةٍء رأيت أن يتم العقل علئ ما ذهب من 
العيه7. 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لِأنَّهَا عينٌ قد أَحَدَّ بعض ديتهاء فيتِمٌ على ما أَتَدَّء وكذلك 
السّمع واليد والرّجل مثل العين» والأعور فلم يأخذ من عينه شيئء فيبني علئ ما 
قد أخذ. 

فأمّا إِذا كان ضَعْفٌ ذلك كله وبعضه من غير جناية» فإِنَّ حكم ذلك كلّه 
كحكم الصّحيح, بمنزلة الكبير إذا ضَعَفَ بصره أو سمعه أو قوّة يده ورجله. ففيها 
ديتها كاملة» لا ينقص من أجل الضّعف. 

وأما إذا كان بعضها" لمرض أو جناية الفط لعن الجاني»وركرن 


-4 


عليه ما ذهب بجنايته من بقيّة المنفعة؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُلْرّم أكثر من ما جن. 
وهذا هو الصّحيح من قول مالك وهو قول ابن القاسم. 
ووجه قول أشهب: (إِنّه يأخذ دية العين مبت دأةٌ إذا كان قد بقى من بصرها 


.]5 57/١71 النوادر والزيادات‎ .)5 ٠7”( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
قوله: «بعضها)»ء. كذا فى جه.ء ولعلها: «(ضعفها».‎ )0( 


ره َه 5 عه عِِ ء ع 
شيع ولا يحَط عنه ما تقدم من الجناية» سواءً أخذ لها أرشا أم لا»؛ فلآن المجني 


عليه قد كان ينتفع بعينه والبصر بها كمنفعة الصّحيح» فكان كالأعور إذا فقت 
عينه» ففيها دية كاملة؛ لبقاء منفعته”" كانت بالبصرء وهذا هو أحد قولي مالك 
وقد يناه وكذلك فيها القَوّدُ ذا جنئ عليها عبدٌ ببقاء منفعتها. 

[6؟؟] مسألة: قال: ومُقَدّم الفم والأضراس عقلها سواءٌ. خمس 
0 

كه إِنَمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ قال: ١(وَفِي‏ السَّنُ حَمْس 
مِنَ الإبل». 


*« 


أن 0 


رواه الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم, عن أبيه» عن جله: أ 
رول الله ضكر اتنهعاه فال ذلك 20 


واسم السنٌ يقع علئ كل سنٌ» وليس يُراعئئ اختلاف المنافع والجمال في 
ذلكء كما لا يراعئ ذلك في الأصابء؛ لِأَنّهَا مختلفة المنافع والجمالء َم في 


)١(‏ قوله: (منئة منفعته)» كذا فى جه ولعلها: «منفعة». 

62 المختصر الكبير» ص (: ٠‏ 5)» الموطأ [5/ 7705١].ء‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.]٠١8/٠١[‏ 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم .5١97‏ 


كتاب القسامة والجراح 8 


5 5 1 7 5 0 2200 598 وده 00 
كلّ واحدٍ منها عشرٌ من الإبل؛ لعموم قول الب صَلَّىْ الله عَلَيْ: «وَفِي كُلَّ إصْبَع 
عَشْرٌ مِنَ الإبل»”". فكذلك الأسنان سواء. 

755 ]| سمالة: قال: وإذا اسودّت [جهه”/ ب] لسن م عَعَلها وإن لل كرك 

1 22 ع 

بعد ذلك تم عقلها"''. 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لذهاب جمالها إذا اسودّت,. ففيها ديتهاء كذهاب جمال 
الأنف إذا قطع, نَم فيها ديتها إذا قلعت لذهاب منفعتهاء كما يجب في الشمٌ إذا 
ذهب. 

وقد قال سعيد بن المسيب في السنٌ إذا اسودّت: تَمّ عَفَلَهَاء ثم إن طرحَتء 
ففيها عقّلها”". 

[77517] مسألة: قال: ومن كانت سنه تزحف: 

2©> فإذا كان ذلك اضطراب شديداًٌ وإنما هى معلَقَةٌ فطرحت. نما فيها 
الحكم. 
)١(‏ هونفسه الحديث المذكور فى الحاشية السابقة. 
(0) المختصر الكبير» ص (2405)» المدوّنة [54/ 1017١‏ التفريع مع شرح التلمساني 


.]١ ١1 1/٠١[ 
.]؟76٠‎ /9[ وعبد الرزاق‎ .]١7575 /60[ أخرجه مالك‎ )9( 


-> فإن كان ذلك خفيفاء ففيها العقل7". 


كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ منفعتها يسيرةٌ إذا كانت معلّقَة ففيها حكومةٌ بمقدار 
ماذهب من منفعتهاء وإذا كان ذلك خفيفء ففيها العقل؛ لبقاء أكثر منافعها. 

[74]] مسألة: قال: وإن ضَرّبَ رجل سِنَّ رَجْل فحرّكهاء فله بحساب ما 
َقصّهاء وإن أصيبت بعد ذلك» فله بقدر ذلك أيض”". 

ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ بتحريكها تنقص منفعتهاء فله من الدّية بقدر ذهاب 

[75] مسألة: قال: وإذا تحرك سن الكبير» ثم طرحها رجلء ففيها العقل 
كاملا وإن انثلم طرف السنٌء فله بحساب ما انثلم”". 

5 يعني: إذا كان تحريكها يسيراً؛ لبقاء المنفعة فيهاء وكذلك عليه من ديتها 
بقدر ما كَسَرٌ منها؛ لذهاب منفعتها وجمالها. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (: ٠‏ 5)» المدوّنة [5/ ١01].ء‏ النوادر والزيادات ٠*/ /١171[‏ 5 ]. 


(0) المختصر الكبير» ص (*: ٠‏ 5). المدوّنة [0/ .]57١‏ النوادر والزيادات 58/١71‏ 5 ]. 
(0) المختصر الكبير» ص (: ٠‏ 5). النوادر والزيادات 5٠8 /1١17[‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح ل 


[] مسألة: قال: وإذا أصيبت سن كبير فأخذ عقلها. ثم نبتت, لم 
يرجع عليه بشيء. 
وقاله ابن القاسم الف" 


د انار 


هم إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لَأنّهَا وإن ن نبتت» فليس فيها كبير منفعة؛ لِأنّهَا تكون 
ضعيفة» فلذلك قال: لا يرجع بديتها. 

وأحسب في هذا القول خلافا بين أصحاب مالك قد قال قومٌ: ايرجع 
ِدِيَتِهًا». ولبسثف أقوم علئ حفظه الساعة. 

3 وقال ابن القاسم في السنّ المنثلمة تصاب عمداً: 

©> إن كان الَّذِي انثلم منها شيءٌ يسيرٌ فله القتصاص. 


روي و ا 0 ولا 


يحاسب به 8 الخطأ” . 
كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لبقاء أكبر منفعتهاء ففيها ديتها كاملةً. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص .)55٠5(‏ النوادر والزيادات 557/١71‏ ]. البيان والتتحصيل 
١/1 1[‏ ]. 
(؟) هذه المسألة ساقطة من المطبوع. 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


فم الْقَوّدُ منها فغير ممكن؛ أنه لاه قدو أن يكس منها بقدوها كيه 
منهاء فكان فى ذلك ديتها بقَدذرهء لا القَوَد. 


[77177] مسألة: قال: والسرّ الصَّغير أو العين تُكحل فتدمع؛ واليد تكسر 
تكون فيها العنْهُ:"» والكسر كله والَّسَة والظفر, يُستأنئ بذلك وأشباهه حَبّ 
يُعَرّفء ثم يُعقل. 

وَالمُوضِحَةٌ في دمها ويكَاف أن تكون مَل لَه يُستأنو' بذلك وأشباهه حَتّوا 
يُعرف ما يصير إليه. 


والعين ُطَرَفْ20 والبر يُضْرَت. واليد تصاب وما أشية دلك. يُستَأن بهم 


َْ 
آي 


ور 


فإن أصابها في السََة ةِ شيع ذهب البصر أو اسودّت السن أو شلف اليد. 
فقد تم عقلها إذا أصابها ذلك في السّنة””". 


كه إِنّمَا قال: (إِنّه يُستأنئ بهذه الأشياء»؛ ليتبيّن ابر الجا وامبايماء0] 
الجناية واستقرارها علئئ شيءٍ ما؛ ليكون المحكم فيها علئ يقين. 


)١(‏ قوله: «العثم»» هو إساءة الجبرء إذ ينجبر العظم المكسور علئ غير استواء» ينظر: 
لسان العرب /١7[‏ 7/"]. 

(0) قوله: «تطرف»» يعني: تصاب بثوب ونحوه؛ ينظر: لسان العرب ١7/91‏ 7]. 

(0) المختصر الكبير» ص (5 ١٠‏ 5), التوادو والزياذات "8/1١‏ ]. 


ل 2222222222222 22 22 2 222 ل ل لت | 5 32 


ومتئ حُكم فيها قبل ذلك لم يُعْلَّم هل يرجع أم لا؟» وقد تناهئ الجرح أو لا؟. 

إِنَّمَا جَعَلَ الانتظار سنة؛ لتدور فصول الأزمنة عل العين والسَّنَّ والظّفر» 
فلعلٌ يوافقها بعض الأزمنة وترجع فيه؛ كما يُفْحَل ذلك بالعِيّينء يُنْتَظر به سنة 
ليزول عنه ما يجده. 

وقد ذكرنا قبل هذاء أن دية الجرح لا يستقرٌ وجوبها قبل اندمالها؛ لجواز 
انتقاله إل غيره» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» وكذلك حكم الجرح إذا كان 
عمداً عند مالك؛ لأنّهُ لا يُقاد منه حَتَ يندمل فيستقرٌ حكمه؛ لجواز أن يسري إلى 
التّمس أو إلئ أكثر منه - أعني: من الجرح -» وقد ذكرنا هذا فيما تقدّه0". 


ا 


[7370] مسألة: قال: وَأَمْلُ الذَمَبٍ أَهْلٌ الشّام وَ 
أَهْلُ العراق, وَأَهْلٌ الإبل أَهُلّ العمود20©. 
يعني: في حمل الدّية؛ لأن كل قوم إِنَّمَا يُلَرّمون من الدّية مِمّا يملكون 
من أموالهم» لا يُكَلَُونَ غير ذلكء فأهل الذَّمَب الذَّهبء وأهل الورق الورق؛ 
لأنَّ في تكليفهم غير ذلك مشقةٌ عليهه©. 
)١‏ ينظر: المسألة .]7١707[‏ 
(؟) قوله: «أهل العمود». هم أهل الإبل» وهم أهل البوادي, ينظر: المدوّنة [07177/5]. 
6 المختصر الكبير» ص »)5٠0(‏ الموطأ [5/ .]1١755‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.]78/٠١[‏ 
(5) نقل التلمساني في شرح التفريع /١٠١[‏ 116 هذا التعليل عن الأبهري. 


ا 5 و 
هل مِصِرَء واهل الوَرِق 


وقد كان أصل الدّيات الإبل؛ وإِنّما قَوْمَت علئ أهل الذّهبٍ والورق. 


والقبجة فَإنّما تكون جيدية الشقيى لأ فى ع سواهماء فليهدا قالمالك: 
«لا يؤخذ في الدّية بقرٌ ولاغنمٌ ولا حُللُ إلا أن يتراضوا بذلك» فيكون ذلك 
جائزاً) . 


اب ب] [7371774] مسألة: قال: ولا تُخْرّج الدّية إلّافي ذهب أو وَرِقٍ أو إبل؛ 


لا يُخرج فيها شيا" ولا حُللٌ”" ولا بقرٌ. 

ولا يُقبل من أهل القرئ في الذية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب"". 

ِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لِمَا ذكرناه: أن أصل الوجوب في الدّية هو من الإبل» 
وكذلك أوجبها النَُّ صَلَّىْ الله عَلَيْه. 

فروئ مالكء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
)١(‏ قوله: «شياه»» كذا يمكن أن را وفي المطبوع: «ماشية»» وهو بعيد. 


(6) قوله: «حللٌ»؛ كذا رسمهاء وهو الموافق لما فى المنتقئل [1/1/ 59 ] من نقل ابن المواز 
عن مالك. 


فر المختصر الكبير» ص ٠5(‏ 5).» الموطأ [0/ 5٠0‏ ؟١١].‏ 


[ كتاب القسامة والجراح كي 
١‏ ل لل ا ا 0 


ص 
ص 


أبيه: «أَنَّ في الكِتاب الَّذِي كتَبَه رَسُولُ الله صَلَئْ الله عَلَيْهِ لِحَمْرِو بْن حَرْم في 
العُقولٍ: أنَّ ني النَفْس مِبَةَ م مِنَ الإبل)""'. 
ورواه الزهريٌ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهء عن جدَّه: «أَنَّ 
سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ كَتَبَ: أن في التَفْسٍ ممه مِنَ الوبل)”"". 
سبي ”كص 
ولايجب علئ من وجبت له أن ينتقل إلئ غير ما وجبت له. إلا أن يختار ذلك 
كما لا يلزمه أن ينتقل من القَوّدِ إلئ الدّية إلا أن يختار ذلك؛ لأنّهُ الذي وجب له. 


[7177؟] مسألة: قال: وأسنان الإبل في القتل والجراح في الخطأء علئ أهل 
الإنل اما خم تان وحْمْسٌ جِدَاءٌ وحْمُسٌ بنات لبونء وحُمْسٌ بَنَاتَ 
يخاص:» وحْمْسٌ بنوا لبنون ذكر””. 

> إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لَمَارُوِيَ عن الى صَلَ الله عَلَيْهِ أنه نَهُ جعل دية الخطأ 
كدذللثة: 

وكذلك رَويَ عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين. 
)١(‏ أخرجه مالك [757/0١1].ء‏ والنسائي في الكبرئ 51/ 1770]. 


(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم 70957. 
يفره المختصر الكبير» ص (5 ٠‏ 5). التفريع [7/ ١7‏ 5]. 


كََ شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


2 


وروئ حجاج" » عن زيد بن جبير”''» عن حنيف بن مالك”". عن عبد الله 


بن مسعود: أنَّ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «دِيَةٌ الكَطأ أَحْمَاسٌ)9). 


وكذلك روي عن ابن مسعود”" وزيد بن ابت" والفقهاء السبعة. 


وربيعة» وابن شهاب. والحسن. والشعبي. 


2 
ل لها 


73 قال: وإذا وجبت مُعَلّظَة“ علئ أهل الذهب. لم تُعَلّط ولم يؤخذ 


(010 


فه 
فر 


62 


)0( 
00 
إفرة 


حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي. صدوق كثير الخطأ والتدليس» من 
السابعة» ينظر: تقريب التهذيب» ص (؟577). 

زيد بن جبير بن حرمل الطائيء ثقة» من الرابعة» ينظر: تقريب التهذيب» ص .)"901١(‏ 
قوله: ««حنيف بن مالك»». كذا في شبء وهو خطأء صوابه: «خشف بن مالك», 
كما في مصادر التخريج.ء والترجمة؛ وهو: خشف بن مالك الطائي» وثّقه النسائي» 
من الثانية» ينظر: التاريخ الكبير [7/ 777]. الجرح والتعديل [7/ .]4٠١‏ تهذيب 
التهذيب 1057/١1‏ تقريب التهذيب» ص (/791). 

أخرجه أبو داود [0/ ١65‏ ]: والنسائي في الكبرئ 13 56" والترمذي 7"1/ 57١‏ ]؛ 
وابن ماجه [7/ ٠‏ 76]» وهو في التحفة [/1/ ١9‏ ]. 

أخرجه: ابن أبي شيبة .]7"7/١5[‏ والدارقطني [5/ 717 7]. 

أخرجه أبو داود [5/ ١6 ٠‏ ]. 

قوله: تبقلظةة الدعة ة المغلظة تكون: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة 
وَالخَلِمَة: هي التى في بطونها أولادهاء بنحو ما قضئ عمر في قصة المدلجي الذي 
قتل ابنه» ينظر: المدوّنة [5/ /50]. 

وأما غير المغلظة: فهي التي تقدّمت في المسألة [7171/5]. 


كتاب القسامة والجراح : 2 


وقد فيل: تعطوا قيمة قيمة الإبل علئ نا مَل وإن كان أكثر من ألف دينار. 
وقال: يُنْظَر إلى فضل ما بين قيمة الخطأ وقيمة التغليظ؛ إن كان سُدَّسَ أو 


و 


50 


ويْفْعَل ذلك أيضا في الجراح. إن فقأ عينه: نْظِرٌ إلى قيمة خمس عشرة حُقَة) 
وخمين غقير #جلعة وعشرين خلنة للنطر ما بين هذه ا لألسسان» نتداظ عل اها : 
الذّهب. 

ولامَلّظ لاي مثل ما صنع المُدْلِحِيئُ”" بابنه”" 

5ه وجه قوله: «لا تَعَلّظ الدّية علي أهل الذّهب والورق)؛ فلن التغْليظ 
إنّمَاهو في فضل أسنان الإبل» ليس في العدد» وليس يمكن ذلك في الدّنانير 
والدّراهم؛ لأنَّ التَغليظ يكون فيها بزيادة العدد. :ب»/1: وذلك لا يجوز. 

ووخعة اقول فإنها لملظهو السو عل مه قمة الكين المعلظة): فلذن التدريظ 
وقع من أجل القتل» ات ا كان ذلك علئ أهل الإبل وغيرهم””". 

وهذا هو القول الصَّحيح, ؟ ْم كيف العمل في التَّعْلِيظ علئ أهل الذَّهب 
والورق. 


وَقدَافسرهمالك: اك تَقَوّم الإبل المغلظة لَه فتكون قيمة ذلك عليه. 


.1117١ قوله: «المدلجي». هو قتادة المدلجيء الذي قتل ابنه» كما في المسألة رقم‎ )١( 

() المختصر الكبير» ص (0 ٠‏ 5)» وقد حكيل الباجى فى المنتقئا [1/1/ ١١17‏ ]هذا النقل عن 
ابن عبد الحكمء وينظر: المدوّنة [5/ 008]» التفريع مع شرح التلمساني /٠١[‏ 170]. 

(*) نقل التلمساني في شرح التفريع »]7/5/١١[‏ شرح المسألة عن الأبهري بتصرف. 


وقد قال: «إنه تؤخحذ منهم الدّية الَّيِي وجبت عليهم» وفضل ما بين قيمة 
التغليظ والخطأء فكو ن ذلك الذية44وكا . القو لبن لفوسة” 
: ' يهم مع الذية؟) و : 


©> فوجه هذا القول: أنَّ أصل الدّية عليهم ألف دينار» واثنا عشر ألف 
درهمء فيؤخذ منهم ذلك» وفضل ما بين قيمة الخطأ والتُغليظ يؤخذ أيض] منهم؛ 
من أجل التغليظ. 

> ووجه قوله: 'تَقَوّم الدّية المغلّظة فتؤخذ منهم)؛ فلأنّه لا طريق إلئ أخذ 
التغلِيظ منهم إلا بهذا الوجه. فإن لم يُفْعَل كذلك؛ زال حكم التّغليظ. 

والجراح في الحكم كالقتل؛ لأنَّهُلَمّا زال القَوَدُ فيه مع كونه عمداً أو القدرة 
عليه» وجب أن يُعَلَّآ ما وجب فيه من الدّية» كما يجب أن يُعْقّلَ ذلك في القتل. 

وقد قال مالكٌ: «إنَّ الجراح لا يُعَلْظ فيها العقل». 

ووجه هذا القول: هو أن الجرح لَمّا كان أخفض من التَّمْسء لم يُغَلْظ 
حكمه كحكم التّسء كما لم يكن حكمه في القسامة كحكم التَّْسء فكان في 
الهس القسامة لغلظ القتل» ولم يكن في الجرح لانخفاضه عن القتل. 

ألاترئ: أنَّ في التَّس الكمّارة علئ القاتل» وليس في الجرح كمّارةٌ. 


اجر 


كتاب القسامة والجراح : 


[77117] مسألة: قال: ولا تَعَلَظ في الشهر الحرام. ولافي المَحَرّم”"2. ولا 
في قرابة أخ ولا قرابة غيره”". 

هم إِنَّمَا قال ذَِكَ؛ لأن المحرّه”". والشهر الحرام؛ والقرابة» لا أصل 
للتَغليظ فيهاء وإِنّما التَغلِيظ يقع لحرمة التفسء كما غُلَظّت دية الحرٌ المسلم علئ 
دية الحرٌ الكافر» ودية الرّجل الحرٌ علئ دية المرأة الحرّة. ولاافرق بين قتلها فى 
الحرم والشّهر الحرّام والقرابة وغير ذلك. وإِنّما يراعئ فيه ما ذكرنا من حرمة 
التّسء أو غلظ القتلء لا غيرهماء والله أعلم. 


كؤه ام 6 امو اه 1 ع 7 2 له 
[177] مسألة: قال: وتقطعٌ الدّية في ثلاث سنين أحبٌ إلي» وثلثي الدّية 
فى سنتين» ونصف الذية فى سنتين» وثلث الذية فى سنة. 
وقد قال: في النصف وثلاثة أرباع؛ يجتهد فيه الإمام علئ قدر ما يرئ2». 
20 :1 7 5 ا : ١‏ ا 
كته إِنْمّا قال: «إن الدية تقطع في ثلاث سنين» والثلث منها في سنة»؟ تخفيفاً 
تجهب علا العاقلة؛ لأَنْ يجمعوها فى هذه المدّة. 


)١(‏ قوله: «المُحَرَّم). كذافي جه. ولعلها: «الحرم»» كما هي عبارة مالك في المدونة 
[:/058]. 

(0) المختصر الكبير» ص (505)» الموطأ [0/ .]١777‏ المدوّنة [008/5]. الجامع 
لابن يونس 5١/771‏ 0]. 

(©9) قوله: (المحرّم). لعلها: «الحرم»؛ كما تَقدّم. 

(4) المختصر الكبير» ص »25٠5(‏ الموطأ[5/ .]١75405‏ المدوّنة [1071/4]» التفريع مع 
شرح التلمساني /١١1‏ 87]. 


-- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
إحامة 
١‏ 


وكذلك رَوِيَ عن عمر وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما مثله. ولا 
خلاف في هذا بين جماعة أهل العلم. 
اما تسقيه الدنة: فإنما قال" ١إنَّهَ‏ فى ستتين»؛ لأنَّ الإبل تكون حوامل في 


0 
٠ 


وسط السَّئة» وليس يجوز أن تؤخذ حوامل في الدّية» فأخرّت إلى تمام السَّبَةِ لكي 
فروئ أشهب”" عن الحسن”". وعن الحكم عن إبراهيمء قالا: «أوّل من 
الذية فى سنتين» والنصف فى سئتين؛ وما دون ذلك عليه)7'. 
ووجه قوله: (إنَّ الإمام يجتهد في النّصف والثّلائة الأرباع»؛ فلأنه لما لم 
يكن في ذلك أجل مؤقتٌ كان ذلك علئ اجتهاد الحاكم. 


)1١‏ ينظر أثر عمر في مصنف عبد الرزاق [9/ 147١‏ وما بعده» ومصنف ابن أبي شيبة 
.]١76/١1:[‏ ولم أقف على أثر عليٌّ. 

(؟) قوله: «أشهب»». كذا في جه ولعل صوابه: «أشعث» كما في مصادر التخريج» وهو 
أشعث بن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم» قاضي الأهوازء ضعيف. من السادسة. 
تقريب التهذيب ص )١59(‏ 

(0) قوله: «الحسن»» كذا في جه والذي في مصادر التخريج: «الشعبي». 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة /١5[‏ 110 ]» والبيهقي في السئن الكبرئ ١17 /١7[‏ 5]. 


عد 


كتاب القسامة والجراح ِ 
4 

[71074؟] مسألة: قال: ومن جَرَحَ رَجَكَاً جرح يقع عليه فيه ثلث الدَّية لم 
5 ده 
ينجم عليه. وأخذ منه كله""'. 

5 يعني: إذا كان جرح عمدء فإنّ ديته في مال الجارح إذا رضي بذلك 
المجروح. 

ويكون نقداً؛ لأنَّ المتأخرة هي الدّية الَِّي علئ العاقلة» لا التي علئ الجاني 

[] مسألة: قال: ومن أصاب رجلا مُوضِحَة خطأء لم تَنَجّم عليها 
ديتها”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأن دية الموضحة فى مال الجانى» وهو قليل من الذّية» 
فلم يؤخر ذلك. 

[1] مسألة: قال: وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدّية» وقاتل 
الخطأ يرث من المالء ولاايرث من الدّية". 

كد تفال ذلك4 لآن قاقل العمه 1ن تس تححاك لحر انق ول رار رده 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (5 ٠‏ 5).» النوادر والزيادات /1١1[‏ 5177 و/47]. 
(؟) المختصر الكبير» ص .)5٠05(‏ 


(20) المختصر الك »ص (507)» الموطأ [5/ .]١717/5‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.])١:٠١ /6٠٠١[‏ 


فمُيِعَ فيه عقوبة له وردعا عن أن يُفْعَلَ مثل فعله؛ وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في قصة المُدَلِجِى. حيث أعطىئ الذية للأخ دون الأب» سمعت 
التي صَلَئْ الله عَلَيْهِيقول: ١‏ لَيْسَ لِقَاِلٍ مِيرَاتُ». 
7 3 1 راو ٠.‏ 
وواسال حر رح ب مور مرو اصح الور كارن 
بي مُذْلِج قتَلَ ابه نك تاكبد عَمَرُ الدَيَةَ فَجَعَلَهًا لأخيهء وَقَاَلَ: قا آل" رَسْو ل الله 
صَزَّ الله عليه قال لَيْسَ لِلقَاتِل شي ل وهذا مالا اختلالف]”' فيه نعلمه 
بين الفقهاء”*'. 


فأمّا قاتل الخطأ فيرث من المال؛ لعموم قوله عَرَّ وَجَلٌ : ل بوْءِي]ْدالّه 


ولد حك إِلذَوّمِثْلُْ حَظ الْأُنَمَيَيْنِ #السء:11]» ولسائر ما جعل الله تَبَارَاءَ 
وَتَعَالَى للوارثين من المورّئين» فلم يجز منع هذا المخطئ من الميراث؛ لْأنَهُ 
لم يقصد الاستعجال”” الميراث بالقتل فَيَحَاقَبٌ بالمنع كما عوقب قاتل العمد. 
فلمًّا لم يجز الجمع بينهما لاختلاف المعنى» كان عل أصله في [ب:1/0] وجوب 


الميراث له" '. 


010( مابين [ أ» مطموسء والسياق يقتضيه. 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١517؟.‏ 

(0) مابين[1 ]غير مثبتء. والسياق يقتضيه. ونحوه في شرح التفريع للتلمساني 
[1,. نقلاعن الأبهري. 

(:) نقل التلمساني في شرح التفريع ).]١5١/١١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(( قوله: «الاستعجال»؛ كذا رسمها في جه. ولعلها: (استعجال»» كما هي في شرح 
التفريع للتلمساني ١4١/١١1‏ ]» نقلا عن الأبهري. 

نقل التلمساني في شرح التفريع »]١57 /١١[‏ هذه المسألة عن الأبهري. 


5١ 5 


تأكنا لذ :3 ناا ويك سينا انها 3ذاء يد تكانك واج علنه وهال أن 
يؤدَّي الإنسان شيئ وجب عليه إل نفسه. 

ولأنّ في الأصول: أنَّ الجناية توجب علئ الجاني شيئا لا له. وإذا كان هذا 
هكذاء لم يرث من الذية بالإجماع» وورث من المال لِمَا ذكرناه. 

فإن قيل'": هل رأيتم وارثا يرث من بعض مال موروثه دون بعضٍ؟ 

قبل له: نعم» إذا كان حكم الأبعاض مختلفا» وقد يجوز للإنسان إذا كان 
مريضا أن يتصرف في بعض ماله دون بعضرء فلمًا كان الإنسان ممنوعا من 
التصرف في بعض ماله دون بعض لدليل قام» فكذلك الوارث يكون ممنوعا من 
يغصي مال سنورولة:دون عقن لدايل: 

وروئ أبوعاصمء عن ابن جريج» عن عطاءء قال في الرجل يقتل ابنه عمدأً: 
الآيوت مودالة و لآم حفه ذانا اليفظا فتري مون مالدواللا بويع م 

وروئ سعيذء عن قتادة» عن الحسنء قال: يرث من ماله ولا يرث من 
ديته)7 . 
)١(‏ ينظر الاعتراض في: الحجة على أهل المدينة [5/ .]1١‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق [94/ .]5٠٠‏ 


(0) لم أقف عليه» ولعلّه ساقط من المطبوع من مصنف ابن أبي شيبة» إذ إن غالب الآثار 
التي يسوقها الشارح من المصنف. 


د شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
2١‏ 


وروئ وكيع» عن علي بن المبا رك'''» عن يحيئ بن أبي كثير» عن علىٌ 
.ه ا ا 7-0 2 © سكس 6 
رضى الله عنه قال: «يَرث إِنْ كَانَ خَطأء وَإِنْ كَانَ عَمْدَا لَمْ يَرث)20. 


[117] مسألة: قال: وقاتل العمد لايَرِتْ ولا يَحُجبٌ. وهو بمنزلة الكافر 
والعبد. ولا يَحْحِبٌ إلا من يَرث”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ من لا يرث لا يحجب؛ لأنَّهُ ليس من أهل الميراث؛ 
فلا مدخل له في حكمه؛ لأنَّ الحجب حكمٌ من أحكام الميراث. 

الاترئ: أنَّ رجلا لو خلّف ابنه وأباه وجدّهء وكان أبوه عبداً أن لجده 
السّدسء والباقي لابنه؛ ولم يحجب أبوه جذه بإجماع؛ لأنّهُ ليس من أهل 
الميراث» فكذلك كل من كان لا يرث؛» َإنَهُ لا يحجب2. 


)١(‏ علي بن المبارك الهنائي» ثقة» كان له عن يحيئ بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع. 
والآخر إرسالء فحديث الكوفيين عنه فيه شىء» من كبار السابعة. تقريب التهذيب» 
ص .)17/١7(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة /١7[‏ 77 7]. 

(9) المختصر الكبيرء ص »)5٠5(‏ الموطأ01/ .]11١71765‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.]١1١/٠٠١[‏ 

(:) نقل التلمساني في شرح التفريع »]١5١/١٠١1‏ شرح المسألة عن الأبهري. 


كتاب القسامة والجراح ِ 


[78؟] مسألة: قال: وقاتل الخطأيَحْحبٌ فى المال ولا يَححبٌ فى 
الدَّيَةِ"2. 

كه إِنَّما قالّ ذَّلِكَ؛ لأَنّهُ يرث من المال فيَحْجِبُ فيه؛ لأنَّهُ من أهل الميراث 
فيه» ولايرث من الذية ولا يَحجِبٌ فيه. 


3[ مسألة: قال: وإذا قَبلَ ولاة الدّم الذي فهي موروثة على كتاب الله 
جَل وَعَرَّ ترثها بنات الميّت وأخواته. 

فإن لم يُحْرِرِ الّساء الميراث» كان ما بقي لأولئ الثاس بميراثه مع النساء””. 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الدّية إذا قُبآَت فهي بمنزلة مال يُخَلَّمَُه؛ لأَنّهَا بدل 


ل س له 


من نفسهه يُقَضَّا منها دينه» وتورث علا كتاب الله جَلّ وَعَزَّ وكذلك أمر الي 
3 الله عا بالك 


فروئ سفيان» عن الزّهري» عن سعيدء أنَّ عمر رحمة الله عليه قال: «الدَّيَةُ 


٠ 02‏ 5 77 و ام 
للْعَاتِلَّة ولاتَرِثُ المَرْأةٌمِنْ دِيَةِ دب»<ب رَّوْجِهاء حَتَى 04 ١‏ | مَرَهُ الضحًاك بذلك 


4 


- وخبر الضحاك هو: أنَّ الي صَلَّئ الله عَلَيْه كتَبَ إلَيْ: أ نَنُوَرت امْرَأَة أشيّمَ 
الصَبَابِيٌ من د ديّة دِيَةِ رَوجها)”". 


010 المختصر الكبير» ص (5 ٠‏ 5)» التفريع 51/ .]75١4‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص »)25٠5(‏ الموطأ .]١1949/0[‏ المدوّنة [5/ 1405]» التفريع 
[3/ 0 
0 تقدّم ذكره في المسألة رقم 0١517؟.‏ 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
21١‏ 


وروئ سليمان بن موسئء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: 31 

سول الله صَلَ الله عَلَيْهِ نَضَئ أَنَّ العَْلَ مِيرَاتٌ بَيْنَ وَرَنَة القتيل»' 0 

وقوله: «فإن لم يحرز النساء امراف كإلده حي اراق النامن بعر 
يعني : : من العصبة أو الموالي» كسائر ماله وقد قال الي يكل: «ألْحقوا الَرَائْضَ 
بأَملِهَا كَمَا أَبِقَتْ قَتْ فَلِأَوْلَئ عَصَبَةٍ ذَكَرِ)”" 

[64/١١]مسألة:‏ قال : وكلّ من قُبِلَتْ منه الدّية في شيءٍ من القتل أو الجراح 
التي فيها القتصاصء ل القاتل: 

تله إن وُجِدّ له مالّ» أخل منه. 

و 

ل وإن لم يوجد له مال أَنبعَ به دينًا عليه» ولاتحمل العاقلة من ذلك شيك”". 

إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ٍ أن الأصل في الجناية أنَّهَا علئ الجاني» فيها القتصاص 
إذا كانت عمداء فإن رضى منها بمال» كان ذلك فى مال الجانى, أو فى ذمَّته إن 
لم يكن له مالّ. 

ولميجّز حمل ذلك العاقلة؛ لأنَ النََيَ صَلَّ الله عَلَيْة إِنّما حمّلهم دية قتل 
الخطأ الَتِي لاقصد للقاتل فيه دون العمدء ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العله©. 

0 


.5١160 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

0( متفق عليه: البخاري (51/55)» مسلم [0/ 159 وهو في التحفة [94/05]. 

(*) المختصر الكبير» ص (2)505.» الموطأ .]177١/5[‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.]79/٠١[‏ 

(54) نقل التلمساني في شرح التفريع »]/١ /١١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


كتاب القسامة والجراح 2 
206 


و 


[17] مسألة: قال: ولا تَعْقِلَ العاقلةٌ أحدّاً أصاب نفسه بشيءٍ عمداً أو 

5 إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ لأنّ دية الخطأ تُوَدّى عن القاتل والقَاتِلُتَفْسَهُ لاايصحٌ 
أن يُوّدّى عنه؛ لأنّهُ هو الجاني علئ نفسه لا غيره» فلم يجب له بجنايته شيئاً. 

ألاترئ: أَنَّهُ لو قطع يد نفسه عمداً» لم تجب فيها الدّية» فكذلك إذا قتل 
نفسه. لم تجب له الدّيّة؛ لأنّ الدّية إِنَمَا تجب له ثم تورث عنه» ومحالٌ أن تجب 
ليجنا قد عن" نفسدؤية؛ لآن الجنارة تحى عله الاتينان لذاله. 

71 ] مسألة: قال: والمرأة والصَّبِيَ الذي لامال لهماء إن جنئ أحدهما 
جناية دون الثلث. كان ذلك دَيْنَ عليه ولم تحمل العاقلة منه شيئ](". 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ العاقلة إِنَمَا تحمل الثّلث من الدّية فصاعداًء فما كان 
أقلّ منهاء فعلئ الجاني في ماله؛ فإن لم يكن له مالء أتبعَ به دين في ذمَّته؛ لأنَّهُ لا 
بحوز اتاوظل أرق التورح الذي قوسي لصائفية: 


50 2 


010 المختصر الكبير» ص (5* 5)» الموطأ [5/ 1١717١‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.]81١/٠١[‏ 
(؟) المختصر الكبير» ص ١/(‏ 5). الموطأ[0/١77١].‏ المدوّنة [5/ .]17١‏ 


[8١؟‏ | مسألة: قال: ولاتخمل النُساء ولا الصّبيان من العقل (ج./1] شيش 


ولا يحمل إلا من بلغ | 0 م من الرّجَالٍ7"'. 

5 إِنَّمَا قال ذَِكَ؛ لأنّ الَىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ إِنّمَا ألزم الدّية الرّجال 
من العصبة دون الشُساء والصّبيان؛ لأنّ الرّجال هم أحمل للمواساة من الشّساء 
والصّبيان؛ لضعفهم وقلّة تصرّفهم؛ فخمّفَ عنهم بترك إلزامهم؛ لِأَنّهُم مِمّنْ يُنَْقٌ 
عليهم» ولا خلاف في هذا نعلمه من جملة أهل العلم'". 


[؟؟] مسألة: قال: وليس لأموال العاقلة حدٌء إذا بلغته عَفَلُواء وإذا 
قصرت عنه. لم يَعْقِلُو1". 

5 إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّ حمل العاقلة إِنّمَا هو علئ وجه المواساة» فمن قدر 
عليها فعل؛ وليس لماله حدٌّ إذا بلغه أَخلٌ منهء وإذا قَصر عنهه لم يؤخذ. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (507)» الموطأ [1778/0]. التفريع مع شرح التلمساني 
.]87/٠١[‏ 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع /١٠١[‏ 87]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبير» ص (/2501)» النوادر والزيادات /١7[‏ 7/5]. التفريع مع شرح 
التلمساني /١١1[‏ /1/]. 


كتاب القسامة والجراح 5-2 
١‏ 


وكذلك مقدار مايؤخذ منه» ليس هو مؤقتٌ عند مالك» بل ذلك عل 
حسب اجتهاد الإمام وما يراه”''. 

وتد حك عينش أذ المديةة تان أككرها وز خسن الواتعن اعت 
دينار»). 


[740؟] مسألة: قال: ومن جنول جنايةٌ حَطَّأَ فما كان من ذلك دون الثّلث 
فهو في ماله. وما جاوز الثلث من ذلك حَمَلَنَهُ العاقلة”". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ دون الثّلث من الدّية قليلٌ منهاء فهو على الجاني في 
ماله بدلالة: وجوب الجناية وبدلها علئ الجاني. 

فإذا كان الثلث فأكثر» حملت عنه عاقلته؛ تخفيفاً عنه. إذا كانت جنايته 
خطاء وق ا 1 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع /١١[‏ 1/1 شرح المسألة عن الأبهري. 
(0) المختصر الكبير» ص (2507» الموطأ [0/ .]١7177١‏ التفريع مع شرح التلمساني 


.])8١/٠١[ 
.]7781/[ ينظر: المسألة‎ 9 
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[741]] مسألة: قال: ولا يُوخذ أبو الصَّبئٌ بعرم جنايته”© 

كه إِنَمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ الله ل قال: #ولا نر وازره ور لحري 6 
للأنعاء:1*4]» وقال النَّْ صَلَّ الله عَلَيْهِ لأبى رمْمّة : «ابْتَكَ هَذَا لا يَجْنى عَلَيْكَ ولا 
تَحنى عَلَيه)0". 

وهذا إذا كان أرش جنايته دون ثلث الدّية» فهو فى مال الصّبىء أو ذمَّته إن 

5 

لم يكن له مال. 

فأما إِذا كان ذلك ثلث الذية فأكثر» كان علئ عاقلته كلّهم؛ ودخل أبوه معهم 
فأمًا جنايته على الأموال ففي ماله, أو ذمّته إن لم يكن له مال. 


]١197[‏ مسألة: قال: وجراح الصّبيان فيما بينهم: لا تحمل العاقلة من ذلك 
لّا الث فصاعداًء وما كان دون التّلثء ففي أموالهم””". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتلهم وجرحهم يجري مجرئ الخطأء فكان ذلك 
)١(‏ المختصر الكبير» ص ٠/١‏ 5)» الموطأ ,.]١77/١7/0[‏ المنتقئا [/ا/ ٠١7“‏ ]. 
(0) . أخرجه أبو داود[5/ 1517]. والنسائي.في الكبرئ[7”577/71]. وهو في التحفة 


[/. 
(*) المختصر الكبير» ص ١1/(‏ 5).» الموطأ [5/١777١].؛‏ المدوّنة [5/ .]17١‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 
1 لل سس ص لط ؤم 


علئ عواقلهم إذا كان الثلث فصاعداًء أو في أموالهم إن كان أقل من ذلكء أو 
ذممهم إن لم يكن له مال» وقد بَينّا ذلك7©. 


[*9؟؟] مسألة: قال: ومن جرح جَائِقَةَ أو مَأَمُومَةَ عمداًء بُدَِّ بمال الجارح 


فيها. فما نقص عن ماله [جهه:/ب] كان عل العاقلة7'. 

© إِنّما قال: «إِنّ دية ذلك في ماله)؛ فلأنَ ذلك جرح عمد لا يمكن فيه 
القَوّدُ فكان دية ذلك فى ماله؛ لأن دية العمد فى مال الجانى دون عصبته. 

وو قولة؛ ناتنقضى :قن ماله عر العافلة»؛ فلانه لا جوز إستقاط ارد 
الجرح. فلمًا عجز مال الجاني عن ديته» كان ذلك علئ عاقلته”". 

وقد قال مالك: (إنه يُتْبَعْ به دين عليه» ولا تحمل العاقلة دية شيءٍ من قل 
عمدٍ أو جرح عمد وهذا أصحٌ. 
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ثلث دية المرأة. حملته العاقلة9). 


.]١؟١7[ ينظر: المسألة‎ )١( 

0( المختصر الكبير» ص (/* 25» التفريع مع شرح التلمساني .]1٠ /١١[‏ 

() نقل التلمساني في شرح التفريع »]4١/١٠١1[‏ هذا التعليل عن الأبهري. 

(5) المختصر الكبير» ص ١/(‏ 5)» المدوّنة [5/ 779]. البيان والتحصيل /١5[‏ 510 ]. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


5ه ووجه هذا القول: هو أنَّهُ تراعئ دية المجروح. فإن بلغ ثلث ديته حملته 
العاقلة؛ لِأَنّهَا كثيرٌ وسواءٌ كان الجارح رجلا أو امرأةٌ. 

وقد قال مالك: (إِنَّا إِنَّمَا تحمل ثلث عقل الرّجل لا المرأة»» حكاه عنه غير 
ابن عبد الحكم. 

[145؟] مسألة: قال: وإن جرح رجلٌ امرأةٌ فبلغ ثلث دية المرأة» عقلته 
العاقلة"". 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أَنَّهُ يراعئ ثلث دية المجروح» كان رجلا أو 
امرأة» فتكون دية ذلك علئ عاقلة الجارح» وإن قَصَرّ عنه كان في مال الجارح, أو 
ذمّته إن لم يكن له مال. 

[47؟؟] مسألة: قال: ويلرّمُ العاقِلةَ عَفْلَ الموالي» كانوا أهل ديوانٍ أو 
منقطعين» وليس له أن يعقل عنه غير قومه”". 

5© إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ المولئ من فوق عصبة. 


0 


ألا ترئل: أنّهُ يرث» فكذلك يُعْقَل عنه. 


وَإِنّمَا يراع فى حمل الدّية العصبة» لا أهل الديوانء قال مالكٌ: «[قد ت] 


.] 516 /١51[ المدوّنة [574/5].؛ البيان والتحصيل‎ »)5 ٠/١ المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.] 5/84/١171 النوادر والزيادات‎ .]١714 /5[ الموطأ‎ ».)5 ١/١ (؟) المختصر الكبير» ص‎ 


كتاب القسامة والجراح 


[......" ألزم رسول الله صَلَّىْ الله عَلَيْهِ العاقلة [.......]*2» فلا يجوز أن يُلْرّمَ 
غير العاقلة دية الجاني؛ لأنّ الله عَزَّ وَجَلّ ورسوله صَلَّىْ الله عَلَيْهِ لم يُلزمهم 
ذلك وإنّما ألزم رسول الله صَلَّىْ الله عَلَيْهِ عصبة الجاني دون غيرهم؛ فلا يجوز 
تعدّي ذلك إلئ غايرهم]”". 

[1741؟] مسألة: قال: وإن انقطع الرّجل من أهل البادية إل المدينة وما 
أشبهها من أَمّهَات القرئ فسكنهاء ضُّمّ عقله إلى قومِه من أهل القرئ. 

وإن لم يكن من أهل القرئ من يحمل عقله َم إلى أقرب القبائل لقبيلته”". 


كار 2 2 َه 5 ٌ- م > 1 عِِ 


بحمل الذّية مِمِّنْ بَعْدَ عنهم في القرب أو الدذيار. 


.]١١17/9 مابين[ ]» مطموس. والمثبت من الموطأ[0/‎ )١( 


(؟) مابين []» مطموسء والسياق يقتضيه. 
(9) ينظر: الموطأ [5/ .]١717/9‏ 

00 ما بين[ ]» طمس بمقدار أربع كلمات تقريبا. 

(6) مابين[ ]» طمس بمقدار خمس كلمات. 

(1) مابين[ 1» مطموسء والسياق يقتضيه. 

(0) المختصر الكبير» ص (8 ١‏ 5)» المدوّنة [5/ 174]. النوادر والزيادات 585/١71‏ ]. 


فإن اكتفى بهم. وإلاضمٌ غيرهم إليهم من أهل قبيلته الأقرب فالأقرب. 
حَتَى تحصل الدّية» وإِنّما يلزم كلّ واحدٍ منهم ما لا يجحف به ويَشقٌ عليه. 


[1794] مسألة: قال: وإذا وقع العقل عل قبيلة» فلم يوجد منهم أحدٌ. 
1 7م 5 . 0ه 5 
أولم يوجد منهم رجلء أو وجد منهم من لا يقوئ علئ ذلك. ضِمٌ إليهم أقرب 
» اع . 2 2 .م 
القبائل بهم. فإن لم يَقوواء ضم إليهم أقربهم بهم'''. 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لايجوز أن يسقط بدل الدّم الَّذِي هو الدّية» ولم 

الى ع د ا 2 2-0 1 1 
قبيلتهم؛ لأن كلّهم عصبّة» فقد ألزمهم رسول الله صَلَىْ الله عَلَيّهِ الدّية» فإن جد 
في الأقربين من يحملها فذلكء وإِلّا ففي من يليهم, الأقرب فالأقرب. علئ ما 
7 0 
فسَّره مالك. 
©©ه 


[45] مسألة: قال: وإن كان للمرأة ولد وزوحٌ من غير قبيلتهاء لم يكن 
عليهما من عقلها شيء, وميراثها لولدها وزوجها. 
وكذلك موالي المرأة» عقلهم علئ عصبتها. وميراثهم لولدها'"'. 


0 
ره 


6 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ العقل إِنَّمَا تحمله العصبة المحض. فَأَمًا الابن إذا لم 


.] 5/01/١171 المدوّنة [5/ 574]. النوادر والزيادات‎ »)5 ٠ 8( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]1/4 /171[ المنتقئ للباجي‎ .]١70١ /5[ الموطأ‎ ».)5١08( المختصر الكبير» ص‎ )0( 


كتاب القسامة والجراح 2 
/ 2 


يكن من قومها فليس بعصبةٍ محضء وكذلك الزوج إذا لم يكن من قومها فليبس 
فق العفينةة [آلة | لما يداك ييه للا ست 

بوكر ااا الات اا اي 
22 عات 9 أَمَقِ ثم إن قي ل ى قت رَسُولٌ الله 


0 / الله عَلَيْهِ أن نَّ ميرَانّهَا لِرَوْجِهًا وعَصَبَتِهَا”". وَأَنَ العقلّ عَلَن عَصَبَتِهَا)". 
وقد حكم عمر وعثمان للزبير رضي الله عنهم بولاء موالي صفيّة وحكم 
أن عقل جنايتهم على عضر عن دوق اب © 


ع 
أ 


]]٠[‏ مسألة: قال: ولو أنَّ امرأة من كلب تزوّجت من قريش فكان لها 


ولد ثم جاءت بحناية. لم تكن جتايتها إلا عل كلتن. 


(1) قوله: «الليث بن سعيد»» كذا في جه. وصوابه: «الليث بن سعد)» كما في مصادر 
التخريج. 

هه قوله: (وعصَيّتِهًا» كذا في جه» وفي مصادر التخريج: «وبنيها». 

(6) متفق عليه: البخاري (5740)» مسلم [5/ »]١١١‏ وأخرجه النسائي في الكبرئ 
[56/5"]ء والترمذي [7/ 517]» وهو في التحفة .]18/١١[‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق [4/ 0 7]» وابن أبي شيبة [5 7١94/١‏ ]. 


)0( المختصر الكبير» ص ١8(‏ 5). 


إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ كلب عصبتهاء فجنايتها عليهم؛ لأنَّ رسول الله 


صل اللعكة فضي أن الدّبةعلرة العافلة. 


[١01"؟١]‏ مسألة: [جه.//ب: قال : وتُعَاقِلُ المرأةٌالرَّجُلَ في المُوضِحَةَ فيكة والمشلة 
وما دون المَأمُومَة وَالجَائِمَةٍ من الجراح كلّهاء فعَقَلُهًا في ذلك كعقل الرجل. 

فإذا بلغت المَأْمُومَةٌ وَالجَائِفَةٌ وأشباهها مما يكون فيه ثلث الدّية فصاعداً 
كان ذلك علئ النصفي من عقل الرّجْلِ!". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه سوّئ في دية الجنين بين 
الذّكر والأنثئ في الغرّة» ولم يفرّق بينهماء ومعنىل ذلك عندنا أَنّهُ قليلٌ من الدّية. 

وكذلك سر اللده وجل ين الأكضرة والأخرات مين اله في الثلث: 
فإذا بلغت الدّية الثّث فصاعداً» أرجعت إلئ ديتها؛ لأنَّهُ قد صار كثيراً من الدّية؛ 
لآ انلف قد ركنون ث ا فلباقةه كر قير :250 الس الفلا ماخر 
حدٌ الكثيرء بمنزلة الظل إذا صار مثله بعد زوال الكَّسمس؛ فذلك الوقت هو آخر 
وقت الظّهر وأول وقت العصرء فإذا بلغ ما يجب من الدّية ثلث الدّية فصاعداًء 
رجعت إلى التّصف من دية الرّجل؛ لأنَ الى صَلَّىْ الله عَلَيْهِ جعل دية المرأة 
علئ النصف من دية الرّجل. 


.]1//1[ المختصر الكبير» ص (508)» الموطأ [5/ ١051؟١]. المنتقئ للباجي‎ )١( 


كتاب القسامة والجراح 2 
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[1707] مسألة: قال: وإذا أصيبت كف المرأة فأخذت عقلهاء ثم أصيب 
لها أصبعٌ من الكففٌ الآخرء أخذت فيها عشراً من الإبل”". 

© يعني: لا تَكَنّى جنايةٌ تدخل للجناية علئ اليد الأخرئء بل يُبتَدَأ العقل 
فيها؛ لأنّ حكم كل يد حكم نفسه دون غيره. 

ِنَم تَنّىْ أصابع اليد في الجناية عليها بعضها علئ بعض» أعني: أن 
الجناية علئ الأصبع الثانية تضاف إل الأول حَتَئ تبلغ أربع أصابع» فترجع إلى 
عقلها وهو نصف عقل الرَّجَلء إِلَّا أن تكون الجناية بضربةٍ واحدةٍ علئ أصابع 
ا ارب 0 أن التعمانة وابحدة عكدها واحد ناكا 
إذا اختلفء لم تضم جناية يدٍ إلى جناية يدِء وكذلك الرّجْلُ مثل اليد. 

[70] مسألة: قال مالك: وفي جنين الأمَةِ إذا طَرِحَ فاستَهلٌ» قيمته حين 
يطرحء وإن كان أقلّ من عُشْرِ قيمة أَمّه1". 

5ه ِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ الجنين إذا استهل فقد ثبتت حياته» فوجب أن يراعئ 
حكمه في نفسه لا حكم أَمّه؛ لأنَّ الجناية قد حصلت عليه فكان فيه 1//1] قيمته 
إذا كان عبداً» لا عْشْرٌ قيمة أمِّهء وديته إن كان حر لاعشر دية أمّه؛ِ لأنّ حياته قد 
ثبتت باستهلاله» فكان حكمه يُعتّبر في نفسه دون حكم أُمَّه ولا خلاف في هذا 
بين أهل العلم. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (8 ٠‏ 5).» المدوّنة [5/ /07]. 
(؟) المختصر الكبير» ص (508) التفريع مع شرح التلمساني .]١49 /٠١[‏ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


وإذالم يستهل» لم تَعْلّم حياته» فكانت قيمته أو ديته إن كان حراً معتبرةً من 
دية أمه. وهي عشر دية أمّهِ إن كان حرأء أو عشر قيمة أمّه إن كان عبداً. 


أ 


]1١4[‏ مسألة: قال: وفي جنين أمّ الولد من سيّدها الحرٌء مثل ما في جنين 
الحدّة0". 

لقال د ركه تيد مدن أمدمن عين خلقء لم يمه ركو انكان افيه 2ن 
بور د ا ار يه اللهعََيِْ حكم في 

جين الهر ا ةيد تاعيك ان 1341 لاجمل احا ب رسيو الل صل اللدعاة قننة 
ذلك خمس] من الابن: "» وهي عشرٌ دية أ أَمّه » فكان فيه من الورق ستمئة درهم. 
وفيخ اللاهب نخيسون دينار ا لآن :ذلك عفرو درة القزاة: 


[0؟] مسألة: قال: ودية جنين الْأَمَةِ غير" ثمنها". 


ار ل هم 7 +2 201011 »م 07 هه ان ٠‏ ا 
كت إِنْمًا قال ذلِك؛ لآن جنين الحرة لما كان فيه عشر دية أمّه إذا طرح» وجب 


.] 51١ /١7[ المدوّنة [5/ 577]. النوادر والزيادات‎ ».)5 ٠ 4( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري (51/0/8)» ومسلم [0/ ».]١١١‏ وهو في التحفة[١١/‏ 15]. 

60 لم أقف عليه مسنداء وقد حكاه ابن قدامة في المغني /١7[‏ 17]» عن عمر وزيد. 

62 قوله: (غير»» كذا رسمها في جه؛ ولعلها: «عشر»» كما في كلام الشارح» والمصادر 
الآتية. 

(0) المختصر الكبير» ص (9 ٠‏ 5»).» الموطأ [0/ .]١755‏ النوادر والزيادات /١1[‏ 579 ]؛ 
الجامع لابن يونس [517/ 112728 البيان والتحصيل /١51[‏ 175]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
2١‏ 


أن يكون في جنين الأمَةِ إذا طح عضر قيمة أَمّه؛ِ من قِبّل أنَّ اعتباره في نفسه غير 
ممكن» فوجب أن يُختبر بأَمّهه كما ابر الجنين الحرٌ به فكان ذلك من قيمتها 
كهو في الحرٌ من دية أَمه. 

73 مسألة: قال: وإذا طُرِحَ جنين الحُرَّةِ فاستهلٌ صارخاء م مات؛ 
ففيه الذية كاملة". 

إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّهُ قد ثبت حكم نفسه بثبوت حياته» فوجب فيه الدّية 
كاملة؛ لأنَّهُ حيٌ قَبْل كما يجب ذلك في الح غير الجنين إذا قيِلّ. 


3 مسألة: قال: وتؤخذ الغدَةٌ فى دية الحنين من المران أحَبٌ إلى 
إلا أن تكون الحَمْرَانُ فى الأرض الَتِى يُقَضَئْ فيها بالغرَّة قليل» فيؤخذ من أوسط 
السّودَان وقيمة ذلك خمسون دينارا وستمئة درهه””", وليس القيمة كالسّنةٍ التي 
لا اختلاف فيها”". ظ 


5 يعني بالحمران: البيض من العبيد والإماء» فإن لم ب يكن ذلك عبيد أهل 


)١(‏ المختصر الكبير» ص .)5١04(‏ الموطأ[105/5١١].‏ التفريع .]١ ١94/171‏ المنتقئ 
للباجي [1/ 87]. 

(؟) قوله: «خمسون ديناراً وستمئة درهم»؛ كذا في جه وسيتكرر في كلام الشارح؛ ولعله 
تصحيف صوابه: «(خمسون ديناراً أو ستمئة درهم»» كما في المدوّنة [5/ 75]» 
والموطأ [0/ .]١767‏ 

(9) المختصر الكبير» ص ( ٠‏ 5). الموطأ [5/ ».]١707‏ المدوّنة [5/ 775 ]. 
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البلد الِْي هم فيه البيض» لكوم سودان» كان ذلك اجه٠١»/ب]‏ من عبيدهم السّودان؛ 
لأن في تكليفهم غير ذلك ضرراً عليهم. 


ونعة لد الحمحوة دنا راوسضة جمعة(١)‏ 


درهم؛ لَأَنْهَا بمنزلة خمس من 
الإبل» وهي عَشْرٌ دية المرأة» ونصف عشر دية الرجلء قوّمَ أصحاب رسول الله 
صُلَّمْ الله عَلَبْه الرّة خيس من الإبل+ وهي الأصل»:وقيمة الإبل بَالدَراهْم 


والذهي انحنهاةة ولس عو مقو ل حية أصيحات سول اللهءضاءة اللهعائة. 
سق ند و هَ الانا بالدّدًا َال 20 
وفل روي عن عمر. نه فوم وبل با رام و تَازيرٌ , 


)١(‏ قوله: اخمسون ديناراً وستمئة درهم» كذا في جه. 

(؟) أخرجه أبو داود[5/ .]١55‏ وابن ماج ه[7/ 159]. والنسائي في الكبرئ 
[55/1"]» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: «كانت قيمة 
الدّيّة عل عهد رسول الله يَكِةِ ثماني مئة دينار» أو ثمانية آلاف درهم.ء ودية أهل 
الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتىا استخلف 
عمر رحمه الله. فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت, قال: ففرضها عمر 
علئ أهل الذهب ألف دينار» وعلئ أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلئ أهل البقر 
مئتي بقرة» وعلئ أهل الشاء ألفي شاة» وعلئ أهل الحلل مئتي حلة» قال: وترك 
دية أهل الذمّة لم يرفعها فيما رفع من الدَيّة يَ)» وهو في التحفة 51/ »]5١١‏ وينظر: 
التمهيد لابن عبد البر /١١/[‏ 5/8 7]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
إرذرة 


[0*؟] مسألة: قال: وإذا قيلت المرأةٌ وجنينُهًا في بطنها لم يزايلهاء فليس 
في جنينها شية. 

وإن خرج منها: 

> كان العقل تامّاء إن استهل. 

© وإن لم يستهل ؛ كان فيه غدَّة: عبد أو وليدة"). 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ الجنين إذا لم يزايل أمّهُ في حال حياتهاء فحكمه 
حكم أُمّه ولاحكم له في نفسه؛ لأنَّهُ بمنزلة عضو منهاء فلا غُّرّة فيه؛ لأنَّهُ تب 
لأمهِ. 

فأمًا إذا زايلها قبل موتها ولم يستهلء ففيه غرَّةٌ: عبدٌ أو أَمَدّ كما حكم ادن 
صَلَّ الله عَلَيِْ فيه؛ لأنَِنَمَا كان حكمه في جنين زايل أَمّه. 

فأمّاإِذا استهلٌ ففيه ديته كاملة؛ لأنَّ حكمه قد انفرد من حكم أمّهِ وثبتت 
حياته» فكان له حكم نفسه دون حكم أمّه. 

ألاترئ: أَنَّهُ لو أَعْتَقّت أده مّهُ لم يكن عتقا له» وكذلك لا تكون ذكاته ذكا مه 
ولو اعتقة ير ا 
ذكاة أَمّهِ ذكاته» كما قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (509)» الموطأاً [5/ .]١765‏ المدوّنة [7/ 179]» التفريع 
.]١18/5١[‏ 
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وروئ الليث بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» 
5 م 2 4 07 سكه ٠.‏ أ رع 2 ذل سمس صر بلسي 
قال: «قضيل رَسسول الله صائ الله عليه فى جنين امراةٍ من بنِى لحان سقط ميتاء 


[04؟] مسألة: قال: وإذا كان الجنين مضغة مضغة أو عظما قبل أن تخلق 


ا و نه بيخلوق» و توق مووولة عارذ 
فإن كان إملاصها”" علئ الأب. لم يرث منها شيئا””". 
كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ حكم الجنين يقع عليه» سواءٌ كان مضغة 

ففيه غرَّةٌ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يُخلّق حَالَاً فَحَالَاَه كما قال الله عَرَّ وَجَلّ : ا 

ع اق فكلقًا العلقة 0 مد 55لا ألم ية ع2 عِظمًا [المؤمنون:1]15 جه !210 

فحكم الجنين يثبت يثبت له بأوّل خلق» تجب فيه الغرّة» وتنقضي العدة بوضعه. 

عرو 

وتضير الامة أء ولك 

.5799 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(؟) قوله: «إملاصها»» الإملاص هو الإزلاق» يعني: أن ارا الخامل تفوت 
00" 


(*) المختصر الكبير» ص ( ٠‏ 5)» المدوّنة [5/ 775]. النوادر والزيادات /١1[‏ 5715 ]. 
() تبتدئ الصفحة عند قوله تعالوا: #مضِئكهة هَحَلَقَنَا الْمضِعَةَ عظلمًا *. 


وقوله: تعى موروفة#قلانها بمتزلة طالنه الذى ييخلقة؟ لأنها بذل نفس 
كدي المقيول: 

وقوله: «إن كان إملاصها علئ الأبء لم يرث منها شيئ]»» يعني: إذا كان 
الذي طرحه الأبء فلا شيء له منها؛ لأنّ القاتل لا يرث من الدّية شيئاء كان القتل 


ع 7 و 
]١"7١[‏ مسألة: قال: وفى جنين اليهودية والنصرانية عَشْرَ د دية أُمو(". 


إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَهُ في اعتبار ديته من دية أَمّهء كجنين الحرّة المسلمة 
من ديتهاء فلمًا كان في - جنين الحرّة المسلمة عشرٌ دية أَمّه فكذلك كان ذلك فى 
جنين اليهودية والتّصرانية. 

[11؟] مسألة: قال: وإذا استهلٌ الجنين صارخاء حملته العاقلة. 

5 ِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا استهلٌ صارخاء ففيه الدّية كاملة» فقد صار ما 
وجب فيه كثيراً تحمله العاقلة. 


010( المختصر الكبير» ص ( ٠‏ 5)» الموطأ [5/ 55؟7١].‏ التفريع [5/ .]1١9‏ 
(؟) المختصر الكبير» ص (5 ٠‏ 5).» المدوّنة [4/ ٠‏ 10]. التفريع [7/ 9١؟1].‏ 
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[١١1؟]مسألة:‏ قال: وفي جنين التصرانية من المسلم عر ولو مات أبوه 
وآمّه حامل به وَرثْ أباهى وإن استهلّ ففيه الدّية كاملة”'. 


ِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ لا فرق بين أن يكون جنين مس لمةٍ أو نصرانية؛ لأنَ 
فيه غك ةٌ: 0 ككجواقعا راقيهة لذ #هارة ها ذكرنا: 

فإن استهلٌ ففيه الدّية كاملة؛ لثبوت حكم نفسه بالاستهلال. 

وقوله: «يرث أباه»؛ فلأنّه على دين أبيه من حين خلِقٌ. 


[11؟] مسألة: قال: ومن صَرَبَ امرأته فأسقطت. فَإِنْهُ ليس يرث من ديته 
شيمًا؛ لأنَهُ ليس لقاتل ميراث”" 

كه قد ذكر مالكٌ العلّة في ذلك» وهو أن القاتل لا يرث من الدّية شيئا 
سواءٌ كان القتل عمداً أوخظا. 


بف 


"١ 5‏ ]مسألة: قال: وإذا صرق المرأة فطرحت جنيئين. ففيهما 00 
وإن استهلا. كانت دان : 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأَنَّهُ قد قتل نفسين» ففيهما ديتان» وذلك إذا استهل. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (509)» التفريع ١4/71‏ 7]» النوادر والزيادات [170/ .]41١‏ 
(؟) المختصر الكبير» ص .)5٠١(‏ النوادر والزيادات /١17[‏ 1474 ]. 


والزيادات [17/ 556 ]. 


1 


وإن لم يستهل» ففيهما غرّتان؛ لأَنَّهُ قد أسقط جنينين» في كل واحدٍ منهما 
غرّة» إذ ليس أحدهما أولئا بالغرّة من الآخر. 


[116] مسألة: قال: ولا قَوَدَ بين المؤمن والكافر في الجراحء ولا يقتل 
مسلمٌ بكافر. ولا يقاد أهل الذَّمّة من المسلمين”". 

كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنَّ الله عَزَّ وَجَلّ قال: لمن أغتّدئ عَليِك معد وك 
بول ما لمعك 14بهره:.:» مرب" وقال: «لل يل ولد د 4 
البقر:104» فلم يجز قتل مسلم بكافر» ولا حرٌ بعبد؛ لأنّ في ذلك تعدّياء وأخذ 
أكثر يما جنئ الجاني. ‏ 

فإن قيل”": قد قال الله عَرَّ وَجَلَّ: #النَفْسَ يا لتقيس © المائدة:ه؛]» وقال: 
#وَالْجرُوح قِصَاضٌ * [الماندة:ه؛]؟ 

قيل له: معنئ هذا إذا كان القاتل متكافت] للمقتول في الحرمة والدّين» 
بدلالة: أن السيّد ايقل بعبده بإجماع جملة أهل العلم الَّذِينَ يُعتمد علئ قولهم: 
وكذلك لا يُقتل الأب بابنه إذا قتله علئ وجهٍ ما؛ وذلك لعدم التكافؤ في الحرمة, 
فكذلك وجب بهذه الدّلالة أن لايقتل مسلمٌ بكافرء ولاحرٌ بعبدٍء وقد قال 


.]1061١ /5[ الموطأ 7/01 148١١].ء المدوّنة‎ .)5٠١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.# (؟) تبتدئ الصفحة عند قوله تعالن: #مَاعْمَدوْعَلِئَهِ بمثل‎ 
.]0117٠١ /١١[ للقدوري‎ 
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رواه أحمد بن حنبل ومسده. قالاء حدثني”'' يحي بن سعيد» حدثنا سعيد 
1 نا ةده قن قبن عاونال صديها فيود ا 
بن ابي عروبة» حدثنا قتادة» عن الحسنء عن قيس بن عبادٍ"''. عن عليٌ بن أبي 


> دص أ 


طالب رضي اللدعته» أن سول الله َل الله عليه قال: «المُؤْمِنُونَ تَكَاقَا 
دِمَاؤّهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ يِوَاهُمْ وَيَسْعَئ بِذِمَتِهِمْ أدْنَاهُمْ ألا لايْقئَلُ مُؤْمِنٌ 
بكَافْرِ وَكَادُو عَهُدٍ في عَهيو7. 


وروئ هشيم» عن يحيى بن سعيدٍ» عن عمرو بن شعيبه عن أبيه؛ عن 


04 


جد قال قال#وسول اللدضلة الله علي وذكر دلي 

وقد قال مخالفنا: «إنَّ يد المؤمن لا تَقْطَمٌ بيد الكافر» وكذلك عينه لا تَفْقَا 
بعينه» وكذلك يد الحرٌ وعينه وسائر أعضائه. لا تؤخذ بأعضاء العبد» والكافر 
مثله» لا تؤخذ أعضاء المسلم بأعضائه إذا أخذها المسلم»”*» فوجب أن تكون 
التّس كحكم الأعضاء في أَنَّهَا لا تؤخذ؛ لِأَنّهَا أوكد حرمة من الأعضاء؛ وقد 
در الله جلّ وعرَّ في وجوب القصاص في النّمس والجراح بقوله: #آلنّفَسَ 
لتقيس 1#المادد::1140» وقوله: ل#وَالْجُرُوح قِصَاصُ 1# الماند:ه14]» فإذا لم يجز إجراء 


(0) قوله: «حدثني»» كذا في جه. ولعلها: «حدثنا». 

(1) قيس بن عُبَاد الّبَعي البصريء ثقة» من الثانية» مخضرم. تقريب التهذيب» ص 
.)86١6(‏ 

(9) أخرجه أبو داود[5/ 1١59‏ بالإسناد الذي ذكره الشارح» وهو البخاري ))١١١(‏ 
وفي التحفة 1/1/ 579 ]. 

(4:) أخرجه أبو داود 71/ 777]» وهو في التحفة 54١/71‏ 1]. 

(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [5/ 7565] المبسوط [17757/771]. 


كتاب القسامة والجراح ل 
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الآية على عمومها في الجراح بين المسلم والكافرء والحرٌ والعبد» كان كذلك في 
الثفسء بل هى أوليئ بذلك؛ لقوة حرمة النفس. 
وقوله: "لا قَوَّد بين المؤمن والكافر في الجراح». فَإِنَّهُ يعني: لا يُقنَص من 
كافر لمسلم في أعضائه؛ لنقصان حرمة عضو الكافر» فأشبه الأشلاب::إذا قَطَمَ 
يد صحيح. أنْ يد الأشلٌ لا تقُطّع؛ لنقصانهاء وكذلك يد الكافر هي أنقص من يد 
المسلمء وكذلك يد العبد هي أنقص من يد الحرّء فلا يُقتتص للحرٌ من العبد في 
يذه ولا أعضائه. 
وعهذا لد سكهاف هو ول غامة هل الخديدة» وهو قول التتيغة القفهاء: 
ًَ د 
واتبعهم مالك فيه. 
ما النّمسء فواجبٌ القَوَدُ فيها بينهم - أعني: أن الكافر يقتل بالمسلمء 
5 و1 ٍِ 7 ع ا 2 ميء سم مامه 
وكذلك العبد يُقتل بالحرٌ -؛ لعموم قول الله عز وَجَل: #النفس يا لتقيس * 
[الماقدة هع | ل ماقامت الذلالة أن لا قَوَدَ فيه) وبع ذلك. فلا نعلم خلافا أن العبد 
يقت بالحرٌء والكافر يُقتَل بالمسلمء والله أعلم. 
[١1"؟]مسألة:‏ قال: ومن قتل عبدأًء أو يهودياء أو نصراني. غيلة فذلك 
من الفساد فى اللأرضء ويُقَتَلَ0". 
5ه إِنَّما قالّ ذَّلِكَ؛ٍ لأن قتل الغيلة إِنّمَا هو من أجل المال؛ لأن المُحاربَ 
والمُغْتَال إِنَّمَا ينكان لطلب المال؛ لا لعداوة بينهما وبين المقتول» فكان ضرره 


.]16١ /5[ المدوّنة‎ .]١778 /5[ الموطأ‎ .)5 ٠١١ المختصر الكبير» ص‎ )1١( 


د 8 كبرت الميشتصير الكبير المجلد الثالث 
أعظم مِمَنْ يقتل من أجل عداوة أو نائرة؛ لأنَّ قتل هذا خاصٌء وقتل المغتال 
والمحارب عامٌ» فكان ضررهما أعظمء فوجب قتله إذا قتل؛ لغلظ فساده؛ وقد 
قال الله تعاليئ: # إِنَّمَا جروا ألَذْنَ يحَارِبُونَ الله ورسوله, وَيِسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ قَسَادًا 
أن يعوا أن حبرا أ تكَمَعَ أتَدِيهذ رَايْجُلهُم يَنْ نف 6مس 
الآية» فأباح الله قتلهم من أجل الفساد. سواءٌ قَتَلٌ أو لم يقتل» فإذا قَتَلَء فقد تناهئ 
في الفساد» فوجب قَدْلَهُه سواء قَتَلَ مسلم) أو كافرأء أو حرا أو عبدا فََدْلَهُ إذا قَتَلَ 
غيلة إِنَّمَا هو من أجل الفساد, لا من أجل قتله الكافر أو العبد. 

[+10"؟] مسألة: قال: ودية اليهوديّ والنصرانيٌ» مثل نصف”" دية المسلم. 

وجراح اليهودي والنصراني والمجوسيّ في دياتهم؛ على حساب جراح 
المسلمين في ديتهم: فِي المُوضِحَةٍ نصف العُشّرء وفي المَأَمُومَةِ تلت الدّية. 

ودية المجوسي ثمانمئة درهى'". 

كه إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ التىَ صَلَّ الله عَلَيْهِ جعل دية أهل الكتاب 
نصف دية المسلمين. 


() قوله: «نصف». مثبت في الحاشية اليمنئ» وسياق الشارح يقتضيه» وهي غير مثبتة في 
المطبوع. 

(') المختصر الكبير» ص »)5٠١(‏ الموطأ[518/5١])‏ المدوّنة [1717/5].» التفريع 
.]١١1/5[‏ 


١ 


أبيه» عن جده: ١أَنَّ‏ التي يي قَضَئ أن عَفْلَ أَهْلٍ الكِتّاب نِضْف عَقَلٍ المِسَلمِينَ: 
وَهُمُ ايهو وَالنَصَارَ)”". 

اباب قَأَمّا وجهه من جهة القياس: فلأنٌَ الدّية المكَمّلّة - وهي دية 
الرّجل - لَمّا كانت مُستَحَقَة بوصفين» وهما: الإسلام والحريّة» وكان اليهودي 
والتّصراني فيه أحد الوصفين» وجب أن تكون ديته نصف دية المسلمء بدلالة: أنَّ 
المرأة لَمّا نقص أحد أوصافها وهو التذكير» نقص نصف ديتهاء وكذلك اليهوديّ 
والتصرانيّ» قد نقص أحد الوصفين - وهو الإسلام -» فوجب أن تكون ديته علئ 
النّصف من دية الحرٌ المسلم, وقد رُوينَا هذا القول عن جماعةٍ من السّلف. 

فأمّادية المجوسي. فَإنَّما هي قيمته؛ لأنّهم قَوّمُوا قيمة العبيد؛ لنقصان 
حرمتهم عن حرمة أهل الكتاب» فلم يجز أن يُلْحَقُوا بهم في الدّية. 

ألاترئ: أَنَّهُ لا يجوز أكل ذبائحهم وتزويج نسائهم» كما يجوز ذلك في 
أهل الكتاب. 

وقد روك أبو عاصم» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيبه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتب إلئ أبي موسئئ الأشعري في أمر المجوس حين 
فش القتل فيهم: إِنمَاهُمْ عَبِيدٌ َقَوْمْهِمْ قِيمَةَ العَبِيد قَالّ: َقَوَمَ تَمَانِيَةِ درهم)”'"2 
ففرضها عمرء ثم جرئ الحكم عليها. 


.5١76 تقدَّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
.]95 /١١[ (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 


ولميجز أن يلحق أهل الكتاب والمجوس في ديتهم بدية الأحرار 
المسلمين؛ لنقصان حرمتهم عن حرمة المسلمين. 

وما لم جز أن يكون حكم لقو بينهم وبين المسلمين في الجراح كحكم 
القَوَّدِ بين المسلمين» وجب ألا يكون حكمهم في الدّية كحكم دية المسلمين. 

ولَّمّالم جز أن يكون حكمهم إذا قَذِفُوافي وجوب الحدّ علئ من قذفهم 
كحكم من قَذّفَ المسلمين؛ لنقصان حرمتهم عن المسلمين» فكذلك لم يجز أن 
يكون حكمهم في الدذية حكم المسلمين. 

فأمّا جراحهم فيما بينهم واعتبارها من دياتهم» فكاعتبار جراح المسلمين 
من دياتهم؛ لأنّ جرح كل جنس معتبر قدره من ديته» وهذا لا نعلم فيه خلافاً. 

ولَّمّا لم يجز أن تكون دية المرأة كدية الرَّجْل؛ لانخفاض حرمتها عن حرمة 
الرَّجْلء فكذلك لا يجوز أن تكون دية اليَهوديٌ والتّصرانئ والمجوسي مثل دية 

[1"!] مسألة: قال: وإذا قتل نصرانيٌ مسلم) خطأً: 

[جه؛ 7 92> فإن كان من أهل الصّلح فالعقل عل أهل دينه. 

© وإن كان أهل عنوة وَضِعت عليهم الجزية» فالعقل علئ من جمعه 
وإِيّاهُم ما وْضِعٌ عليهم من الجزية. 


26 


ذ# مت لير 


©> وإذالم يكن في قريته غيره» صم بعض ذلك إلى بعض. كما لو جَرَحَ 
نصرانيعٌ» حَمَلُوا ذلك عنه”". ْ 

65 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ أهل دينه أولياؤه؛ قال الله عَرَّ وَجَلَ : « وَالَدنَ كَمَرُوأ 
بَعْصهحْ أَوَلِي] بَعْضٍ 4#[ الأنفال: ]ع واه عل الأولياء لد هم العصبة. 

ولَمّا كان مال النُصراني إذا مات ولا وارث له لأهل دينه» فكذلك يعقلون 
عنه إذا جنى؛ لتقم أولياؤه وعصبته. 

[1؟] مسألة: قال: وإذا فقأ نصرانيٌ عين مسلم عمداًء اجْتَهَدَ في ذلك 
السّلطانء وليس هو بمنزلة العبد؛ لأنَّ العبد يوخذ أحيانا رقيقم) في ذلك. 

وقد قال: له الدّية ولا قَوَدَ بينهم, إلا أن يقتل الذمئٌ مسلم فيّقتل به. وكذلك 
العبد”". 

5ه يمكن أن يكون قوله: «اجتَهّدَ في ذلك السّلطان»» يعني: يجتهد في 
الْقَوَدء فإن رأئ الْقَوَدَ أقاد منه. 

وهذاهو الصّحيح, لأنَّ حرمة عينه ويده أخفض من حرمة عين المسلم 
ويده؛ فله القَوَدُ كما يقاد من نفسه. 

وليس ذلك بمنزلة الأشل؛ لأنَّ الأشلّ منفعة يده معدومةٌ» وكذلك الذاهب 
البصر. 


.]17/8 /5[ المدوّنة‎ »)5٠١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.) ١ 3١7١/١ ١ [ التفريع مع شرح التلمساني‎ ».25١١( المختصر الكبير» ص‎ (00 


وكذلك أيض) تقْطّع يد العبد بيد الحرّء وتفْقَا عينه بعينه كما يقتل به. 


ووجه قوله الآخر: (أن لا قَوَدَ في أعضائه)»؛ قياس علئ أعضاء الأشل أن 
لا تَؤْحَد بأعضاء الصّحيح إذا طلب ذلك الصَّحيحٌ؛ لعدم التكافؤ بينهما؛ لذهاب 
منفعة أعضاء الأشلٌّ وقد ذكرنا هذ(". 

ل انز عو 7 0 2405 75 

[20""] مسالة: قال: وإذا جَرَحَ العبد حرًاء واراد الحر أن يقتص. وقال: 
«لا حاجة لى بالدّية»» فليس ذلك له”". 

2 إِننا قال ذلك؟ لكا فتتركاء» النة لا وه بين اله واليد فى الأعضاءة 
لنتقصان حرمة أعضاء العبد عن أعضاء الحرّء فكان بمنزلة أعضاء الأشل أنه لا 
تقاد بأعضاء الصّحيح» بل في ذلك الذية. 


[7171] مسألة: قال: وإن جرحه العبد جرح عمداً لا دية فيه» فبرأء فلا 
شىء فيه. إلا أن يُضْرَّبَ العبدٌ بالسّوطِء إِلّا أن يَشِينَ جرحه فتكون فيه رقبة العبد. 


تيع 5 9 
إلا أن يفتكه سيّده بقدر شَيْنهِ7. 


)١(‏ ينظر: المسألة [/5؟7؟7]. 

(0) المختصر الكبير» ص »5٠١(‏ النوادر والزيادات [170/ 1047 الجامع لابن يونس 
[؟7/7,١5].‏ 

(0» المختصر الكبير» ص .)5١١(‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 
ججح 7 ت<-<557-- 2777-2 تت 5غ 


فأمًاإِذا أبقئ الجرح شيئاء ففيه بقدر اب.؛/ ب ما نقص منه. يُجْتَهَدَ في ذلك. 
وقد بَينَا حكم الاجتهاد فيما تقدّم. 

وقوله: ١يُضْرَبُ‏ العبد)؛ فلأنّه فعل ما لا يجوز له فعله من الجرح - وهذا إذا 
تعمّده -» فوجب زجره عن ذلك. 

وقوله: «إنَّ تَسيْنَ الجرح يكون في رقبة العبد)؛ فلن جناية العبد في رقبته 
فإن شاء سيّده افتكّه بهاء وإن شاء أسلمه؛ وليست في مال سيّده ولا في ذمّته 
ذلالة: إن العسنة لماكو يل اررض لسعاي وولسى يوكقد ذللك ويج ال ستدهة 


[١7"؟]‏ مسألة: قال: وإذا ضرب عبدٌ أنفَ رجل حرٌ بالسّوطء استوْنيَ به: 

92> فإن برئ. فلا شيء له. 

-> وإن دخله نقصٌء كان يأخذه بذلك”". 

كه إِنَّمَا قالّ دَلِكَ؛ٍ لأنّ الجرح إذا برئ» فلا شيء فيه إذا لم يكن فيه شيم 
مُسَمَّىَّ» كالموضحة والجائفة» وإن بقي نقصٌء كان فيه اجتهادٌ بقدر التقص. 


.)5١١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


[7"؟] مسألة: قال أشهب في التصرانيٌ يقتله المسلم؛ فيشهد له شاهدٌ 
علا قتله: أن لا قسامة لأهله فيه» ويحلف المشهود عليه خمسين يمينا ويبرأ من 


الذية ويُضْرَّب مئةَ ويُحْبّس سنة؛ حلف أو لم يحلف. 


وقال ابن القاسم: بل يكون الشّاهد لورثته بمنزلة الشّاهد علىئ المال؛ 
للا 0 


0 


10 1 511111111ذظص 
خمسين يمينا قياس علئ دعوئ دم المسلم؛ لأنّ البراءة عنده في ذلك الحريّة 
لا الإسلام» فوجب أن تكون الأيمان فيه كالأيمان في دم المسلم. 

والضرب والحبس فإنَّمَا هو لزوال القَوّدِ عنه؛ لأنَّهُ فعل ما لم يجز له فعله 
من القتل. 

فأمّا ابن القاسم: فَإِنَّهُ أجراه مجرئ المال؛ لنقصان حرمته عن حرمة المسلم» 
فجعل عليه يمينا واحد ةمع شاهدهء ويأخذ ديته ويستحقها ب بيمينه مع شاهده. كما 
يستحق المال بشاهدٍ ويمين. 


در 


01 


وتخبوسع القائل وتتسنية لانثاقن فيكعلنه الققربالشافك والنصيو غير 1 
لا قَوَدَ فيه؛ لنقصان حرمته عن حرمة المسلم. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص .)5١١(‏ النوادر والزيادات51١/57١].‏ البيان والتحصيل 


.]١ ١" /1[ 


كتاب القسامة والجراح 


وقول ابن القاسم هو الصّحيح؛ لأنَّ النصرانج لا حرمة له كحرمة المسلم؛ 
فلا حاجة في البراءة من دمه إل خمسين يمينا كهي في براءة دم المسلم. 
وكان ابه,/1] يجب عليل قوله أن لا يُضرب المُدَعَ عليه القتل؛ لأَنّهُ قد برئ 
من القتل بيمينه؛ ولأنْ القتل لم يغبت عليه إِنَّما دفعه عن نفسه بخمسين يمينا. 

[175] مسألة: قال: وإذا جرح عبدٌ رجلا خُرّاً جَرْحَاء فقال سيّده: «ادفعه 
إليّ أَبيعُهُ وأَدْقَُ إليك دية جرحك». فليس ذلك له إِلّا أن يُسْلِم إليه دية جرحه. 

وإن كان السيّد موسراًء فضمن ذلك في ماله فذلك له. ويُوّخرٌ اليوم 
واليومين”'. 

5 نما قال ذَلِكَ؛ لأنَّ جناية العبد متعلّقَةٌ برقبته» وإنّما عل للسيّد أن 
يفتديه بأرشهاء فإن فعل ذلك وإِلّا فقد صار العبد للمجني عليه؛ لتعلّق حقه برقبته. 

ألا ترئ: أَنَّهُ لو تلف العبد بطل أرش الجناية» ولم يُتْبَع السيّد في ماله ولا 
ذمّته» فلهذا قال مالكٌ: اليس لسيّده بيعه). 

فأمّاإِذا ضمن أرش الجناية» فقد صارت في ماله» فله بيعه؛ لأَنَّهُ لو مات 


العبد بعد ضمانه لهاء لكان أرشها فى مال السيّد بضمانه إيّاها. 


.] 1777/7517[ المدوّنة [5 / 1 الجامع لابن يونس‎ ») 5 ١١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 


مم ل 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
ا 222222-22 2 ار ل ان 
0 


وليس رقبة العبد كالرّهن؛ لأنَّ الرّهن لو تلف لم يتلف الدَيْن؛ لأَنّهُ في ذمّة 
الرَّاهنء ولو تلفت ر قبة العبد» لتلف أرش الجناية. 


ظ 


[176] مسألة: قال: وإقادة العبيد بعضهم من بعض» حَسَنْ ع9 ولا 


كهر إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ أن الله جل جلاله قال: #والعبد الْعبلٍ ل ##[البقرة:118]» 
وقال: #النّفْسَ با نيس #المائدة:ه؛]» فوجب بهذا العموم القَوَدْ بين العبيد والإماء 
بعضهم من بعض.؟ لاستواء حرمتهم ووجوب التكافوؤ بينهم؛ ولا نعلم في ذلك 

[75"؟] مسألة: قال: وإذا كَسِرّت يد العبد ورجلاه» فليس عليئ من أصابه 
شيءٌ إذا صَح كَسْرهُ ذلك. 

وإن أصابه نقص أو عيبٌ» كان على من أصابه بقدر ما نقص""" 

كه إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُإذا صَحَّ الكسر وبرئ» لم يكن هناك اعتبار نقص 
يُرجَّع إليه فيما وجب من الأرشء فلم يكن فيه شيء. 

فأمًا إِذا كان نقصا أو عيب)» اعتَبرَ ذلك؛ لأنَّهُ يتهيّأ اعتباره بالرّجوع إلئ ما 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص .)5١١(‏ الموطأ .]١7١717//5[‏ المدوّنة [5/ 04 50]. 


(؟) المختصر الكبير» ص ».)5١١(‏ الموطأ[7777/0١].‏ موطأًابن وهبء كتاب المحاربة» 
ص (40). المنتقئ للباجي [/1/ 46]. 


يي ني << يميه اال 7 0 
# ان قاع اخ واو والح يك فوقولل ارق و اوور ف 4 و6 6 1 متي 
ل و وتو رتوار ارق ارا فال و ل و وو ا ل ا 
لتم أرق ارت لط ل ماف ماو واو تأرف ولو و ل ل لو ا وك وا ا و 
كي كني اوكرتي اكول لوا لخو سور لووك وق "تركو رفي وتاك قي لوا ولوك واو تيك لور ا 
ل لول و ام ا ل 1 ل وو ل وا لوووك كر اق قر البق ل ل وت 1 
2 ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا 2 
حو الو “اااي عن ال 4 ابر امن قا ون 6 9 ار 3 


كتاب القسامة والجرا 0 
: حَ 77 


أبقت الجناية من التقصء فكان فيه أرشه. بأن يُنظر: كم قيمته صحيح) لا نتقص 
فيه» وكم قيمته وبه هذا التتقصء ثم يكون علئ الجاني ما بين القيمتين. 

وكذلك يعْتَبّرَهَا في الحرٌ أن لو كان عبداء ثم يكون على الجاني بمقدار ما 

[7177] مسألة: قال: وإذا جرح العبد رجلا ثمّ جرح آخرء فهو بينهماء إلا 
أن يفتديه سيّده بدية جراحهما”". 

كته إِنّما ب.ه»/ب؟ قال ذلك؛ لأن أرش جناية العبد في رقبته» فإذا جرح واحداً 
بعد واحدٍ قبل أن يُسْلّم إلئ الأوّل» فقد تعلقت جنايته في رقبته ووجبت للمجني 
غليه واحدا كان او تجحماعة إلا أن ربتعن ستده ارين البعتارة عل اباد 

فإن أسلمه إلئ المجني عليه الأوّل» ثمَّ جرح. كان الحكم بينه وبين 
المجروح الثاني؛ لآن العبد قد صار للمجني عليه الأوّل؛ لإسلام سيّده إليه. 

٠ « َ‏ تس اس 7 : طٍُ 2 ٠‏ 

[8>"؟] مساألة: قال: وإذا كسَرَ مملوك عضد حر فيَرَأ وعاد لهيئته. فلا 
شيء فيه» وإن نقص ففي رقبته''". 

5ه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛لِمَا قلنا: إِنَّ جناية العبد في رقبته» فإن أبقت جنايته 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)5١7(‏ المدوّنة [5/ .]55١‏ النوادر والزيادات /١7[‏ 708 ]. 
(؟) المختصر الكبير» ص .)5١7(‏ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


5 )» كان أرشها في رقبتهء إِلّا أن يفتكه السيّدء وإن لم تبّق أرشاء لم يكن في 
اتع وى لاله الى عي نوائقي 1د أت الجدايةت 


[7"] مسألة: قال: وإذا جرح عبدٌ حرّاً فأعتقه سيّده”"» فيحلف بالله: «ما 
أعتقه تَحَمّلاً للجناية»» فإن حلف رُدَّ رقيقا. 
و 
انان معن ميال أذاء تاشت وان أضاتة اد فرع فوص فرائقه أوقن في > 
و عتىء. وإ حجن دزي كرابءة او عبر كيم 
11 2 َ 0 م 
عو ا ا اا 


كك قم 


وإلاا رد رقيقا 
و 

فإن كان في ثمنه أكثر من دية الجرح. بيع منه بقدر الجرح؛ فأدي عقل 

الجرح.ء وأَتِقَ تق ما بقى منه. 
03 ً و 

وقد قال: إِنَهُ يحلف: (إِنهُ ما أعتقه تحمُّلاً للجناية». فإن حلف أَسّْلِمَ إلى من 
د 

كه إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ إذا أعتقه بعد علمه بالجناية: 

“»* احتمل أن يكون إِنَّمَا أعتقه تحمّلاً لجنايته. 
)01 في المدونة[09/5١]:‏ «فيعتقه سيده بعد ما جنئئ» فيريد أهل الجناية أن يأخذوا 

السيد بالجناية» ويأخذوا منه قيمة الجناية» فيقول السيد: ما أردت ذلكء وما ظننت 


(؟) المختصر الكبير» ص .)5١7(‏ المدوّنة [5/ 095]. النوادر والزيادات ]٠٠٠١ /١7[‏ 
الجامع ا يودسس [*؟/ 7777 ]. 


كتاب القسامة والجراح ل 


> واحتمل أن يكون لم يَرِدْ حمل جنايته. 

فكان القول قوله مع يمينه: «أنَّهِ لم يرد حمل جنايته»؛ ثمّ كانت جنايته في 
رقبته علئ ما هي عليه في الأصل. 

وكانت الجناية أولئ من العتق؛ لِأَنّهَا قد وجبت قبله» وصارت رقبة العبد 
للمجني عليه» وجعِلَ لسيّده أن يفتكه بأرش الجناية دون عتقه أو إخراجه من 
ملكه ببيع أو غيره إِلّا أن يضمن أرش الجناية للمجني عليه فيكون له ذلك 
فلهذا كانت الجناية أولئ من العتق. 

وذ كان للعيدايال ادو مط مضه ارش اللجنابة وصارة الالال لما 
أعتقه سيده ثبت له شبهة العتق وتبعه ماله» فصار أولئ به. وافتدئ به. 

وكذلك إن أدّى عنه أحدٌ أرش الجناية» صار حرا من قبل أن | لجناية إنمّا 
تحبسه عن الحريّة؛ لأنّ .1 السيّد قد ترك ما له فيه من الملكء فإذا زال حكم 
الجناية بدفع أرشهاء ثبت حكم الحرية. 

فإن لم يكن له مال ولم يؤدّ عنه أحدٌّ» بِيمَ منه بقدر الجناية» وكان باقيه حرا 
من قِبّل أنَّ المانع من حريّة كل العبد أرش الجناية» فما فضل عن أرش الجناية 
فهو حر لأنّ حكم الجناية لو زال عنه لكان حرّاً كله وكذلك بعضه. 

ووجه قوله الآخر: «إنَّ الجناية تمنع من الحريّة 3 لأنّهُ لما لم يفتده السيّد 
بأرش الجناية» صار ملك) للمجني عليه وإن لم يسلمه إليه سيّده؛ بدلالة: أنَّ السيد 
إِنَّمَا له افتكاكه بأرش الجناية» فإذ لم يفعل؛ فليس له عتقه ولا بيعه» وقد صار عبداً 


ع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
.1 
للمجني عليه» بدلالة: 248 نَهُلو تلفء. لتلف أرش الجناية» فلهذا أوجب أن تكون له 
كل الرقبة» وهذا القول أظهر وأصحّء والأوّل أحوط لحرمة العتق. 


[30؟] مسألة: قال: ومن عدا علوا عبده فأخصاه. فزاد فى ثمنه أو نقتص 


©> فإن كان نَقَص مِنْهُ: أغطر' ما بين القيمتين. 

وإن كان زاد فيه: نَظِرَ إلا ما ب تقض ذلك من أؤتظ عله فتخيلة علي 

إِنّمَا قالذ لك الآ العبد مالم الأموالة فعلئ الجاني ما نقص من 
قيمته إذا كانت جنايته قد أبقت نقصاً. 


يوه سم هي 


وليس يُرْجَعْ في نقصان ذلك من قيمته - أعني: في الأعضاء - كما يُرْجَعْ 
إلئ دية الحرٌ؛ لأنَُّ كما لم يجز أن يُرْجَع في كل قيمته إلئ دية الحرّ فوجب أن 
يكون علئ الجاني ما نقص من قيمته بجنايته» سواءٌ أخصاه أو قطع منه عضواً 
غيره. 

فإن كان الإخصاء لم ينقص قيمته» بل زاد فيهاء قيل: أن لو نَقَصَهُ الإخصاء 
ا 0 

ويجوز أن يعد عت ر نقصان قوّتّه في العمل الَّذِي كان يعمله - أَنْ لو كان 
للعمل - كم نقص قيمته؟: فيكون عليه بقدر ما نقص من قرَّتَه؛ أو لو أريد 


)010( المختصر الكبير» ص .)5١5(‏ النوادر والزيادات /١١[‏ 5 البيان والتحصيل 
١١١ /48[‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح 50 
ا 

للشسلء كم نقص ذلك من قيمته؟؛ لنقصان ذلك فيه» علئن حسب اجتهاد 

الحاكم في ذلك؛ لأنّهُ لا يُقدَّر فيه أكثر منه؛ لأَنّهُ لا يجوز أن يُجْعَلَ في ذَكَره 

كل قيمنه كما يجعل ذلك في ذكر الحرٌ - أعني: كل ديته -؛ لأن طريق العبيد 

الأسوالوغل الصا رقادو ها تمن متها بدن بعه رو لسن لاوا قالع لآن 

ديتهم لم تجب لِأَنَّهُم مال» وإِنّما وجبت من أجل حرمتهم» فاختلف حكمهم 

وأشبه العبيد غيرهم من الحيوان؛ لاجتماعهم في أنَّهِم أموالٌ وليسوا 
كالأحرار الّذِينَ هم ليسوا بأموال؛ والله أعلم. 

81 ]سيالةة قالتوقى فومبخكة نيوي اليد تضق عش نميه وق 

لتاق غك تصقن التتسوهو نيه وف مأمومته جات : في كلّ واحدٍ منهما 


وفيما سوئ هذه الخصال الأربع مِمّا يصاب به ما بُنْقِص من ثمنه يُنْظر في 
ذلك بعد ما يصحٌ العبد: كم قيمته اليوم بعد أن أصابه هذاء وقيمته صحيحا قبل 
أن يصيبه هذاء ثمَ يَْرَمُ الَّذِي أصابه ما بين القيمتين. 

وَإنكنا السية مال هو الأموال» فإذا اضيب العنك عهدا أخطا وجا تنه 
بالشّاهد الواحد, فلا قسامة فيه ويحلف مع شاهده. ثم له قيمة عبده. 


ولاك دمه إلا بشاهدين. أو شاهِبٍ ود ب 37 


)١(‏ المختصر الكبير» ص .)5١7(‏ الموطأ[777/5١].‏ المدوّنة [178/5]» موطأ ابن 


المجلد الثالك 


5 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ في هذه الخصال الأربعة: (إِنَّ ديتها تعتبر من قيمته كما 
يعتبر ذلك من دية الحرٌء ولا يراعيئ فيها ما وقع من النّقّص)؛ لأنّ هذه الأربعة 
الأشياء مخوفة شديدة الخوف على التّفس»ء فلو لم يُجْعَل فيها شيء إذا برأت؛ 
رَالَ حكم النّسمية ومعنل الخوف الَّذِي جُعِلَ من أجله التّسمية؛ لأنَّهُ قد يبرأ على 
غير نقصٍ أو عيب. 


فأمّا سائر ذلك من أعضائه فَإِنَهُيُعتبر فيه ما نقص من قيمته؛ لأنّ نقصها لا 
يزول» فرّجِمَ في ذلك إلىئ ما َل به الجرح من النتقص. 

ولأنّ العبد مالُ» فحكمه حكم الأموال. 

ألا ترئ: أَنَّهُ لا ترَاعئ فى قيمته دية الحرٌّء فكذلك لا يراع فى أعضائه من 
قيمته ما يراعول من أعضاء الحرٌ من ديته. 

ولآد العينة ان لعلهه فق اذا تلك كيده الى كانايعه بها انقب قر طن 
سيّده منه الّْذِي كان يريده» ودخل عليه فى ذلك ضررٌء فوجب أن يكون علئ 

وقول إذا اضيب العيل عمد أ خظا وجام ب أده رش اهلاحل قلذ فسان 
فيه» ويحلف مع شاهده ثم له قيمة عبده)؛ فلأنٌ العبد مال من الأموال» ولا قسامة 
فى الأموال» وإنما تتتض الأموان بشاهدين» أو شاه وامرأتين» أو شاهد ويمين 
اللاي ايها فياه 


4 3 رم ًََ رك 2 
وقوله: ١لا‏ يَستَحَق دمه إلابشاهدين»» يعنى: أنه لا يقتل إلا بشاهدين 


وهبء. كتاب المحارية. ص (45 و"ة). 


كتاب القسامة والجراح 2 
هه ؟ 


ءَيَُ وي 18 


تددن هلي اذ كر يز أو عبدأء ولا قبل شهادة رجل وامرأتين» ولا شاهدٍ 
ويمين. 

[ مسألة: قال: والقصاص بين العبيد في النتفوس والجراح”". 

كه ِنَم قال ذَلِكَ؛ لقول الله 1 و #والْعبد بِالْعَبّدٍ #[البقر::178]» وقال: 
لوَالْجَرُوح قِصاضٌ #المائدة:ه:]» وهذا علا عمومه. إل ماقامت الذلالة على 
خصيوضة: 

ولأنحوم العبيدوالأماء فلم بيتهم متسناوية فأسبهوا ته الاحرارافى 
أن بينهم القصاص. 


ع 


[] مسألة: قال: وإذا قتل عبدٌ عبداً أو حرّاء خُيّر سيّد العبد المقتول أو 
ولي المقتول الحرّ: 

© فإن شاء قَتَلُ قاتل عبده. 

> وإن شاء استحياه. 

فإن استحياه كان له إلا أن يَذْفَمَ إليه أرباب القاتل قيمة العبد المقتول أو دية 
الحرّء فليس له غير ذلك. 


وإن أخذوا القاتل ورضوا به. فليس له غير ذلك. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (517)» وقد تقدّمت المسألة برقم [5؟715]. 


وإن أخذوا القاتل ورضوا به. فليس لهم أن يقتلوه"". 


كم إِنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الخيار فى هذا إلئ ولي المقتول» سواءٌ كان المقتول 
حرا أوعبد)؛ من قبل أنَّ العبد مالٌ» فحكمه سكم الأموالء» فلذلك صار لولي 
الحرّ الخيار في أخذه واستحياتهء إِلّا أن يُعْطَئْ الدّية"©. 


7 


وكذلك لسّد العبد المقتول؛ لأنَّ له أن يأخذ بدل عبده الَّذِي قُتَلّ» وهو مال 
مالا" مثله. وله أن يقتل مَنْ قتلّ عبده إن شاءء وكذلك ذلك لول الحرٌ. 


وقوله: «وإن أخذوا القاتل ورضوابه فليس لهم أن يقتلوه»؛ فلأنّهم إذا 
استحيوه» فقد تركوا قتله» فلا يجوز لهم قتله بعد» كما لا يجوز لوليّ المقتول أن 
يقتل القاتل بعد عفوه عنه. 

[705] مسألة: قال: والقصاص بين العبيد الذُكور والإناث. تَفْسٌ الأمة 
بنَفْسٍ العبدء وجرحها بجرحه”' 

كع ِنَم قَالَّذَلِكَ؛ لقول الله جَلّ وَعَرَّ: #النّفس با لتَّعْيس #المائدة:ه:]» وقال: 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص »)5١7(‏ الموطأ .]١777/5[‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.]١132١/٠١[‏ 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع »]١1١/١٠١[‏ هذا التعليل عن الأبهري. 

فر قوله: «مالٌ مالّا»» كذا رسمها في جه. 

(8) المختصر الكبير» ص ١7(‏ 5)» الموطأ[1717/0١].‏ المدوّنة [5/ 5 0]» موطأ ابن 
وهبء كتاب المحاربة» ص .)١٠١١(‏ 


كتاب القسامة والجراح 


وَالْجْرُوحَ قِصَاضُ #المائءة:ه14]» وهذا علئ عمومه في العبيد والإماء وغيرهمء إلا 

ما قامت الذلالة علول خصوصه. 

ولأنَّ العبيد والإماء متكافئو الجرح» فكان بينهم القَوَُ. 

وكما كان بين الحرٌ والحرّة القَوَُ فكذلك بين العبد والأمة في التّفس 
والجراح. 

5 

[؟] مسألة: قال: وإذا جر العبد جريرةً» لم يَعْقِلُ عنه أحدٌ إلا سيّده. 
بُكَيّرٌ سيّدٌه» إن شاء افتكّه بدية الجرحء وإن شاء أسلمه؛ ليس عليه غير ذلك. 

فإن كان للعبد مال فماله مع رقبته للدي جرحه. إلا أن يفتكّه سيّده0©. 

كه إِنّما قال دَِكَ؛ لأنّ جناية العبد تجب في رقبته» وللسيّد أن يفتكا إن 
شاء بأرشهاء وإن شاء أسلمهاء ليس عليه غير ذلك. 

الا قرف أن رقة العيد إذا تلقف بطلت الجتابة: 

ولبس تحما العاقلةتيا به العين زأن الغية لعفي له 

وكذ للك لتخم العافلة قيمة العيد إذا قر[ » لأنهننا لا تحمل الجتاية عارذ 
الأموال. 

وقوله: إن مال العبد للمجني عليه مع رقبته إذا أمسلمه السيد)؛ فلن 


)١(‏ المختصر الكبير» ص ١7(‏ 5)) موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» ص .23٠١١(‏ البيان 


إسلامه بمنزلة الوصية به» ومال العبد الموصىئا به للموصيا له به دون ورثة 
الموصى؛ لأنّهُ أخرجه عن ملكه علئ غير عوضء فأشبه ذلك العتقء أنْ المال 

وليس هو بمنزلة البيع الذي يخرجه علئ عوض فلا يتبعه ماله إلا أن يشترطه 
المشتريء وقد بَيّنَا هذا فيما تقدّم. 

وفى هذه المسألة خلاف بين أصحاب مالكء. منهم من يقول: «إِنَّ ماله 
لسيّده إذا أسلمه» ولا يكون للمجني عليه» بمنزلة البيع إذا باعه». 

[5"] مسألة: قال: وإذا جرح عبدٌ يهودي أو نصرانيًا جرحا.ء خُيّرٌ 
سيله : 

تله فإن شاء افتكّه بدية الجرح. 

0 98 5 َ واءعء م 

» وإن شاء أسلمه. فبيع وأَعْطِيَ النصرانينٌ أو اليهودي من ثمنه دِيَنَهُ أو 
نَمَنَهُ كُلّه إن أحاط به. ولا يُسلم إليه عبدٌ مسلم. 

وقال ابن القاسم وأشهب: يكون له الثْمَنُ كُلَّهء كان أكثر من ديته أو أقل”". 

© إِنَّمّا قالّ ذَّلِكَ؛ لأَنّهُ لا يجو ز للكافر أن يملك عبداً مسلما يقوئ ملكه 
عليه» فلا يجوز إسلام العبد إليه لهذه العلّة. 


010( المختصر الكبير» ص ١١‏ 5 )» الموطأ7717/501١].»‏ موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» 
ص »)3١5(‏ المنتقئ للباجي [1/ 947]. 


كتاب القسامة والجراح 2 

1 

ووجب بيعه وإسلام دية الجرح من ثمنه إليه» وكان ما زاد عليه لسيّده؛ من 

قبل أنَّ المجني عليه لم يملك رقبته؛ لأنّهُ لا يجوز أن يقع له ملك عليها مبتداً» 

وكان الذي مَلَكَهُإِنَّمَا هو أرش الجرح» فوج ب أن يكون له من ثمن العبد أرش 
الجرح لا ما زاد عليه. 

ووجه ما قاله ابن القاسم وأشهب: : فلن الكافر المجني عليه باون 

لبد كان الجنابة بهاو لبا يسو ملك العبد الصيك لنتصة: فوجب بيعه 

عليه ودفع ثمنه كله إليه» كما وجب أن يباع علئ الكافر عبده إذا أسلم.ء ثم يدفع 

إلئة لليقة كله 


ََ 


نه إنمَا يفتديه بدية 


| بهد 
1 


[8510؟] مسألة: قال: وإذا جَرّحَ العبد فافتداه سيّده. إن 
الجرح”". 

إِنّمَا قِالَّذَلِكَ؛ لأنّ رقبته قد تعلقَ بها أرش الجرح؛ فوجب أن يفديه 
نه جه ووة قمعب كنا رحب انا يلتك المرتهع الزهن بقعا وبالد ين الد رهن 
به لا بقيمة الرّهن. 


[18] مسألة: قال: وإذا جرح العبد وجاء سيّده بشاهدٍ واحيٍ. حلف 
سيّده مع شاهده ولم يحلف العبد. ولكن يحلف العبد في حق إن كان له”". 


.]17١ /5[ المدوّنة‎ .)5١7( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» ص (45). النوادر‎ »)5 ١7( المختصر الكبير» ص‎ (00 


إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ أرش جرح العبد إِنَّمَا هو لسيّد العبد لا للعبد؛ لأنّهُ 
مال للسّيّده فوجب أن يحلف السّيّد مع شاهده؛ كما يحلف في تلف ماله. 


فأما حقوق العبد. إن العبد يحلف مع شاهله؛؟ أنه الس [جهم// أ] لها 
دون سيده. 


[79] مسألة: قال: وجناية العبيد. وكل ما أصابوا من جرح؛ أو خِلْسَةَ 
أو حَرِيمَ يس" احترسُوقاء أو سرقَةٍ لا قطع فيهاء فإنّمَا ذلك في رقابهمء إن شاء 
ساداتهم افتكوهم بقيمة ذلك ات 
إليهم يعملونه. فإنّ ذلك يك[و]آن”" في ذممهه”" 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ جناية العبد علئ المجني عليه في بدنه أو ماله لم 
تقع باختيار المجني عليه ولا برضاهء فوجب أن يكون ذلك في رقبته» وللسيد أن 

فأمّا ما كان أمانة من دَينٍ أو وديعة» أو ما دفع إليه ليعمله فتعدّئ فيه أو أتلفه. 
فذلك في ذمّته؛ من قِبل أن ذلك ليست بجناية وقعت عن غير مراضاةٍ من المجني 
علاو ها كان عيا متاح وير اعباتم رواسا هاي توجب أذ كرد 


.]١96 /8[ والزيادات‎ 

.] 1١ /5[ قوله: «حريسة»» هي الماشية المحروسة. ينظر: المنتقئ للباجي‎ )١( 

(؟) مابين [ ]» مطموسء والسياق يقتضيه. 

(0») المختصر الكبير» ص (5 ١‏ 5)» الموطأ[9/5١١١]»‏ موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» 
ص »)2٠١1(‏ المنتقئ للباجي 71/ .]١98‏ 


كتاب القسامة والجراح ِ 
2.5١‏ 
ذلك في ذمّته دون رقبته؛ لأن من دفع ذلك إليه قد رضي بذمّته وأمانته» ولا يجوز 
أن علق دزة العبد فى راقكةة لأن قنمة رقعه مجهولة فلا بخوز أنيداين الانسان 
[40"!] مسألة: قال: وإذا جرح العبك. ثم أعتقه سيّده أو وهبه فدية الجرح 
لسيّده". 
وهبه بعد ذلكء فَإِنَّمَا وهب رقبة العبد, لا الأرش الَّذِي وجب لسيّده. 


ءِِّ 


[41!] مسألة: قال: وسَيِْلَ مَالِكُ عن الرّجل يجرح العبدّ فَيُعَالَحَ أترئ 
عليه أجرة الطبيب؟ 

فضِعَّمّه وكأنّه لم يره قال: وناس يقولون: «طعامه طعامه). من نحو أجر 
الطبيب2. 

َه ده سام دابرعهى, 5 ريه رط َه 

> نما قال ذلك؛ لآن لو الزمَ أجرٌ الطبيب» لكان ذلك قد يتعدئ بعض ما 
سَمّى فيه من الأعضاء. وهذا غير جائز. 

ولأن إلزام أجر الطبيب لا أصل فيه يُرّْجع إليه» وَإِنّما عليه ما نققص الجرح 
)010( المختصر الكبير» ص .)5١5(‏ النوادر والزيادات1١7١/‏ 7565]. البيان والتحصيل 


.] ١7,7 /1١[ 
.]758/ /١7[ النوادر والزيادات‎ .))5١5( المختصر الكبير» ص‎ )( 


إن كان فيه نقصٌء وإن لم يكن فيه نقصٌء لم يكن عل الجاني شيءٌ؛ لأن جرحه 
لم يؤثر نقصا. 

[7147] مسألة: قال: وإذا جَرّحَ عبد عبدا أو قَتَلَهُ فأراد سيّد العبد المجروح 
الذية. وأبئ سيّد الجارح إِلَّا القصاص. فالقول قول سيّد المجروح, فإن شاء سيد 
الجارح افتكّه بدية الجرحء وإن شاء أسلمه". 

إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنْ العبد مال من الأموال» وليس يجري مجريئ الأحرار» 
فالخيار فى ذلك إلئ 1/03: سيد العبد المقتول» فإن شاء قتل العبد القاتل» وإن شاء 
الخلة بدلا من عبده إلا 0-0 ليه دارلق الجناية؟؛ لأنّهُ يقول: (أريد بدل عبدي 
المقتدول وعوض مالى الذي أَتَلْففَ عليئ» ولا أريد القَوَدَ)»فذلك له؛ لحاجته إلئ 
المال. 

وليس كذلك الحرٌ المقتول؛ لأنّهُ ليس بمال» فلا خيار للولي في أن يقتل أو 
يأخذالثيّة؛ إلا أن برضي بذلك القافل »وقد )60 

[75؟] قال: وإذا كان فِي جَائِمَةٍ العبد وَمَأْمُومَيِهِ وَمُوضِحْقِهِ عببٌ أو 
عَنه". لم يُرَدْ لذلك شيءٌ سوئ عقل الجرح. 

.]17١5 الجامع لابن يونس [7؟/‎ »)5١5( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


(0) ينظر: المسألة [85١؟].‏ 
() قوله: «١عشوٌاء‏ تقدّم معناها في المسألة رقم 277177 وأنها إساءة الجبر. 


60 
وقال ابن القاسم وأشهب: بل يُزاد بقدر الشَّيْن”". 
© إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لأنْ حرمة العبد أخفض من حرمة الحرٌ» فاقتصر منه 
علئئ التّسمية فى هذه الجراح دوك الزيادة ويزاد ال لكمال حرمته”") 
ووجه ما قال ابن القاسم وأشهب: أن هذه الجراح جعِلَ فيها شيءٌ مؤقتٌ؛ 
قد الضوف:قبها عن الى ووه زانمن الشين نقذ 7 وفبوجكوية ولافرق 


]١*515[‏ مسألة: قال: : ومن توفي وترك ور ثة: أما أو غيرهاء وأوصئئ بجارية 
له لقريبة لهء فأخذ الجارية لها رجلٌ من أهلهاء فأقامت عنده ما شاء الله ثم عَنَتَ 
عليها في بعض ما رآه عليها فضربها فماتت: فإنَّمَا عليه قيمتها يوم قتلها©. 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ أنه إِنَمَا يضمن قيمتها بالتّلف وهو القتل» وليس بمنزلة 
الغاصب؛ لأنَّهُ لم يأخذها علئ وجه الغصب إِنَّمَا أخذها علئ سبيل الأمانة. 


[56"؟١]‏ مسألة: قال: وإذا كان عبد لأيتام, فشجٌ رجلا ثلاث مَوَاضِحَ 


)١(‏ المختصر الكبير» ص »)5١5(‏ موطأ ابن وهبء. كتاب المحاربة» ص (40)» التفريع 
مع شرح التلمساني .]7١ /١١1[‏ 

(') نقل التلمساني في شرح التفريع »]1/١/١١[‏ هذا التعليل عن الأبهري. 

(9) قوله: ايُنقص». كذا رسمهاء ولعل المراد: «ينقص من قيمة العبد). 

(4:) المختصر الكبير» ص .)5١5(‏ 


وَملْطَاوَيْنِء فصار عليه في ذلك خمسون ومئة دينارٍء فدفعها ولي الأيتام وأخذه 
لنفسه. فبئس الرّجل هوء ويُرّع””2 ذلك إلئ السلطان حَتَئ ينظر فيه”". 

إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لجواز أن تكون قيمة العبد أكثر من أرش الجناية. فبِتّهَم 
في أخذه لنفسه. فينظر الحاكم فيما فعله: 


ته وإن كان في أخذه حظًا لليتيم» أجازه له. 
ته وإن كان ضرراً عليه - أن في قيمته فضلا -» رده وافتكّه بأرش الجناية؛ 
ليكون ما يفضل عن قيمته لليتيم. 


3" مسألة: قال: وإذا جَرَحَ العبد وله مال وعليه دينٌ» فدَيْنهُ أولئ بماله 


ده 2 


5ه إِنّما قال [به:,/1] ذلك؛ لأنّهُ قد أخذ عوضاً منه. فكان أولئ مِمّا لم يؤخذ 
5 


له عوض. 
ألا ترئ: أن الدّين مُقَدّهٌ علئ الميراث. 


)١(‏ قوله: «يرفع»» كذا في المخطوطه وهو لفظ مالك في العتبية» كما في البيان والتحصيل 
)١١/17[‏ وفي المطبوع: «يدفع». 

(0) المختصر الكبير» ص .)5١5(‏ النوادر والزيادات ».]7”91١ /١7[‏ البيان والتحصيل 
.]٠١١١/1[‏ 

(9) المختصر الكبير» ص ».)5١0(‏ المدوّنة [5/ .]1041١‏ الجامع لابن يونس [717/ 177 ]. 


فأمارقبته : فالمجروح أولئ بها من الغرماء؛ لأنّ جرح العبد يتعلّق برقبته 
وشكئة ركعت برل تنه قاف رق 
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5 


[/41؟ ] مسألة: قال: وإذاشح عبدٌ مُوضِحَةً فأقرّ حرٌ أو 


شحّه فأقام أياماء ثم مات: 

لله فإذا كان حرّاً: فعليه قيمته. ولايمين علولا سيّده: «لَمِنْ ضَرْبهِ مَاتَ)؛ أنه 
أقرّ بضربه. 

> وأما اعتراف العبد بأنه ضربه: فَإِنَّهُيُكشف عن ذلك ويُنظر فيه. ولاايكون 
لسيّده أن يحلف إِلَا أن يأتي بشبهة» فإن جاء بشاهدٍ حلف وكان ذلك له. وإن أ ايل 
أن يحلف ورد اليمين عل سيّد العبد المعترف. فلا أظن ذلك له0" . 

5ه إِنْما قال: «إنّ الح تلزمه قيمته»)؟ لأنّهُ قد أقرٌ بسبب هو تلفه. وهوإقراره 
ةي فكان عليه قيمته لسيده. 

فأمًا إذا كان المقرٌ عبداًء فإنَّ إقراره غير مقبول؛ لأنَّ ذلك يُلْزِمُ سيّده. 

فإن كان مع إقراره شي ءيَش قوله» كان للسّيد قيمته» وذلك مثل أن يشهد 


4 
ع 


وهذا يجوز أن يكون إذا أف أنه اكبسن فنا 


ع 


عمداًء قَبلَ إقراره؛ لأَنّهُ مقر علئ نفسه بما فيه القَوّدُ. 


كما إذا أة 


)١(‏ المختصر الكبير» ص »5١0(‏ النوادر والزيادات /١17[‏ 46 7]) الجامع لابن يونس 
[6/7الا]. 
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وكين قتا ماللكة تن جا امقر فيد لكين وكا يلق التوة فيه أو الدذه 
فإقراره مقبولٌ» وإن كان خطأء لم يُقْبَلَ ذلك منه؛ أنه ْنَّهَمُ أن يلم سيّده مالا 
بإقراره. 


[144؟] مسألة: قال مالك: وإذا قتل عَبْدَانِ رجلا فأراد أربابهم أنْ 


يفتكُوهم. الك كلّ واحدٍ منهم ب بنصف الدّية» ولم يُنْظر في ذلك إلى أثمانهم. 
ومن أراد أن يفتك عبذه بنصف الدية كان ذلك له”". 


د نكا قال ذلك لأنرقة كز والعوسن السدين اللاتعا يها عرف ور 
اده نكن عار ستده أن رتتحديها أو يسلمةة ذا ها أرذن الحنانة. 

ولا لطتو لز نوين العرد فى انلك كوا ار الشرنهة عليه اشينتك ]لهذ 
الدَّين الَّذِي الرّمَن به لا بقيمة الرّهْن. 

[7"59] مسألة: قال : وإذا قَتَلَتْ أَمَةٌ نفس ثم بيعت فاه شتراها رجلّ فولدت 
منه ثم ظُهِرَ علئ ذلكء فأرادوا قتلهاء دُفِعَتْ إليهم فقتلوها إذا قامت البيّنة. 

إن استحيوهاء كان لهم قيمتها من مشتريهاء وأنبِعَ صاحِبّهَا بالثّمن. 

ويُنظر إلى قد قيمة الولد, فيُنْقَص عن البائع من ثمن الجارية» ويتبعه المشتري 
[جه//ب] بما بقى. 


)1١(‏ قوله: «السَّيّداء كذا فى جه؛ ولعلها: «العبد). 
(؟) المختصر الكبير» ص (0١5).؛‏ المدوّنة [5/ 5178].» النوادر والزيادات /١7[‏ /70]. 


كتاب القسامة والجراح 6 


وقاله ابن القاسه”". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَ القتتل لازمٌ لهاء فلا يزول ذلك عنها إِلّا بترك أولياء 
المقيرل:ذللك. 

فإن استوجبوهاء فلهم القيمة؛ لِأَنّهَا قد صارت أمّ ولد 

وتؤخذ القيمة من المشتري؛ لأنَّهُ هو سبب المنع من تسليمها إلى وليّ 
المقتول؛ لما قد ولدت منه. 

ويرجع المشتري على البائع بالشّمن؛ لأنّ الجارية قد استّحِقَت من يده: 
فوجب أن يرجع بثمنها علئ من باعه. 

تقض ففهاتمو الولدة لآن المشعزى قن اعرذ له رالولن: ترق بحري له 

[60"!] مسألة: قال: وإذا جرح عبدٌ رجلاً وقتل آخر. فالقتل يأتي على 
ذلك كله ولا يقاد منه”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ الجرح يدخل في القتل. 

ألاترئ: أن المحارب إذا قَتَلّ قل وإن أخذ المال ولم يَقَمُلُ قطِعت يده 


.]7 ١07/١71 النوادر والزيادات‎ ))5١0( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]؟5١١/[ وقد تقدّمت المسألة برقم‎ »)5١5( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 
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١ 


ورجله ولم يجز قتله عند مخالفنا"2» فلو قتل وأخذ المال لقَيِلّ ولم تقطع يده 
ورجله ولو انفرد كل واحدٍ منهماء لأقيم عليه”". 

وكذلك ماذكرناه من القطع والجرح إذا اجتمع مع القتلء اقتصرٌ على 
القتتلء إذ لا معنئ لقطع اليدء ثم القتل» لأنّ القطع إِنَّمَا يراد للشّكيل أو العقوبة: 
وذلك إذا بقي حيّاء فَأَمّا إذا يِل فلا معنئ في ذلك. 

فإن قيل: إِنَّ حدٌ المحارب هو لله عَرَّ وَجَلَّ فدخل القطع في القتل؛ 
وليس كذلك حقوق الآدميين الَّتِي هي القَوَدُ؟ 

قيل له: لو كان كما قلت» لوجب إذا سرق وزنا وهو محصن. أن يدخل 
القطع في القتل؛ لأنَّ ذلك حقٌ لله عَرَّ وَجَلَّه وليس ذلك قول مخالفناء بل يقول: 
«إِنَّ يده تتقطع للسّرق» ثم يرجم»؛ فدلّ هذا علئ فساد ما ذكر أَنَّهُ حقٌ لله تعالى» 
بل الصّحيح ما قاله مالكٌ» أنَّ كل حدٌّ وجرح إذا اجتمع مع القتل دخل معه؛ لأنَّ 
القتل يأتي علئ ذلك كلّه. ْ 

وقد قال مالكٌ: «إلاحدًّ الفرية. َإِنَّهبُحَدٌَ ثم يقتل؛ لتزول المعرَّةٌ عن 
المقذوف»». وليس كذلك سائر الحقوق؛؟ لأَنَّهُ لا معدّة عليا الإنسان بترك القصاص 
من الجرح بدل ما يجرحه. وعليه مَعَرَّةٌ بتركه تكذيب من قذفه. 
)1١(‏ المخالف هو الشافعيء ينظر: الأم 1/1/ ١57‏ ]» مختنصر المزني» ص (7177). 


(0) ينظر: الأم [1/ 7385]ء الحاوي للماوردي 71/ 5 77]. 
(0) لم أقف علئ من اعترض بهذا الاعتراض. 


كتاب القسامة والجراح 2 
6< 

[51"؟] مسألة: قال: وإذا قتل عبدٌ رجلاً خط وقتل آخر عمداًء فأرادوا أن 
بقتلوه. قتلوه ولم يكن لصاحب الخطأ شيء على سيّده ولا علئ المستقيدء وإن 
استحيوه كان بينهم علئ قدر جراحهم'''. 

65 إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ جناية العبد متعلّقةٌ برقبته دون مال السَيّد وذمّته 
[جه0/أ] فكان للوليٌ قتله إن شاء. 

وهذاإذا رضي ولي المقتول خطأًء فَأَمّا إِذا لم يرض فذلك له؛ لأنَّهُ يقول: 
«هو مال» فأنا آخذه)»؛ فذلك له. فيكون بينهم علئ حسب دية الجرح أو القتل. 

وإذا رضي ولي المقتول خطأً بقتله» لم يكن له دية وليّه المقتول علئ سيّد 
العبد؛ لأنَ الذي وجب له إِنّمَا هو في رقبة العبد» فإذا رضي بالقتل» لم يكن له 
شي2. 

ألا ترئ: أنهَا لو تلفت لم يكن له شيءٌ علئ سيّدهء ولبطل أرش الجناية. 

وإذا استحيوه كان العبد بينهم نصفين؛ لأنَّ دية كلّ واحدٍ من المقتولين 
متساوية إذا كانا حُرَين مسلمين» وإن اختلفت كانت علئئ حسب قدرهاء وذلك 
أنْ يقتل رجلا وامرأةٌ. 

557 

[157] مسألة: قال: وإذا جرح العبدٌ رجلاً وعليه دينٌ للنّاس» فالمجروح 
أولئ برقبته. والغرماء أولئ بماله. ويحاصّهم المجروح بما فضل له بعد رقبة 
العبد إن فضل له شيء. 


.]7١1//١7[ النوادر والزيادات‎ .)5١0( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


وقال ابن القاسم وأشهب: ليس للمجروح في ماله حقء الغرماء أولئ به”". 
عدر نما قال ذلك أن الث ازا يملق ور قية(العيده وا لماله فق ذكنهه فماله 
أول بالدّين؛ لأنّ النّاس يُدَاينون علا المال لا الرقبة. 


والجرح متعلّقٌ برقبته» فالمجروح أولئ بها؛ لِأَنّهَا لو تلفت تلف أرش 
الجرح. 

ربعا ضوع المجرورح في المال إن فقسل يأر سرح عن الزقية قبة؛ لأَنَّهُلَمًا 
علق شيا تت كاة تعلتدوا لمان أرلن واف يكون كاحدى اجزى. 

ووجه قول ابن القاسم وأشهب: هو أن أصحاب الدَّين لَمّا لم يدخلوا 
علئ أصحاب الجناية في الرّقبة» ولا يكون لهم منها شيء في دَيْنهِم» فكذلك 
ل يدخل أصحاب الجناية علئ أصحاب الدَّين؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم ينفرد 
بالْذي هو أولل به. 

5 

[716] مسألة: قال: وإذا جَرَحَ العبد, لم يُقَوّمْ بماله”". 

كه ِنَّمَا قالّ ذَِكَ؛ لأنَ المال تبعٌ للعبد» ليس له أصلّ في القيمة» كما أنه 
يبح العبّدَ في البيع إذا باعه سيّده واشترط المبتاع» وليس له حصّةٌ من الثّمن. 


(1) المختصر الكبير» ص .)5١5(‏ النوادر والزيادات /١71[‏ 99؟1]. 
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[105] مسألة: قال: وإذا جرح عبدٌ رجلاًء فأسلمه إليه السَيِّد ولا مال 
للعبد ثم ظَهَرَ له مال وأراد المجروح أخذه. فأبئ ذلك السيّد فالسّيّد بالخيار: 

4 إن شاء أخذ العبد وأسلم إليه دية جرحه. 

له وإن شاء أسلم إليه المال الَّذِي ظهر له. 

وإن أراد السَّيّد أن يأخذه ويّسْلِمَ إليه دية جرحه. ورضي المجروح أن يُسْلِمَ 
العَبّدٌ إِلَيهِ بلا مالِ» فذلك إل المجروح. 

وقال ابن القاسم: ليس ذلك له. وما ظَهَرَ هه فهو للَّذي أَسْلِمْ إليه"©. 

كك إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ السّمّد يقول: «أنا إنّما رضيت بتسليمه علو أَنَّهُ لا مال 
لت إذا كان لهال لم أعلم به) [جه0/ ب] لم أسلمهه. وأنا أفديه اومن الجناية», 
فذلك له؛ لأنَّ عليه إسلام الأرش إلئ المجني عليه. 

فأمّا إذا رضي المجني عليه بالعبد دون المال» فذلك للمجني عليه؛ لأ 
السَّيِّد قد رضي به» فليس له الرّجوع عنه. 


فأمًا ابن القاسم. فَإنَّهُ جعل إسلامه إلى المجني عليه بمنزلة عتقهء أنَّ المال 


لذي يظهر لهء كما يكون له إذا ظهر بعد عتقه. 
]١"66[‏ مسألة: قال: وإذا أقرّ العبد بأنه َتَلَ عبداً عمداً: 


ره 


© فإن أتئ بيقين أنه رَئِيَ هناك. أو رَئِيَ يتبعه. حلف ولي المقتول. 


2-5 


.]7 949 /١[ النوادر والزيادات‎ »)5١5( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


حنم ارخ المختف الكثير المجلد الثالث 
ف 
ل وإن لم بُعََقَنء فليس هذا بشيءٍ. 
ولو أت سيّد المقتول بشاهد واحد. حلف وكان له؛ لأنَّ هذا مالّ2"0. 
6ه وجه هذا القول: هو أَنَّهُ يجوز أن يقصد العبدٌ بذلك الإضرارَ بسيده. 
فيعترف بما يضرٌ بسيّده اعترافه» وإن كان في ذلك ضررٌ علئ العبد أيضا. 
وقد قال مالك في الموطأ وغيره من الكتب: (إِنَّ ما أقرٌّ به العبد”" مِمّا يلزم 
رقابهم؛ مثل الحدود والقتل العمدء والجراح» وأشباهه إِنَّ ذلك يلزمهم, وما 
أقرٌوا به مِمّا لا يلزمهم القَوّدُفيه ولا العقوبة» فإقرارهم غير مقبول؛ لِأَنَّهُم ِنَم 
ون عل ساداتهم دونهم»"". 
وهذا هو القول الصَّحيح؛ لأنّ الإنسان في الأغلب لا يُتَّهَمُ أن يقتل نفسه أو 
يقطع يده أو يجلد ظهره ليضرٌ بغيره؛ لأنَّ الضّرر الّذِي يلح المُقَرّ في ذلك أكثر 
من الضّرر الي يلحق غيره. 
ولأنَّ في الأصل أنَّ إقرار كل إنسانٍ علئ نفسه مقبولٌ إِلّا ما قامت الدّلالة 
على أَنَّهُ لا يُقبل» وقد قال الله عَرَّ وَجَل : ##كووا ميّمِينَ بلْقِسْا شَُدَآ نوو عَكَ 
َفْيَك أو الود وَالْذَوْبينَ 1#انسء:ه:» فلا فرق في ذلك بين الحرٌّ والعبد أنَّ 
إفزارو عقيو ل هاا تتسهدوناغيرة: 
)١(‏ المختصر الكبير» ص ».)5١5(‏ المدونة[5/١١1].‏ الجامع لابن يونس [717/ /98]. 


() قوله: «العبد». كذا فى جهء ولعلها: «العبيد». 
(0) الموطأً[ه/ ١٠7؟7١].‏ 


الاع 

[67*؟] مسألة: قال: وإذا قال عبدٌ: «قتلنى فلانٌ عمداً». لرجل حرٌء قيل 
له: «احلف خمسين يمينا ما قتلته» ولا قيمة عليك».؛ ويُضرب مئة ويُحبّس سنة. 

وقال أشهب مثل ذلك. قال: فإن لم يحلف الحُرٌء غَرِمَ قيمة العبد. 

وقال ابن القاسم: يقال للحرٌ: «احلف يمينا واحدةً وابْرَأ من القيمة والضّرب 
والحبس. وإِلَا فاغرم القيمة وتُضرب مئة وتّحبس سنة)(". 

إِنّما قال: «يحلف خمسين يمين]»؛ تغليظ] لأمر الدَّم؛ لأنَّهُ قد عَلّظ أمرُهُ 
مالم يُعَلَظْ به أمر المال. 

وأمّاقوله: : ايضرب ويحبس )2 ذ فلمًّا زال القتل عنه» وجب أن يَضرّب 
ويُحخبس؛ لِمّا قد ارتكبه مِمّا هو منهييٌ عنه. كما لو عفى عنه إذا قتل» وقد 1ب٠م/1]‏ 
100 

وقول أشهب: (إِنّه يغرم قيمة العبد إذا لم يحلف)؛ فلأنٌ قوله: «قتلني فلانٌ» 
اتوث و ؤقد اقفر اكول البذ عر قلية و افركسن الك 5 مة اليذه لأ هما مبعياة: 
كشاهدين» أو الشّاهد واليمين» أو نكول المذعيا عليه ويمين المدعي. 

0 واي وو من قلأ 

فإذا حلف المدّعئ عليه يمينا واحدةً برئ من قيمة العبد والصَّرب 
والحبس؛ لأنَّهُ لم يثبت عليه شيءٌ إذا حلفء وإن لم يحلف غرم قيمة العبد 


.]5/87 /١7[ النوادر والزيادات‎ .)5١5( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 


المجلد الثالكث 


ويُحبس ويُضرب؛ لأنَّهُ قد تَبّتَ علئ نفسه القتل بامتناعه عن اليمين مع اللّوث 
المتقدّم. وهو قول العبد المقتول: «قتلنى فلان». 


]١"51/[‏ مسألة: قال: وإذا أصاب الحرٌ العبّدّ فجاء سيّده بشاهدٍ واحد. 
حلف سيّده مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له ثمن العبد. 

وإن كان أصابه مملوك؛ خُيرَ سيّد العبد القائل: 

لل فإن شاء أن يُسْلِم عبده أسلمه. 

4 وإن شاء أن بُخْرِجَ ثمن العبد المقتول ويمسك عبده؛ فذلك له. 

فإن أسلمه: فليس علو العبد قتلٌ؛ لأنَهُ لا بُقتل بشاهدٍ واحد. ولا 
قسامة فيه0"©. 

كه إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ العبد مال تُسْتَحَقٌ قيمته بشاهدٍ ويمين: 
كما تُستحقٌ الأموال بشاهدٍ ويمين. 

فإن كان الَّذِي قتله عبداًء كان لسيّده أن يفتكّه بأرش الجناية - وهي قيمة 
العبد المقتول - أو يسلمه إلئ سيّد العبد المقتول؛ لأنَّ الجناية متعلّقةٌ برقبته علئ 


ب 
فاياف 


010( المختصر الكبير» ص ١5(‏ 5 ).» المدوّنة [5/ 5159]» موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» 
ص (49). 
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ولا يجوز قتله بشاهدٍ ويمينء حَتَئى يُعْلّم أنّهُ قد قَكَلّ: بأن يُقِرّه أو يشهد علئ 


ذلك شاهدان عدلان. 

وقوله: ٠لا‏ قسامة»؛ يعني: في العبد المقتول؛ لأنّ العبد ماله ولا قسامة 
في لكبو اليو لها بكرن الفسنانة فى الاتحزار المسسعين»رذوة لعيية والحنا + 
لنقصان حرمتهم عن حرمة الأحرار المسلمين؛ والقسامة إِنَّمَا هي في الأحرار 
ا 


ا 


[154] مسألة: قال: وإذا قتل العبد رَجاَاً حَرَاء فأقام وَلانَهُ شاهداً واحداء 
فإن شاؤوا حلفوا خمسين يمينا واستحقوا دم صاحبهم. 
ٍ : 
فإذا حلفواء أَسْلِمَ إليهم. فإن شاؤوا قَتَلُوا وإن شاؤوا استحيوا. 


ولاايجب لهم إلا أن يحلفوا خمسين يمينا. ولايجب لهم وإن حلفوا يمينا 


واتجذاً وقالوا: (نستحيبيه)”''. 
كه إِنَّمَا قالّ دَلِكَ؛ لأنَّ الحرّ المقتول لا يثبت دمه بغير: 
- إقرار القاتل. 
- أو البينة [جه1ه/ب] العادلة. 


.]84٠ /77[ المختصر الكبير» ص (17 5)» المدوّنة [5/ 149]. الجامع لابن يونس‎ )1١( 


- أو قسامة الأولياء مع اللّوث» وذلك شاهدٌ واحدّء أوغيره من اللّوث علئ 
ماقن و1 


فإذا ثبت قتله» كان سيّد العبد مخيّراً بين إسلامه. أو أن يفتكه بأرش الجناية؛ 
إلا أن يريد أولياء المقتول قتل العبد» فيكون ذلك لهم متئ ثبت قتل الحرٌ بما 
ذكرنا. 

وليس يجوز لهم قتله بالشّاهد واليمين؛ لأن القعل لا يجوز بشاهدٍ ويمين. 

ولايجب لهم أخذ العبد - وإن لم يقتلوه - إذا حلفوا يمينا واحدة» > 
يحلفوا خمسين يمين)؛ لأنَّ دم الحرٌ المسلم لا يثبت بيمين هي أقلٌ من خمسين 
يمين) مع الأّوث وإذا ثبت الأموال بيمينٍ واحدةٍ مع الشاهد أو نُكول المدّعئ 
عليه. 


فى 


<< ه©8+ 


١ 


[59؟] مسألة: قال: وإذا جَرَّحَ العبدٌ المُعْتَقَ نِضْفَهُ جَرْحًَا. كان نصفه علئ 
السّيِّد ونصفه عليه إن كان نصفه رقيقًا ونصفه حرا أو بقدر ما هو عتيقٌ منه عليه. 

ويْحَيّر السَّيّد في افتداء نصيبه مِمّا يصيبه من دية الجرح, أو يسلمه به. 

فإن جُرِحَ فالعقل كله للسيّد وقاله أشهب. 

وقد قال مالك: إِنّهِ بينهماء ما كان للسيّد أخذه. وما كان للعبد وقِفَ في 
يديه. بمنزلة ماله» وقاله ابن القاسه”". 


.]٠١ 57[ ينظر: المسألة‎ )١( 
.] 147 /717[ المدوّنة [5/ “1017]. الجامع لابن يونس‎ »)5 ١/( المختصر الكبير» ص‎ 6 
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5 إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّ جراح العبد المعتق بعضه بمنزلة خراجه: فلمًا كان 
خراجه بينه وبين سيّده علئ قدر ما فيه من الحريّة والرقٌ» فكذلك أرش جرحه 
هو عليهما. 

كذلك فِعْلُ العبد: في ذمّته بقدر الحريّة؛ وفي رقبته بقدر رق وللسيّد أن 
يفتكه إن شاء أو يسلمه على ما بيناه. 

فأمًا إذا جُرِحَ فالعقل كلّه للسيّد؛ من قِبَل أنَّ حكمه حكم العبد في حدوده 
بدباسرار ا ا ال كر ارك ماي 320/0 
جرح فأرش الجرح كله للسيّدء وكذلك إذا فيل فقيمته كلّها للسيّد. 

دوع قله لإن ذلك سنيهاة فلن الكذن يمضه لما كان يملك من كمه 
بقدرحريّته» ولايكون ذلك لسيّده كله بل له بقدر ملكه فيه من الرقٌء فكذلك 
ليس له أذ أرش الجرح كلّه وإنّما له منه بقدر ماله فيه من الرقٌّ» وهذا هو القول 
الصَّحيح» وكذلك رواه ابن وهب عن مالكِ. 

[0"؟] مسألة: قال: : وإذا قَيِلَ المُكَاتَبُء غَرِمَ قاتله قيمته مُكَاتبً: بألف 
درهم: أو بمئة درهم - ما عليه من الكتابة -'"" 


65 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَ العبد لَمّا كان ب َقَوَمُ إذا فيل عل أَنَّهُ عبدٌ» وجب أن 


.]111//5[ المدوّنة‎ ».)5١7( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


يَهَوّمَ كذلك المكاتبُ إذا قَتِلّ علئ 1/51 أَنَّهُ مكاتبٌ» لاعلئ أَنَّهُ حر أو عبدٌ لا 
كتابة فيه» لكنه يُقَدَ يقوم علن حسب حاله ومقدار كتابته. 

3 مسألة: قال: وإذا صرِبَ الرَّجُلُء وادّعئ: «أنَّ فلانا وفلان) ضرباه. 
وفلان جرحه. ولم يجرحه فلانٌ»؛ وكان له أمّ وأولياء» فصالح أَوْلِيَاءُ الضَاربٍ - 
الَّذِي ادْعِيَ عليه القتل - أَوْلِيَاءَ المقتول علئ ثلشي الدّية» وقالوا لهم: «برئتم من 
موا ثم أبت الأمٌ إلا أن تقوم علئ الدّم؛ فذلك لهاء ولا ينفعهم الصّلح. ؛ وإن ماتت 
قام قومها بالّدي كانت تقوم به من ذلاك0©. 

ته إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ من طَلّبَ بالقَوَدِ أولئ - من النّساء والأولياء -. 

وكذلك قال مالك في البنت والعصبة: إذا عفا العصبة وطالبت البنت بالدّم 
أنّها أولئ”"؛ لأنَّ العصبة يُتَّهَمُونَ أن يكون تركهم القَوّدَ على غير وجه التّظرء وإِنّما 
هولمالٍ يأخذونه أوغيره» فصارت الم والبنت أولئء إِلّا أن تكون العصبة في 
درجة النساءء كالبئين والبنات» والإخوة والأخوات,؛ فيجوز حيتئذ عفو الرّجال 
علئ الشساء؛ لمساواتهم الشساء في القربء وانفرادهم هم بالنّظر والمصلحة في 
القَوّد أو العفو. 

»]/1/4 المختصر الكبير» ص (17 5)» المدوّنة [5/ 115/4 الجامع لابن يونس [7؟/‎ )١( 


البيان والتتحصيل »]5١5 /١5[‏ وينظر المسألة .]١١51[‏ 
(0) ينظر: المسألة .]١١51[‏ 
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وقوله: «فإن ماتت الأمّ فقومها بمنزلتها)؛ لِأَنَّهُم قد ورثوا عنها من الحقوق 
ماكان لها. 

[775] مسألة: قال: ومن قَتَلَ رجلا فأدّئ الدّية» ثم قتيٍلء فيُقتّل به من 
قعله7 , 

هذ نما قال ذللق» لأنهة عمد قحلم يعد أغة الذّية لزوال التردعنه يقد أخن 


الل 


5 


[7"؟] مسألة: قال: ومن أصيب بِمُوضِحَةٍ خطأء فصولِح على ثلاثين 
ديناراً» ثم برئ منهاء فمات. فقام عصبته يطلبون ديته. فذلك لهم, يُقَسِمُون: 
«لماث منها). ولهم الذية وتسقط الثلاثون. لا تجتمع الدية والثلاثون يي 

6ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لِأنَّهم لم يصالحوا علئ القتل» وَإِنّما صالحوا علئ 
الجرحء فإذا أدّئ الجرحٌ إلئ التّفسء كانت لهم دية التّفس. 


ولا قَوَد في الجرح في العمد مع التَّمس ولا دية له في الخطأ مع التّمسء لأ 
الجرح يدخل في النّفس في الخطأ والعمد علئ ما بِينَّاه ولا يجتمعان جميعاً. 


.)5١17( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]97 54 /717”[ (؟) المختصر الكبير» ص (17 5)» المدوّنة [1/ 786]) الجامع لابن يونس‎ 


_ّ شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
م 


[154] مسألة: قال: ومن قتل أَحْمَ) له متعسّدَاً؛ لحدثٍ أحدثته. ثم عُفِيَ 
عن قتله. فأرئ أن يصوم شهرين متتابعين؛ ويُعْيق رقبةً» وينقرب إلى الله عَزَ وَجَلٌ 
بما استطاع من خيرء ويكثر من الاستغفار. 
وإن كان بالمدينة والصّيام بها شديدٌء فلا بأس أن يؤْحُر الصّيام حَتَئْ يقدم 
اب:+/ب] وإن كان له في بلده عبدٌء فأراد أن يعتقه بالمدينة» فهو يجزته إن كان 
حياء وإن كان مَيْنَا فعليه البدل”"'. 
كته إِنّما قال: (إنَّه يصوم ويعتق رقبةٌ» ويتقرب إلئ الله عَزَّوَجَلٌ بما استطاع 


من خير»؛ لعظيم ما ارتكبه من قتل العمد, فيُستَحَبٌ له فعل هذه الأشياء؛ لا أنَّ 
الكفارة عليه واجبةٌ في قتل العمد؛ لأنَّ قتل العمد أعظم من أن يُكَفَرَ. 

ألاترئ: أن الكبائر لا كمّارة فيها. وذلك مشل: أكل الرباء وارتكاب الرّناء 
وعفوق الوالذيووانهاة : للشوو نما لعلف الكسارة ف قيوزالكراتريمين الدتوزس» 

وإِنَّمَادَكَرَ الله الكمّارة في قتل المؤمن خطأً دون قتله عمداً» ولم يجب أن 
يكون قتل العمد كقتل الخطأ؛ لغلظ أمر العمد. 

ومما يدل علئ أن قتل العمد لا كمّارة فيه» أن الله جل وعرٌّ قال فى الصّيد: 

ومن هوني معدا فَبوَآ مَل مَاقََلَمِنَ الصو #المائدة:0:] فَذْكْرُه العمد للا يَظَنَّ أنه 

كقتل المؤمن عمد أَنَّهُ لا كفارة فيه» بل في قتل الصّيد المحرّم كفارةٌ وهو الجزاء 
الي عليه. 


.]5٠ 7/١71 النوادر والزيادات‎ .)5١7( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 


كتاب القسامة والجراح 2 
25 
فلهذا قال مالكٌ: (إِنّهِ لا كقّارة عل قاتل المسلم الحرٌ عمداً»؛ لأنَّ الله 
تعالئ ذكرها في قتل الخطأء ولا على قاتل العبد أيض] - كان قَيْلْهُ عمداً أو 
خطأً -؛ لأنَّ حرمته منقوصةٌ عن حرمة الحرٌ المسلم؛ فلم تجب فيه الكمّارة 
ولأنه أيض) قال: «ولا كفارة في إتلاف الأموال». 
ولاتجب أيض] علئ من قتل كافراً؛ لنقصان حرمته عن حرمة الحرٌ 
المسلم؛ فلم يبلغ أمر قتله في وجوب الكمّارة فيه كهو في قتل الحرٌ المسلم؛ كما 
لم يكن حكم القَوّدِ في نفسه وجراحه فيما بينه وبين المسلمين كحكم ذلك بين 
المسلمين؛ لنقصان حرمتهم''' عن حرمة المسلمين. 
وكذلك العبيد لايَقَتَصضّون من الأحرار في التّس والجرح. كما يَقنَصٌ 
الأحرار بعضهم من بعض؛ لنقصان حرمتهم عن الأحرار. 
فلم يكن الكمّار والعبيد في وجوب الكفارة في قتله» كوجوبها في قتل الحرٌ 
االعيام و تماد كر الله جل وعرَّ ذلك في قتل الحرٌ المسلم بقوله عر من قائل: 


رس 2م27 فوح ور 


سم م لتر ذل الع وس صخ 7 جم 
ومن كل مَوّمِنًا خطعا فتحرر رقبة مُوّمِسَةَ وَدِيَة مَسَلْمَه إحأهاهدء #[النساء:97]» ولم 


يذكر ذلك في قتل الكافر ولا العبد نضّاء ولا دلت الدّلالة على وجوب النّسوية 
بينهم؟ لاختللاف حرمتهاء والله [جم/] أعلم. 
[4؟] مسألة: قال: وإذا اجتمع قومٌ على قتل رجل خطأء فالدّية عليهم 


() قوله: «حرمتهم»» كذا في جه. ولعلها: (حرمته». 


جميس, وعلئ كلّ واحدٍ منهم الكقّارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا 


لم يجد""'". 

5 نما قال ذَّلِكَ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم قاتلٌ؛ لأنَّ اسم القِْلَةِ يقع عليهم 
كلهم فالدّية على عواقلهم جميعا. 

وطا كل واحدٍ منهم الكقارة في ماله؛ لآل الله تبارك اسمه قال: ##وَمَن 
َل مَؤّمِنًا خَطًَا تحر رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ وََ ديد وُمَلّمَة مُسَلَّمَة هله #الساء:؟4]» ولا فرق 


27 وديهة 


> عم 


بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة في أن عليهم الدّية والكقارة. 

والدّية على عواقلهم؛ ببيان رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ ذلك؛ ولا خلاف 
في هذا بين أهل العلم. 

3" مسألة: قال: وإذا قتل مسلمٌ دمي 0 دا 

> إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أن الله جل جلاله أوجب الكمّارة في قتل 
العامة رغيطا دون الكافر دوق العمن. 

ويستحبٌ له أن يكفر؛ لجواز أن يكون قد دخل العبد المسله”" تحت . 
المراد. 


.]5 ٠7 /١7[ النوادر والزيادات‎ ))5١18( المختصر الكبير.ء ص‎ )١( 
.]6 ٠7 /١1١7[ النوادر والزيادات‎ .)5 ١18( المختصر الكبير» ص‎ (00 
قوله: «العبد المسلم»». كذا في جه. والمسألة في قتل الذمي» وسيأتي كلام ابن عبد‎ )*( 


كتاب القسامة والجراح 


كوم الى .4 0005 و أ 2 0 ا سه 

[77517] مسألة: قال: ومن قتل عبدا متعمّدا» ضرب مئة وحبس سه وأعتق 
00 
رئبه . 


وقد قال مالك: «ذلك خيرٌ له»» واستحتّ ذلك له. 


امه 


فأمًا الذي جاء في القرآن ففي الحرٌ؛ لأن الله جل وعرّ قال: #وَدِية مُسَل 
هله #[النساء:97]» وقد ذكرنا وجه هذا. 

[54"؟] مسألة: قال: وإذا سقت المرأة ابنها دواء من فرح يلحقه فمات. أو 
طب تقر ربعا وواء قمالت» :قاكا كقار#عليهنا واخزةةرو[ق كانا فوسرين فكدرا 
: )) 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهما فعلا ما لهما فعله؛ ولا كفارة عليهماء كالحاكم 
إذا حدَّ إنسان فمات فى حدَّه فلا كفارة عليه» وكذلك المُقتّصّ منه إذا مات من 
القصّاصء فلا شىء علئ الَّذِي اقتصّ؛ لأَنّهُ فعل ما له فعله. 

[59"] مسألة: قال: ومن كان له أجيرٌ نصرانيٌ» فعنث عليه. فضربه 
ضرباتٍ فماتء أو قاتله فقتله فَإِنَهُ يُكَمْرٌ أحبٌّ ما فيه إليه"". 


الحكم عن قتل العبد في المسألة التالية» والله أعلم. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)»5١8(‏ النوادر والزيادات [9/ 79١‏ و97" و5١/777].‏ 
(؟) المختصر الكبير» ص »)5١8(‏ النوادر والزيادات .]0٠ 5 /١7[‏ 
(9») المختصر الكبير» ص »)5١8(‏ النوادر والزيادات /١7[‏ 07 0]. 


هد رتكا قال ذلك لأن الكفارة فس[ كير وى تكتر عن القاتل ما فعلة 
ولكسفاهله ذا ا ستحبٌ له فعلها. 


ولأنه قد يجوز أن يكون ذلك مراداً في | *ية أيضاً. 


[77] مسألة: قال: ومن ضرب امرأةً حاملاً فأسقطت. (ج/ب: فلا كفارة 
عليه فإن فعل فهو حسن بللا 


5 إِنّما قِالَذَلِكَ؛ لأنَ الكفارة إِنَّمَا تجب في قتل حي ماء والجنين فلا 
تبدن لابعياء ,ذلا كنازة فيه وا . 


[13] مسألة: قال: ومن نزع سنا لصبئٌ ولم بُتْغِْل وهى تتحرّك. فأقام 
0 001 اا ادام 1 ِ ع. ع 
اياماء ثم مات. فيعتّق رقبة. أو يصوم شهرين متتابعينء وما ادري أذلك عليه أم 
ص20 


كه إِنّما قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ لا يُدْرَئ أموته كان عن نزع السيٌ أم لاء فلا كفارة 
علو الج اليذا:الضك: 
والاختيار أن تكون عليه؛ لجواز أن يكون موته حدث عن نزع سئه. 


(10) المختصر الكبيرء ص .)5١8(‏ النوادر والزيادات ٠7 /١7[‏ 5]. 
() المختصر الكبير» ص ١8(‏ 5). النوادر والزيادات .]05٠7/١7[‏ 


كتاب القسامة والجراح ا 


[33777؟] مسألة: قال: ومن أرسل إل جار له يضرب غلامً له. أو استعان 
ْ عليه من يَضْرِبُهُ فضربه فمات» فليس علئ واحدٍ منهما ضمادٌ» وعليهما أن يُكَمْرًا 
[ بما أمِرًا به من الكقّارة0©. 
[ كه إِنَّما قال دَلِكَ؛ لأنَّ ضربه بأمر صاحبه؛ فلا شيء عليه في تلفه؛ لأنَّ ذلك 
بمنزلة ما يبركه منه إذا وجب عليه. 
فأمّا الكمّارة فاستحبابٌ إن كان المقتول عبداً؛ لأنّ الواجب هي في قتل 
الحرٌ المسلم. 
وإن كان حرّاً مسلماء ففي كلّ واحدٍ منهما كمّارةٌ؛ الإيجاب الله عَزَّ وَجَلّ 
ذلك في قتل الخطأ. 
ئ 
ظ [77] مسألة: قال: ومن وجد عبداً له علي زنء فجلده ثمانين» فمات 
بعد أيّام فيُعتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين”". 
5 نما قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ قد تعدّئ في ضربه زيادة على خمسينء لأنَّ حد 
العبد في الزّنا خمسون. وهو قاتل خطأء فيُستحبٌ له عتق رقبة» فإن لم يجد صام. 


)١‏ المختصر الكبير»ء ص (518).» موطأ ابن وهب. كتاب المحاربة» ص (88).» النوادر 
والزيادات .]6٠0 /١7[‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص »)5١18(‏ النوادر والزيادات [11/ ٠"‏ 0]. 


[707] مسألة: قال: ومن طَرَّحَ جنينًا فاستهلٌ صارخاء ثم مات» فعليه 


الكفارة في رأبي”' 
5 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ هذا قد تيقَنَ أنه قد قتل» فعليه الكمّارة؛ لأنَّ الكمّارة 
تجب في قتل حي حر مسلم. 


ا يي 
فأصبح ميّنن ولم تَرَ به أثرأء فخافت أن تكون قتلته فَكَفٌ بعتق رقبة". 

© إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لجواز أن تكون قتلته» فعليها الكقارة. 

[/”"؟] مسألة: قال #ببوسعرسرا الله صَلَّئ الله عَلَْ من مسلم أو 
كاف تل ولم 14 1) يستتت 

وقد قال في هود أو النصرانيٌ إن قال: «أنا أَسْلِها: لم يُقتل". 

كه إِنّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنّ حدَّ من سبٌّ رسول الله صَلَّىْ الله عََيْهِ أوغيره من 
الاباك الله عَلَيّهم القتل؛ نما حُدَ قاذف الحرٌ المسلم لفضيلته؛ وجب 
أن يُقتل من سب الأنبياء عليهم السلام؛ لفضلهم علئ سائر النّاس؛ لذن الاخلدوه 
)١(‏ المختصر الكبير» ص ».)5١4(‏ النوادر والزيادات ["11/ ٠7‏ 5]. 
؟) المختصر الكبير» ص .)5١5(‏ النوادر والزيادات ٠ 5 /١1[‏ 0]. 


(9) المختصر الكبير» ص ١9(‏ 5)) موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» ص (/1/7) التفريع 
/١[‏ 777ل الجامع لابن يونس 7/771 .]758١‏ البيان والتحصيل .]5١7 /١51‏ 


كتاب القسامة والجراح - 


هي عقوباتٌ» وتَلْرّمُ على حسب مراتب من فعل الشيء الَّذِي وجب من أجله 
الحدء وذلك كحد الزناء هو علئ قدر حرمة الزاني» وكذلك حد القاذف. هو على 
حسب حرمة المقذوف: 

©> فإن كان حرّاً مسلم) عفيفً» كان علا قاذفه الحدٌّ. 

> وإن كان عبداً مسلم» عوقب قاذفه ولم يُحَد. 

©> وإن كان المقذوف حرا كافراء عزّْرَ قاذفه ولم يحدّ. 

فلمًا كانت الحدود علئ هذه المراتب قَيِلّ من سب الأنبياء عليهم السلام؛ 
لفضلهم علئ سائر النّاس. 

وقد: «سَبٌ رَجُلٌ أبَابَكْرٍ الصَّدِيقَ رِضْوَانُ الله عَلَيْه وَرَحُمَيَفُ فَأَرَادَ أو ي' و 
قَتَلَكُ فَمَتَعَهُ َمنعَهُ مِنْ ذَلِكَ أبُو بكر وَقَالَ لَهُ: كنت تَفْعلُ»» قَالَ: ١نَعَمْ2»‏ قَالَ: َقَالَ أو 
بَكْر: انه َيْسَ د دَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيّهه"": فدلّ هذا عل أنَّ 
سي د د ا وات ال اس رار 
وأشباه ذلك إذ هم أعظم حرمة من انتهاك حرم هذه الأشياء. 

ولافرق بين أن يكون من سب الأنبياء عليهم السلام مسلم أو كافراً في أَنَهُ 
يقتل؛ لأنّ ذلك حدّه؛ كما لاافرق في ذلك في وجوب القَّوَدٍ عليه إذا كان المقتول 

ووجه قوله: (إنَّ الكافر إذا أسلم سقط عنه القتل)؛ فلن سب الأنبياء ليس 


)١(‏ أخرجه أبوداود77/01]» والنسائى فى الكبرئ 57/571 5]» وهوفى التحفة 
زه/ ه١5‏ ). 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


أعظم من الكفرء إذ ليس في المعاصي أعظم من الكفر بالله جل وعزَّ وجح 
إحسانه» فإذا أسلم الكافرء غُفِر ذنبه الَّذِي ارتكبه من الكفر وسقط عنه حكمه 
فكذلك يزول عنه حكم سبّه الأنبياء» وقد قال الله عَزَ وَجَلٌ: « قل لِلرِيِنَ 
حكفرواً إن ينتهوا يِعْعَرَ لمم نان ملف لأنفال:] . 

[31717؟] مسألة: قال: وإذا قال نصرانينٌ مشرك: «مسكينٌ محمد هو الآن 
في نجه؛»/ب: الجنّة» فما له لا ينفع الآن نفسه. إذا كانت الكلاب تأكل رجليه؛ لو 
أَحْرِقٌَ بالثّار فاستراح كان خيراً له)» فأرئ أن تَضْرَبَ رقبته". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَهُقد سبٌ النَىَ صَلَّىْ الله عَلَيْه ونسبه إلئ الكذب» 
فيقتل» إِلّا أن يُسلم علئ أحد قوليه» علئ ما بيناه"". 

[7717] مسألة: قال: وإذا عمل الرّجل نفسه السّحرٌء لم يعمله له غيره. 
السّخْر الَّذِي ذكره الله تعالئ في كتابه: لوَلَصَدَ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أَسْتبنهُ ماله في 
الآخْرَةَ ين عَلَنّ 14لبعر:::110» قُيِلَّ» وكان بمنزلة الرّنديق الَّذِي يُظهر الإسلام 
ويُسِرٌ الكفر, فلا يُستتاب”". 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص .)5١5(‏ النوادر والزيادات51١//077].‏ البيان والتحصيل 
[حط/لاة"]. 

030( توجد حاشية» يشبه أن تكون في هذا الموضعء وفيها: «قال الشيخ: «كتب إلئ مالك 
من المغرب في هذه المسألة». 

(9») المختصر الكبير» ص ١5(‏ 5)» الموطأ[5/ 787١].؛‏ موطأ ابن وهبء. كتاب المحاربة» 


كتاب القسامة والجراح 


كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنَ السّاحر لايَتَوَصَلٌ إلئ عمل السّحر دون الكفر 

راك الله تعالئ: وما بْمَلْمَانِ من أحلر حي يشو ل إنّما عن وِتَدَة م 
ييه م 

لاي ا 1 النديق والزّاني والسّارق وما أشبهه 
والمحارب إذا قدِر عليه ثم 58 أنَّ عليهم الحدود» فكذلك السّاحر حدّه القتل؛ 
لأنّ فعله مُسْتَسسٌّ به 

فأمًّا كل فعل ظاهر يجب فيه الحدّ» إذا تاب فاعله قُبلّ منه» ولم يكن عليه 
الحدّء وذلك بمنزلة المسام إذا ارتدٌء م رجع إلين الإسلام؛ والمحارب إذا تاب 
قبل القدرة عليه» أن الحدّ يسقط عنه» وكذلك القتل عن المرتدٌ يسقط إذا تاب. 

وقد روئ إسماعيل بسن مسلم”"» عن الحسنء عدو تاب القيين | 
رسول الله عَككْةٌ قال: اد السَّاحِرِ ضري بِالسَيْفي)”". 


وروئ عبد وو كد الإعتماوب ها لله نس حَرَتهًا 
جَارِيتهًاء فَاغْتَرَفَتٌ بسح رمَاء ََمَرَتْ عَبْدَ الرّحْمَن بن ريد بن الحَطَابٍ يَقَتَلَهًا)7. 


01121110000ظ”ظ 
العلم. 


ص (875). النوادر والزيادات /١5[‏ 0777]. البيان والتحصيل /١71[‏ 57 5]. 

(1) إسماعيل بن مسلم المكيء كان من البصرة» ثم سكن مكة. وكان فقيه]. ضعيف 
الحديثء» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص (5 5 .)١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »]١717/7[‏ وهو في التحفة [7/5 5 5]. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١ /١5[‏ ”7]» وعبد الله بن أحمد في مسائله» ص (/571). 


المجلد الثالث 


وروئل عوف بن عمارة العنبري"''» عن بجالة''' قال: كتب إلينا عمر 
رضى الله عنه: «افلُوا كُلَ كَاهِن وسّاحر)”". 


وهذا قول السّبعة الفقهاء» وقول الحسن والزهري. 


[14؟] مسألة: قال: ولا يقتل سَحََارٌ به:/1: أهل الكتابء إِلَا أن يُلُخْلوا 


علئ المسلمين بسحرهم ضرراً لم يُقَادوا عليه9». 


كه إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لأن كفرهم ثابثٌ بغير وجه السّحرء فلا وجه لقتلهم من 


أجل كفرهم بالسّحر. 


فإذا أضرُوا بالمسلمين» فقد نقضوا العهد؛ لِأَنَهُمِ لم يعاهدوا علئ الإضرار 


بالمسلمين» فجاز قتلهم لهذه العلة. 


(010) 


إفة 


فر 


60 


قوله: اعوف بن عمارة العنبري»» كذا في جه ولعله تصحيف. صوابه: اعوف بن 
عباد المازني»» كما في سنن سعيد بن منصور »)23١1/81(‏ ولم أقف علئ من يسمّئ 


عوف بن عمارة. والله أعلم. 
بَجَالَةَ بن عبِدَةً التميمى العنبري البصريء ثقة» من الثانية. تقريب التهذيب» ص 
.)١159(‏ 


أخرجه أبو داود [7/ ١54]؛‏ وهو في البخاري )"١07(‏ مختصراًء وفي التحفة 
[/ا/ 8م١7‏ )]. 

المختصر الكبير» ص ١5(‏ 5)» موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» ص (87). النوادر 
والزيادات /١5[‏ 7 057]» البيان والتحصيل /١571[‏ 55 5]. 


كتاب القسامة والجراح ل 
25١‏ ٍ 


"٠ 1‏ ]مسألة: قال : وإذا أطعمت المرأة لساب سي 
عقله. فمرَةً يفيق ومرَةَبَلْهَتٌ عقله: : فينبح ويرعد» وزعمت: «أَنَهَا لاتقدر علوا 
حَلَّ ذلك؛ لأنّهُ قد دخل جوفه»», فأراها محفوقةٌ بكل شةٌ. 

فآمّا القتل فلا أدري27 

“هم إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لِأَنهَا لم تقتله بهذا الفعل فيجب قتلهاء ولا يُعْلَّم أنه 
للحا 0 يصحٌ أَنّهَا سحرته بما أطعمته» فوجب 

[81"؟] مسألة: قال: ومن غلا في النجوم فقال: «فلانٌ يقدم غَدَاً) أو: 
«القمر يُكُْسَف به غداً). فأرئ أن يُرْجَر عن ذلك. وإنغاد أذت دنا فليدا. 

والذي يذّعِي من علم الغيب شيئاء يُوَّدّبٍ أدب شديداً”". 

نما قال ذَلِكَ؛ لأنَ الب صَلَّ الله عَلَيّْهِ قد نهئ عن النّظر في النجوم؛ 
ولا يجوز أن يدَّعِي أحدٌ علم مايكون في غدٍ؛ لأنّ الغيب لا يعلمه إِلّا الله فمن 
ادّع ذلك وجب أن يُوَدَّبٍ ويُّزجر عنه؛ لأَنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعله. 

.]07 5 /١5[ النوادر والزيادات‎ .)57١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


(؟) المختصر الكبير» ص .)57١(١‏ النوادر والزيادات[5١/‏ 575]» البيان والتحصيل 
5:٠١: /١١/[‏ ]. 


0 
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2 


[87؟] مسألة: قال: وإذا أسلم الكافر وحَسَنَّ إسلامه. ثم كفر, قَتِلَ إن لم 
يتب. والحرٌ والعبد في ذلك سواءً. 
ومن كان كافراً فأسلم, ثم ارتدٌ أو كان مسلماء ثم ارتدَّ فهو في ذلك 


بيو | 


4 اسم سوا 


5 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأن الله عَزَّ وَجَلّ قال: « قل لِلَديِنَ حك فووا إِنِينتَهُوا 


رم مو 01 ى 2 


يِعْمَر لهم مَاَدٌ سَلفَ 7#الأنفال:0» فإذا أسلم الكافر »غفْرَ له ما كان قبله» سواءٌ كان 
مرتدّاً أو كافراً في الأصل. 

فإن لم يتب المرتدٌ قُيِلَّ؛ لأنَّالتَحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: ندلوه 
َافدنُو”". وقال: «لأيَحِلٌ 5 ماري مُسْلِمِ يَْهَدُ أن للهلا الله وني رَسُولٌ الله 


هه سول مره 


إلابإخدى ثلاثْ: كفر بَعْدَ إِيمَانِ أو نا بَعدَ إِحْصَانٍء أو قَدْلْ نَفْس بِغَيْرٍَفْسٍ)”". 


ع 


5 


ولا يجوز بقاء من ارتدٌ عن الإسلام علئ دينه» كما لا يجوز أخذ الجزية 
مئة انها اجءهه/ب] يجوز بقاء الكافر على دينه في دار الإسلام» إذا كان مِمَّنْ يجوز 


أخذ الجزية منه واسترقاقه. فلمًّا لم يجز استرقاق المرأة إذا ارتدّتء فكذلك لا 


0 


يجوز بقاؤها وهي مرتدّةٌ ! اما ما أن تسلم أو تقتل» وقد قال رسول الفا الله 
عَلَيْه: ١مَنْ‏ يَدَّلَ ديئةُ فَافتلُوة), وهذا عام. 


.)12١( موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» ص‎ ».)57١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]١١/ /6[ وهو فى التحفة‎ »)70١1( (0؟) أخرجه البخاري‎ 
.]١ 57 /1/[ وهو في التحفة‎ )]٠١7/5[ متفق عليه: البخاري (/5817)» مسلم‎ )*( 


20575 


فإ قبل :"0؟ قدانهنن رسسول الل ضار للد دعن فقن اللسسنافوو للك انه 
وهذا عامٌ؟ 

قيل: معن هذا إذا كانوا أهل حرب وكفر؛ لأنَّهُ بجوز استرقاقهم. فَأَمّا من 
لا يجوز استرقاقه فلا معنئ لتبقيته علئ ردّته”". 

[778] مسألة: قال: وإذا ارتدَّت المرأة» فإن لم تتب قتلت". 

إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لعموم قول رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ: ١مَنْ‏ بَدَلَ ديئة 
0 
فافتلوه». 


[85"] قال: ومعنول حديث الَيتَ صَلَو الله عَلَيّهِ: «مَنْ غَيَرَ ديت فَاضريُوا 
عُنْقَهُ): من خرج عن الإسلام إلئ غيره مثل الرّنادقة وما أشبههم مِمَّنْ بظهر 
الإسلام وبسِرٌ الكفر فإذا قَدِرَ علئ هؤلاء. قَيَلُوا ولم يستتابوا. 


وس خرج من الإسلام إل غيره فأظهره. استتيب» فإن تاب وإِلّا قَيلّ. 


.]٠١9/١١1 ينظر الاعتراض في: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) من قوله: «ولا يجوز بقاء من ارتدٌ عن الإسلام»؛ إلئ هذا الموضع. لعلها أيض] من 
المسألة الآتية؛ لأنها في قتل المرأة» والله أعلم. 

(9) المختصر الكبير» ص »)57١(‏ موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» ص (07» التفريع 
مع شرح التلمساني /١١[‏ "117]. 


ولو كانواعلئ هذا أَهْل قرية» رأيت أن يُدْعَوا إلى الإسلام, فإن تابوا وإلا 
قييلوا. 


ولمنَعْنٍ بالحديث. من انتقل من اليهود والنصارئ والمجوس إلى دين 
غيره''. 
كه إِنّما قال: «إِنَّ الزنديق وما أشبهه مِكَِنْ بسي الكفر يقتل4؛ فلأنَّ هذا منافقٌ» 


ا 200 


وقل قال الله عَرّ وَجَل : يا أَلنَّنٌّ بهد الحكفار والْمتفِقِينَ #[العوبة:9/9]» وقال: 


0 موقي أننما تفقوا جروا وكسَلوا طضيلة #[الأحزاب:11]» يعني: المنافقين 
والمرجفين في المدينة» فوجب قتلهم لهذا العموم. 

ولأنَّه إعلامة”" لناعلئ صدق ما يذكرونه من إسلامهم؛ لأنَّ ما في القلب لا 
يعلمه إلا اللهعَرٌَ وَجَلَّء وإِنّمايعلم النّاس ظاهر الإنسان دون ما في قلبه. والرّندِيق 
فلم يكن باطنه كظاهره. ولايُعْلَم ما في قلبه» وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه: 
«مَنْ يَدَّلَ دِيئهُ فَاقتْلوة) وهذا عام في كل من 10 دين الإسلام إلى غيره. 

فإن قيل”: إِنَّ النِىَ صَلَْ الله عَلَيْه قال للمقداد: «أَلآشَفَفَتَ عَنْ قَلْبوه. 
حين قتل الكافر بعد أن قال الشهادة9)؟ 


قيل له: الكافر الَّذِي قتله المقداد كان كفره ظاهراً» فرجع من ظاهر إلى 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع.ء وينظر: موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» ص 
(7/5)» النوادر والزيادات .]07١/١5[‏ 

إفهة قوله: الإعلامة»» كذا رسمها في جه. 

(9) ينظر الاعتراض في أحكام القرآن للجصاص [7/ 5٠5‏ ]. 

() متفق عليه: البخاري (71155)» مسلم »]51/١1[‏ وهو في التحفة [8/ .]0٠7‏ 


كتاب القسامة والجراح ل 
35 
ظاهرء ولم نُكَلّفْ علم ما في القلب؛ لأنَّا لا نقدر عليه» فإذا رجع من دين ظاهر 
إل دين ظاهرء قُبِلّت توبته. 
فأمّا إذا أظهر 1+/] شيئ وأسرّ غيره من الكفرء وجب قتله؛ إذ لا دلالة لنا 
علي صحة دينه. 
فإن قيل''': قد امتنع النببيٌ صَلَئْ الله عليه من قتل المنافقين مع علمه بأن 
باطنهم بخلاف ظاهرهم. وقَبلَ ظاهرهم, فكذلك يجب أن يُفْعَل ذلك في الرُنديق 
وغيره؛ لظاهر قوله: (إنَّه مسلمٌ»» وإن لم نعرف حقيقة قوله؟ 
برمعوس مسي سين م 
الكفرء ولو علمنا نحن حقيقة اعتقاد الإنسان للكفر وإظهار غيره - أعني : 
بوط الوا ا 
5111111 
مُحَمَدَا يدل أَضْحَابَه”"» معناه: فيمتنعون من الدّخول في الإسلام إذا سمعوا أنَّ 
محمّداً يقتل أصحابه مع ظاهر إسلامهم. فلهذه العلّة لم يقتلهم لني صَلَْ الله 


ك6 


و 
جيه سر 


ولأنّه لم يَعْلَمْ نفاقهم غيره» ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أيضاً. 


.]7 5/١1 ينظر الاعتراض في: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.]51١ /5[ وهو في التحفة‎ »]١4//[ (؟) متفق عليه: البخاري (3901/4)» مسلم‎ 
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وروئ سفيان بن عبينه» حدثنا أيوث» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: «مَنْ 


م مور 
َك 7م ووم و 
دينه فاقتلوه)0''. 


وروئ الثوري» عن عكرمة” "“» عن ابن عباس :لم بَلَعَهُ أن عَلِيَا رصْوَانٌ الله 


4ه 45> بج > 4ه كه 15 كر 5ه شه 8 5 و #رءوظده س4 رةه 
عليِهِ اخذ زنادقة فأحرقهم. قال: أمَا لو كنت» لم أعذبهم بعذاب الله عز وجل 
1 ص 


كُنْتُ نا لَفتَلئّهُمْ؛ لِقَوَلِرَ سُولٍ الله صَلَّىْ الله عَلَيْه: مَنْ بَدّلَ ديه فَافتلُوة)©. 


ل 0 


إدريس» قال: 2 عَلِينٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ نهنا من | َنَادقَة قد ارتَدُوا عَن الإشلام 


- 


و 
بجءى > 


وَجَحَدُواء فَقَامَتْ عَلَبْهِمُ اليك فَقَتََهُمْ وََمْ بهم وَأَنِيَ برَجُل ند تَصْرَانِيٌ فََسْلَّمَ 


ثم رَجَعَ» فَاسْكنَبَهُ قَتَابَ قتَرَكه00. 


)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة رقم 785؟. 

(؟) قوله:«الشوري» عن عكرمة». كذا في جه. ولعل الصواب: «الشوري عن أيوب عن 
عكرمة»» كما في التخريج» وليست للثوري رواية عن عكرمة» كما في تهذيب الكمال 
.]١169/11١[‏ 

(*) هي رواية للحديث المتقدّم أخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار [// 5 ٠‏ 1]» 
من طريق الثوري عن أيوب عن عكرمة. 

(4) إسماعيل بن سالم الأسديء نزيل بغداد» ثقة ثبت» من السادسة. تقريب التهذيب» ص 
.)١179(‏ 

(5) أخرجه الخلال» كما في أحكام أهل الملل من الجامع؛ ص (7 5). 


كتاب القسامة والجراح 


وروئ اللّيث بن سعد عن عبد ربه بن شعبة”" عن الزّهري قال: «الزنديق 
يقتل ولا يستتاب)”". 

وممايدلٌ علوئ أنَّ الزنديق يقتل ولا يستتاب. أنَّ الزنديق مستسرٌ بكفره: 
ووجدنا كل مستسِرٌ بفعله إذا تاب لم يسقط عنه الحد الْذِي أوجبه فعله» وذلك 
مثل الزّاني والسّارق» فكذلك الزّنديق مثله. 

فأمَا من كان فعله ظاهراً ثم تاب قبل ذلك منه وسقط عنه ج://ب] حدّ 
ذلك الفعل» وذلك مثل المرتد عن الإسلام إلى دين يُظهره. والمحارب القاطع 
الاريق ةقاي قل القدوة آن البحل سيقط هته 

للك 


ع ع لس 


[86"؟] مسألة: قال: ومن تتأ قبل 2 . 


كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنْ المتَتبّى كاذبٌ على الل عزَوَجَلَ مغيرٌ لشريعته. 
فكان فعله أعظم وضرره أكثر من ضرر القاتل والزّاني الَذِي يجب قتلهما؛ 
وكذلك القاتل للتّمس الذي يجب قتله. فوجب أن يُقَلَ المتنبّى لهذه العلّة. 

وفك أخن اللةاتعال الفغر بالنسيادش الارضي نقولة كر وغ رن اح 


)1١(‏ قوله: «عبدربه بن شعبة»» كذافي جه؛ وصوابه: (عبد ربه بن سعيد»» كما في 
التخريج» وهو: عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري المدنيء ثقة» من الخامسة. 
تقريب التهذيب» ص (58 6). 

000 أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرئ .]١١8/١1/[‏ 

0( المختصر الكبير» ص )571١(‏ النوادر والزيادات /١5[‏ 0707], الجامع لابن يونس 
]78١/77[‏ البيان والتحصيل ١5/١71‏ 4]. 


المجلد الثالث 


8 7-0 210 0 ح--- 0 و أ أ رو 21 2-2 رس ساءةه 0 س2 م 0 
ذإك كببنا عل بى إسرويل أنه. من قتلل نفسا بغير نفس | فسادٍ فى الارخ 
2 26 سس م ل سر سس سسا آ سم . 2 _ مض 
وكاأنما التامر هيما رن اشكانا وحكأنبا حا النّاس جميعا * 


[المائدة:؟+]» وقد قال رسول الله كَكلِِ: 30 لسّاعَة حَتَوا يخْرْجَ تلاثونّ دَجَالَة 


07 


كلهم يَرْعُمُ أَنَّهُ )20 وفي خبر : «فَاضْربُوا عَنقَة 
وقال الي صَلَ الله علي من رع على أمتِي فرق به يتن م 
كَلِمَتَهمْ فَاضْرِبُوا عُنَقَهُ كَائِنَا مَنْ كان76, فلمًا أمر الي صَلَّ الله عَلَيْهِ بقتل 
هذا من أجل إفساده أَمْرَ أمتِهه كان قَثلُ من ادَعَئ النْبوةَ أولئ؛ لعظم فساده وضرره. 
[85"؟١]‏ مسألة: قال: وإذا ارتدٌ العبد. فعلئئ سيّده أن يرفعه إلئ السّلطان9). 
كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لا يجوز له قتله دون الإماء؛ لأنَّ الإمام هو الذي 
يقيم الحدود علئ النّاس» ويأخذ حقوق بعضهم من بعض. 
[710] مسال كَالَ: 29: يُسْتَنَابُ القَدَرِي بأنْيُؤْ 1 مَرَبتَرَكِ مَاهُوَ عَلَيْهه فَإِنْ 
ا 
)010( متفق عليه: البخاري (9 ١37)؛‏ مسلم [// 184].؛ وهو في التحفة .]١178 /١١[‏ 
(0) لم أقف عليه. 
(9) أخرجه مسلم [7/ 77]» وهو في التحفة [/1/ 947 1]. 


() المختصر الكبير» ص »2575١(‏ التفريع مع شرح التلمساني /١١[‏ 17 ؟7]. 
(5) المختصر الكبير» ص .)57١(‏ التفريع مع شرح التلمساني .]١14/١١1[‏ 


كتاب القسامة والجراح ك2 
5505 :. 


إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُ قد أَبْدَعَ شيئا يؤدّي إلئ فساد الدَّينَ» فوجب قتله إن لم 
يش أن مرزاعاة آمو التيرويرا (اله القبياد يده أ لو مون هرا غاة آمو الدقنا. 

وقد أباح الله جل ثناؤه القتل في إفساد المال» وهو قتل المحارب اللّص 
اَذه المال وإفساد الطَرِيق؛ لأنَّ في فعله ضرراً علئ النّاسء فكذلك كل ذي 
بدعةٍ فيه ضررٌ علئ النّاس في دينهم؛ لِأنّهُم يقتدون به ويأخذون عنه”". 

وكذلك يقول مالك فى كل ذئ بدعة: (إِنَّهُ ُستتاب» فإن تاب وإلا قتل). 

وقال ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك: «يستتاب الإباضية» 
[جه0./] فإن تابوا وإلا قتلوا». 

قبل لابن القاسم: هذا رأي مالكِ في الإباضية وفي سائر أهل البدع؟ 

قال: هذا رأي مالكِ في الإباضية وفي سائر أهل البدع. 

وقال مالك» عن عمّه أبي سهيل؛ قال: سألني عمر بن عبد العزيز» ما ترئ 
في القدرية؟ 

فقلت: أرئ أن تستتيبهمء فإن تابوا وإلا عرضتهم علئ السّيف. 

فقال عمر: ذلكترايي: 

قال مالك: وذلك رأبي”". 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع ).]757/8/١١1‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


() ينظر: الموطأ[ه/ 5" )ء المدوّنة [ه/ 0 موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» 
ص (/517). 


02 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
ةو وت 
0 


وقال عبد الرزاق: سألت مالك عن القدريٌ» من هو؟ 

فقال: الَّذِي يقول: «إِنْ الله عَرَّ وَجَل لا يعلم الشَّيِء حَتَّ يكون»»؛ وقد قال 
ل ا 

[8؟] مسألة: قال: وإذا أسلم النصرانيٌ فلم يمكث إِلَّا يسيراً حت ارتدٌ 
وزعم أنَّ ذلك من ضيقء فإن عم أنَّهُ من ضيق عليه أو ضَرْبٍ أو عَلَّابِ فعسء' 
أن يُعْذَر”". 

ذ | لجا قال ١‏ للك ؟ أن هن كا نممو له المكره ذا آرانة من يق أو عداب: 
فلا يقتل إذا رجع إلئ الوسلام. 

[4؟]مسألة: قال: وإذا أسلم الغلام وهو ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة 
سن شم ارتدٌ عن الإسلام أَجْبِرَ علئ الإسلام؛ وبُضرب وبُهدّد علئ ما أحبٌ أو 
0 

ذا كسا قال اللكالآن وتوص عه الانياكويعد أن اوفع قير هات 

إِ ) جوعه عن الوسلام , غير جائز 

فوجب أن يُضربء كما يجوز ضربه علئ فعل ما لا يجوزء وقد قال رسول الله 


.] 575 /0[ أخرجه أبو داود [0/ ١77].ء وهو فى التحفة‎ )١١ 


00( المختصر الكبير» ص .)57١(‏ الجامع لابن يونس [771/ البيان والتحصيل 
477/11 )]. 


(0) المختصر الكبير» ص .)57١١‏ النوادر والزيادات /١5[‏ 5194]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
مه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ في الصبيان: امرُوهُمْ بالصّلاةلِسَبْع» وَاصرِبُوهُمْ عَليَْا شرا" 
فجاز ضربهم لتركهم ما قد أيروا بفعلهء فكذلك يُضرب إذا ترك الإسلام الّذِي 
دخل فيه» حَتَ يرجع إليه 
فأمّا قتله فغير جاكز ز؛ لأن فعل الصَّبِيّ» عَنْ غَيْرِ قَضْدٍ صَحِيح؛ 


َب يبلغ 
ألا ترئ: أَنَّهُ لا يُقمَلٌ إذا َكَل ولا مُحَدٌ إذا زنا. 
[40؟] مسألة: قال: وإذا أسلم التّصرانيَ وله ولد صغارٌ فأقرّهم علئ 
اللعزائية حر بلنوانافلا جيرف الإناء غلرن السلا . 
وقاله ابن القاسم. 
وقال أشهب: يُجْبّرون علئ الإسلا”". 


الا ا 


5 


مالك. 

ووجه قول أشهب: هو أن حكم الإسلام قد لزمهم بإسلام أبيهم إذا كانوا 
صغاراء فوجب جبرهم علئ الإسلام إذا ب ب: امتنعوا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود1[١/‏ 7865]» وهو فى التحفة .]"١1//5[‏ 


(؟) المختصر الكبير»ء ص .)57١(‏ المدوّنة [7/ 77١‏ و5"8]. النوادر والزيادات 
1[ 


ويحتمل أن يقال: إِنْهم يُقتلون إذا بلغوا. 


وكذلك من أسلم وهوغلامٌ دون أبيه» ثم ارتد يُحتمل أن يقال: يُقَتَلُ إذا 
بلغ إذا لم يرجع إلئ الإسلام؛ وهذا هو القياس, أَنّهُ يقتل إذا بلغ متئ لم يرجع إلئ 
الإسلام؛ لأنَّ حكم الإسلام قد لزمه. 


[1؟] مسألة: قال: وإذا أَعْتِقَّتِ الأمة النّصرانئّة فرجعت إلو' بلادهاء 
وقد كانت أسلمت واشتراها المسلمون فَقَدِمُوا بهاء فإن كانت ارتدّت» استتيبت» 
فإِنْ رجعت إلى الإسلام وإِلَا قتيلت0©. 

إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ أحكام الإسلام وحرمته قد ثبت لهاء فإن رجعت 
وإلا قتلت» وقال رسول الله 0 الله عَلَيْهِ: ١مَنْ‏ تَرَكُ ديه فَافتلوة)2". 

[457؟] مسألة: قال: وإذا رجع المرتدٌ إلئ الإسلامء فلا ضرب عليه. 

وحَسَنٌ أن برك المرتدٌ ثلاثة أيّام وإنَّ ذلك ليعجبني””. 

إِنَمَا قالَ دَِكَ؛ لأنّ الله عَزَّ وَجَلّ قال: # فل لَبَرِيِنَسكفَرواِنينتَهُوأ 


الى 


يَعْمَر لهم مَافَدٌ سَلفَ #الأتفال:مم]ء وهذا علىا عمومه فى كل كافر. 


.] 5957/١ 5[ المختصر الكبير» ص (577).» النوادر والزيادات‎ )١( 

(0) تقدَّم ذكره في المسألة رقم 715. 

(9) المختصر الكبير» ص (577)» التفريع مع شرح التلمساني )]751١ /1١[‏ البيان 
والتحصيل /١7[‏ 7179]. 


كتاب القسامة والجراح 


از 
سار 


0 


2 


فأمًا استتابته ثلاثة - دوا 3 فيها إلى 0 


ال 2 لوغ ع عكثوب 00 160]. 


15 
ها 
او 

١‏ ا 
ل 
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وروئاابن عببنة» عن محمد بن عبد الرحمن”7"» عن أبيه؟". قال: ١لَمَا‏ 
قَدِمَ عَلَى عُمَرَرَحِمَهُ الله َنْحُ تُسَْرَ قَالُوا جل ون دين نَمف رين 
َمَتلْمَاكُ قَمَالٌ: آلا أَدْحَلئْمُو نمو يبَا لقثم عبتا وَأَطْعَمْتمُوه كل يَوْم وَغِيقَا 
تت .لاب ولا قرا اللهء لماز ول أض لبتي 

[74] مسألة: قال: وإذا قطع المحارب الطريقٌ؛ تمر بالنّدس في كل 
مكان» وأخاف السّبيل» وذهب بالأموال, ثمَ ظَهِرٌ عليه قبل أن يأني تائباء رأئ 
السّلطان رأيه: إن شاء قَتَلّه وإن شاء صَلَبَّء وإن شاء تف ويستشير في ذلك”*". 


010( محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري المدنى» مقبول» من السادسة. 


(؟1) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري المدنى» مقبولء من الثالثة. تقريب التهذيب» 


ص (07575). 
(9) أخرجهابن أبى شيبة /١5[‏ 097] بهذا الإسناد. وهو فى الموطأ [77/5١٠]من‏ 
رواية مالك. 


(:) المختصر الكبير» ص (5777).» المدوّنة [5/ 007]. موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» 
ص .)١١(‏ 


عاج شر المختضر الكثير المجلد الثالث 
:ثه 


[44*]] مسألة: قال: وإذا قت الُصوص القتيل» ثم أخذواء لَمْ ُنْرَمَنْ 
قَتَلَء فالإمام فيهم مخيّرٌ: إن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم. 
وليس المحاربون كلهم سواء: 


0 


منهم من جرح بالسّلاح والشبل والسّيوف» ومنهم من لا يجرح ! إلا بحد 

ومنهم من يطول زمانه. ومنهم حديث العهد لم يفعل ذلك إِلّا مرّة أو نحو 
ذلك. 

ومنهم من قتل وسلب. [(ب1/80] ومنهم من سلب ولم يقتل. 

فينبغي أن يَحَتَهدَ َجْتَهدَ في مثل هذا ولا يجعلّهم سواءً؛ لكل من العقوبة بقدر ما 
جنى. ويستشير في ذلك أهل الرأي والفقه. فما أجمعوا عليه فعله. 

والمعلن بمحاربته والمستخفي [به]ا”' سواء”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأنّ الله جل ثناؤه» قال: لإِسَّمَاجَرَؤا ألَذِينَ يحَارِبُونَ 
و وات و 1ل قن اناك منارا از كاد أأوَ تْمَطَمَ أَيَدِيهِمَ 
تفلي تشتف ار نوا فرك الارض #ازاياسة :] فجعل الله الإمام الِْي 


تآ يج ع 


يقيم عليهم الحدٌّ مُخَيّراً أن يقيم الحدّ الذي يراه صلاحا للمسلمين في إقامته. 


(0) مابين[ ]» مطموس في جه. والسياق يقتضيه. 
(0) المختصر الكبير» ص (577)» موطأ ابن وهبء كتاب المحاربة» ص »)35١(‏ التفريع 


كتاب القسامة والجراح 


نتن كان المحارمعوةز له لكاي والتدير ويجيع جماطة االضوض 
إليه وهو فيهم» فهذا يعجب7"؛ لأنَّ في قتله صلاح) للمسلمين. 

لله وإن كان مِمَّنْ في يديه فضل وقوه ولا رأي له ولا اجتماع إليه» فهذا في 
قطعه صلاحٌ للنّاس؛ ليكفٌ عنهم شره. 

> وإن كان مِمَّنْ لا رأي له ولا قوة نفاه. 

ويفعل الإمام في ذلك ما هو صلاح للمسلمين ونظرٌ لهم» ويشاور في ذلك 
أهل الرّأي والعلم كما قاله مالكٌ. 

والدّليل علئ صِحّة هذا القول بتخيير الإمام في ذلكء قوله عَرَّ وَجَلّ: أن 
يَمَتَّلوَا أو كو #المائدة:7]» و (أو » في ظاهر لسان العرب لاجفيير »هذا أصلها 
وظاهرهاء لا يُنتقل إلئ غيرها إِلّا بدلالة. 

فأمًّا وجهه من جهة المعنئء فإنَّ الله جلّ وعرًَ إِنَّمَا أراد بإقامة الحدود 
عليهم ردعا لهم, فأيّ شيءٍ كان أردع لهم أقيم عليهم. 

ولم يجز أن يرد ذلك إلئ السّرق في القطع» كما لم يجز أن يرد حكم القطع 
ار 

ألاترئ: أنَّ السّارق تقطع يده دون رجله؛ وليس كذلك المحارب» بل 
تقطع يده ورجله من خحلانيء وإذا لم يجز أن يرد القطع إلئ القطع كذلك لا 
يوز رذ لجال إل الحال”» 


)٠١(‏ قوله: «فهذا يجب). كذا في جه. يعني: #يجب قتله). 


فإ ن قيال "": فأنت تقتله إذا قتل» ولا : تقول: إن الإمام مخيرٌ فيه متئ قتل ؟ 


4 


اا 
تخيير؛ لأنَّ فقهاء المسلمين قد اتفقوا علئ أنَّ المراد بالآية ليس إذا وقع القتل» 


ويس ]إذاقانت الآلالة مان خروي شر ومن اهز بةِ وعمومهاء وجب أن يخرج 


غيره بغير دلالةٍ. 


)010( 
فه 


ينظر الاعتراض في ي: المحلئ لابن حزم /١1[‏ 185]. 

يظهر أن ن ثم سقط بعد هذا الموضعء وقد نقل التلمساني عن الأبهري شرح المسائل 
التالية: 

باب في حدّ الزنا 

وجوب الحدٌ بالوطء في الفرج 

[507]-«والوطء فيما دون الفرج لا يوجب الحد). 

اللي شرج التمريع 1 2/٠‏ ]: اوروئ الأبهريء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال جَاءَ الأَسْلَمِيٌ نَبِيّ الله يد ىتَم أَنأصَاب امرَأةٌ حر بع رات كل 
ذَلِكَيُخرِض عَنْه سول الله ول َال َه رَسُولٌ الله وني الْكَامِسَةٍ مِسَةِ: «أَدَحَلّ ذَلِكَ 
مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْها كَمَا يَغِيبٌ المِرْوَدُ فِي المكحَلّةَا. قَالَ: نَحَمْ أَمَرَ َرَجْوِه). 
ا 

3 - -والأمة تحصرٌ الحرّ إذا كانت زوجة لهء ولا يحصتهاء والكتابية 
ا يسيب 
والمجنونة تحصن العاقل ولا يحصنها). 

قال في شرح التفريع :]١7١/1١[‏ «قال الأبهري: ولأنْ غرضه في الوطء بالثكاح 
يحصل منهاء كما يحصل من الحرة إذا تزوجها. 


كتاب القسامة والجراح ل 
/اوده 


قال: ولأنّها زوجة للرُّوج وفراش له» فوجب أن تقع الحصانة بتزويجها؛ لثبوت حكم 
الفراش» كالحرٌة. 

قال الأبهري: وأمّا كونه لا يحصنها؛ فلأنْ الحدود هي عقوباتٌ جعت على حسب 
أحوال من ارتكبها وحسب حرمته» فإن كان كامل الحرمة؛ غلّظت عليه» وإن كان 
ناقص الحرمة خفّفت عنه حسب ذلكء وقد قال تعالئل: #ييضَاء الى من يَأ تِ نكن 
6 بَصَعَف لها الْعَدَابٌ صِعْفَينَ #[الأحزاب: ]2 . 

حد الراني البكر الحرّ والعبد 

[* 1 ]- (وحد العبد والآمة إذا زنا أحدهما وهو بكرٌ أو ثيِّتّء جلد خمسين) 

قال في شرح التفريع :]١71/١١[‏ «قال الأبهري: ولأن الحدود هي عقوباتٌ جعلت 
علئن حسب أحوال من ارتكبها وحسب حرمته؛ فإن كان كامل الحرمة: غلّظت عليه 
وإن كان ناقص الحرمة؛ خفُّفتء وقد قال تعالى: #ينسَآء الى مَن يَأتِ مَك قحم 
ميد 2ه 0 يَصَْعَف لها الْمَدَابٌ ضْعْفَينَ #[الأحزاب:٠م]ء‏ فجعل الله عز زوفل عقوبة 
الإنسان علئ حسب حاله في الدنيا والآخرة» وكذلك مجازاته. قال تعالئ: #ومّن 
يفعت َيِه ووس ولو ويَصَمَل صَدلِحا نوها جره مربي 44. 

6مك اناعد انعد ولهوريد ا ج12 اانا ل كان ميا له ان قي 
حتئ يطأ زوجته بعد عتقه» ثم يزني» فيكون محصنا بذلك» يجب الرّجم عليه). 

قال في شرح التفريع :]١7/ /١٠١[‏ «قال الأبهري: ولأن الوطء المتقدّم لم يقع منهما 
في حال تكامل حرمتهماء بل كان في حال الرقٌ» فقد فقَدَ شَرْطٌ وهو تكامل الحريّة. 
وبعد تكامل حرمتهماء لم يقفع منهما وطءّ فقدىئل بقي شرط وهو الوطء». 

شهادة الشهود علوا الرّنا 

[5*4]- «(وإذا شهد علئ الزّاني بالزنا أربعة شهداء, لزمه الحد... 

فإن افترقوا في أداء الشهادة» كانوا قذفة يجب عليهم الحدٌّ بقذفهم., ولا حدٌ على 
المشهود عليه). 


المجلد الثالث 


قال في شرح التفريع /١١[‏ 74 1]: «قال الأبهري: ولأنْ الشّهود لمّا لم تكن بهم 
ضرؤرة إلئ إقامة الشّهادة علئ الزّنا؛ لأن الإنسان قد أمر بالسّتر علئ نفسه وعلئ 
غيره غلّظ عليهم في رؤية الحال حتّئ لا يكاد يوصل إلئ رؤيتهاء كذلك وجب أن 
يغلّظ عليهم في أداء الشّهادة في الحال التي يؤدّونهاء فجعل عليهم أن يجيئوا مجيئاً 
واحداً وقت الأداءء فمتئ افترقوا صاروا قذفةً ووجب عليهم الحدّ). 

إقامة حدٌ الزنا علئ الغلام والجارية 

-]4٠7[‏ دولا حذ علئ غلام قبل احتلامه» ولا علئ جارية قبل حيضتها). 

قال في شرح التفريع :]11/8/1١[‏ «قال الأبهري: ولعدم مقاصدهم ونقص تمييزهم 
فيما ارتكبوه من المعاصيء فلم تجب عليهم الحدود حتئ تصمٌ مقاصدهمء وذلك 
ببلوغهم الاحتلام أو الحيض». 

وقال أيض: «إذا ثبت هذاء فلا حدّ علئ غلام حت يحتلم. 

قال الأبهري: والبلوغ في الذكدور: الاحتلام أو الإنبات, وفي النساء الاحتلام أو 
الحيض أو الإنبات أو الحمل. 

ولأنْ الصبئ غير مكلّفيء فلم يلزمه الحدّء كالمجنون. 

ولأنّ وطئه ناقصٌ جداً بدليل أنه لايلزم به غسلٌ ولا نفقةٌ ولا مهر لزوجته» فكان بأن 
لايثبت له حكم الزنا أولئ». 

فيمن زنا بجارية امرأته 

[5017]-(ومن زنا بجارية امرأته» فعليه الحذٌ) 

قال في شرح التفريع :]١186١/١١[‏ «قال الأبهري: ولأنه وطئ من ليست له بزوجة 
ولايمين» فعليه الحد. 

والولد لسيّدة الأمة؛ لأنها مملوكة لها. 

ولا يلحق به؛ لأنه لم يولد علئ فراشه. والولد إِذْما يكون لفراشٍ صحيح أو لشبهة 


كتاب القسامة والجراح ل 
8ه 


فراش» وقد قال عليه السلام: «الوَكَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهرٍ الحَجَرٌ) يعني: للزّاني الحجر 
ول بلسية: 

وذكر مالك في موطته: : من رجكداً أَصَابَ جَارِيَة امْرَأَتهه فَذَكَرَتِ ت هوأر 

الخَطّاب رَضِيَ الله عَنْكُ قَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ: وَعَبَْهَا لي» فَقَالَ 
بالك ورلا رعنفة انارق قاقر ده افر انه أنه هينه له 
ولو كانت المرأة أحلتها له» فهذه شبهة تقتضي درأ الحدّ عنه» وقد قال الت كَكل: 
«ادْرَؤٌوا الحُدُود بِالشْبّهَاتِ). 

وقال أيض]: «وقال الأبهري: إِنّما يسقط عنه الحدّ إذا كان غير عالم أن وطئها لا يحل 
لفو ناعة ونالكها: 

فأمًا إن كان عالم أن وطئها لا يحل له. فإن أبيح له فوطتهاء فعليه الحدّء ولا يلحق به 
الولد؛ لأنه زانٍ بوطئه غير زوجته وملكه». 

فيمن زنا بجارية له فيها شريكٌ 

[408]- (ومن زنا بجارية له فيها شريكٌ؛ فلا حدّ عليه). 

قال في شرح التفريع /٠١[‏ 187]: «قال الأبهري: : ورُوِي عن ابن عمر: ١أَنَهُ‏ سْيِلَ عَنْ 
جَارِيَةِ كَانَتْ بَبْنَ رَجَلَيْنِ َوَقَمَ عَلَيْهَا أَحَدّهْمَاء قَالَ: ا ا 

فيمن أكره حرّةٌ علئ الزنا أو أمة 

[04 ]- (ومن استكره حرَّةٌ عل الزّناء فعليه الحدّ والمهر). 

قال في شرح التفريع :]1817/١١1[‏ «قال الأبهري: وَإِنّما جعل عليه الحذدّ والصداق؛ 
لأن الحدن لعسيو انهو الطندا نيس للم أن اقاة يقل | عاديا بالكجر كلد ذه 
والكفّارة في قتل الخطأ؛ لأنّ الكفّارة حقٌ لله تعالئ» والدّية حقٌّ لآدمي. 

وكلالدك سكو هلك المي لله والعد للام وخرهروالقذاق لها لأندعون نيا 
إذ لا يجوز أن يطأها بغير عوضء وهو مهر مثلها. 


ا 


أنه ذَ! 
لَهُ عمد لكين 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


وكذلك المحرم إذا قتل صيداً مملوكاء فإنْ عليه جزاءه وقيمته» فكذلك الصّداق 
1 

فيما إذا أكره النُصرانى حرّةٌ مسلمة أو أمة 
3 (وإذا استكره النصرانك حرّةٌ مسلمة قتل» وإن استكره أمة» فعليه العقوبة 
الشديدة» وما نقص من ثمنها). 
قال في شرح التفريع ١ :]١18 /١١[‏ اعلم أن النصراني إذا استكره حرّةً مسلمةً على 
الزناء فإنّهِ يقتل» وبذلك حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ولأنّه ناقضُ للعهدء فصار كأهل الحرب» فوجب قتله إلا أن يسلمء قاله الأبهري». 
وقال في ]١184 /١١1‏ أيض]: ١وإن‏ استكره أمدّء فعليه ما نقص من ثمنهاء بكراً كانت 
اواكتناء انها ماله ول قعل بالتضانة عه الأموال: 
ولأنه يجوز له أن يملكها يوم ما؛ لأنه لو اشتراها أو ورثهاء فقد صم ملكه عليها. 
فلهذا لم يقتل بإكراهه إيَاها. 
وعليه ما نقص من ثمنهاء بكراً كانت أو ثيب]؛ لأنّها جنايةٌ منه علئ مال» قاله الأبهري». 
حكم الإمام بعلمه في حد الزنا وفي حد السيّد عبده 
[511]-(ولا يحكم الإمام بعلمه في حذ الزنا ولاغيره» وكذلك السيّد في عبده 
وأمته. 
وعنده في حد السيّد عبدّه أو أمته روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرئ: منعه). 
قال في شرح التفريع ١ :]١9١/١٠١[‏ واختلف في السيّدء هل يقيم حد الزنا على عبده 
وأمته بعلمه أم لا 
قال الأبهري: وإِنّما منعه أن يقيم الحدٌ بعلمه, ولا بد من أربعة سواه؛ لأنّه كالحاكم 
الذي لا يحكم بعلمه في رعيته». 
[3- «(ولا بأس أن يقيم السّيّد حدٌ الزنا علئ عبده وأمته بالبيّنة والإقرار دون 
الإمام. 


كتاب القسامة والجراح وام 
١ه‏ : 


ع اعاي 
لمان 17و أمة. 


كنا الكاورة قلسن علتهاس المسالمون لان اذوه | كاحيلها اللد2 
وَجَلّ علئ المسلمين تطهيراً لهم؛ والكافر لا يَطْهُرُ بالحدٌ. 


ولايقيم عليهما حدٌ السّرقة» ولا بأس أن يقيم عليهما حدٌ القذف والخمر). 
قال في شرح التفريع :]١97” /١١[‏ « واختلف في الأمة إذا كانت متزوجة لعبدٍ أو حر 
هل للسيّد أن يقيم عليها الحد أم لا؟ 0 
وقال في مختصر ابن عبد الحكم. وكتاب ابن المواز: لا يقيم ذلك عليها إذا كان 
زوجها حرا وأما إن كان عبدأً» فله أن يقيم عليها الحدّ. 
قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنْ للزوج حق في الفراش» فليس للسيّد أن يفسده. 
ولا يدخل عليه ضرراً إلا بحكم. 
وحار له لكين عرد شيةا لان ليس بخص الدادة 
حضور طائفةٍ من المؤمنين حدّالزنا 0 
[51]- (وينبغي للإمام أن يحضر حدٌّ الزنا طائفة من المؤمنين» والطّائفة أربعة من 
المؤمنين» والطّائفة أربعة فصاعداً. 
وكذلك السيّد في عبده وأمته). 
قال في شرح التفريع :]١45 /٠١[‏ «قال الأبهري: وإِنّما كانوا محدودين بأربعةٍ؛ لأن 
الحاجة في حضورهم لزوال حدّ القذف عمّن قذفه. ولا يجوز ذلك إلا بشهادة أربعةٍ 
يشهدون أنه قد حدّ في الزناء فاحتيج أن يكونوا أربعةً فصاعداً. 
وقال في الأمة: لجواز أن تعتق فتقذف. فيش هد الأربعة أنّها محدودةٌ في الزناء فيزول 
الحد عن القاذف. وكذلك في العبد. 
وأمّا السّرقة والقذف والخمرء فاثنان كافيان في ذلك». 

»١(‏ يشبه أن تكون المسألة التي يشرحها الأبهريء ما في مختصر أبي مصعب. ص 


م 


)هم مم 0 0" كت لانن سروس ل مامه هه ا 
(575): (وَإِذَا رَنَا المُسْلِمْ بِالنصَرَانِيّة فلا حَد عليّهَاء وَعَلَيّهِ هو الحَذ). 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 

ه١‎ 

ولأنّهم أيض] لا يُحَرّمُون ماحرّم الله ورسوله» كما قال الله عَزَّ وَجَلٌ "2 
لاس سي عبر حد المسسلمين::إذ لا يِحَرمُون الرّنا كما 

ألا ترئ: أَنَّهُ لاايقام عليهم الحدّ في شرب الخمر كما يقام علئ المسلمين» 
فكذلك حدٌ الرّنا مثله. 

فإن قيل": فقد رجم النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ يهوديين زنيا"". 

قبل له: النبيئٌ صَلَئْ الله عليه إِنْمَا أقام عليهم حد التوراة. 

كز رار 6ك اكور ال كت ٠.‏ 500 5 

الاترئ: أنه سالهم: ماحد الزاني المحصن فيكم؟. فقالوا: الجلد. فكذبهم 
عبد الله بن سَلَامٍه وكان في التّوراة الرّجمء فأقام التي وك حدّ التوراة عليهم؛ 
وقال: الهم ني وَل من أخهَا سنأ لوا رادل الله عر َجَل: © إِمَا ألما 
لتَوَرَسدَ فَِاهُدَى حك يها لبيرت ألَدذِينَ أسَلَْمُوأ لذن هَادُوأ #لالمائدةتب؛» 
يعني . : يحكم محمّد صَلَّ الله عَلَيّْهِ بحكم التوراة الذي غيّروه وأماتوه. 


وكلاروق بوم بر عب عر دافم عن ابن عمر فيال : (رَجمَ جم التبيك يله 


)١(‏ كمافي قوله عَزَّ وبجلٌ: « قار لاوبو حت الو ك يالوم الأيز اجر 
مَا حرم أله وَرسُولَه ولا يبوت وين لحن ين لد بت أوثواالححتب حَقَّ يمطوأ 
لْجِرَيدَ عن يل وهمٌ روت 1#التوبة:14]. 

(0) ينظر الاعتراض في: مختصر المزني» ص (27758): أحكام القرآن للجصاص 
[1/9ى"]. 

() متفق عليه: البخاري (7170)» مسلم 01/١7١]ء‏ وهو في التحفة .]7١١1//51[‏ 

(4) أخرجه مسلم .]١77/0[‏ وهو في التحفة [7/ 17]. 


كتاب القسامة والجراح 


اليهُودِيَيْنِ وحَدٌ المُسَلِوِينَ يَوْمَئِذٍ الجَلْكُ0”"» وابن عمر هو الرّاوي لرجم اليهود. 
وقد قال: «إِنّ حدَّ المسلمين لم يكن يومئذٍ إِلّا الجلد». 

فبإؤقيل "إن عيذ الانا بلزمهي كنا بارمهم بعد القدق 11القذ فر اسل 
حرّأء وكذلك إذا سرقوا؟ 

قيل له: حدٌّ القذف هو حقٌ لآدمي» فعليهم ذلك» وكذلك القطع في السَّرَقٍ 
هو حقٌ وجب لآدمي» فأشبه ذلك القتل أنه حقّ لآدمئ يجب أن يؤخذ به» فَأَمَا 
حدٌ الزّنا فهو حقٌ لله عَزَوَجَلَّ كالحدٌ في الخمر أنه حقٌ لله عَزَّ وَجُلَّ» فليس يلزم 
ذلك الكافرين» ولا يجب علينا إقامة ذلك عليهم» ويجب إقرارهم - مع أنَّهِمِ لا 
يحرّمون ماحرَّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقٌ» كما قال الله عَزَّ وَجَلّ - إذا 
أخذت منهم الجزية» غير أنَّهم لا بُثرَكُون وإظهار الزّنا وكذلك شرب الخمر. 

وقد روئ الأعمشء عن قابوس ابن أبي ظِبْيّانَ عن أبيه: «أنَّ رَجْلَامِنْ أَهْلٍ 
الَّمِّ زا بائرأَووب »+0 مُسْلِمَة فرَفِعَ ذَلِكَ إلى عَلِيٌ بْن أبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
نَحَدّ المَرْآة المُسْلِمَة ورَدَ الذَمّىَ إلى أَهْلٍ دينه»”". 


0 


[1*9] مسألة: قال مالكٌ: وإذا وَجَدَ الشرَط أهل الكتاب علوا زناء فلا حدّ 
عليهم. ويعاقبون بإعلانهم السوء. 


)1١(‏ لم أقف عليه. 


(0) ينظر الاعتراض في المبسوط [9/ 06]. 
(0) أخرجه عبد الرزاق [17/571].ء وابن أبى شيبة /١1١[‏ 56؟]. 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


غ2 


ولا يقام علئ أهل الذمّة الحدّء إلا السّرقة والقتل. 
فلا. 


ب 
وأا 


ويتضربون فى القذف. فاما 
كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكٍَ لأنّ إظهارهه”" الزّنا وشُرْب الخمر بين المسلمين مِمًا 


.ه ‏ افر ِ ٠‏ ع ع و و 
قد منعوا منه وأخذ عليهم الايظهروا ذلك. فإذا أظهروه. عوقبوا عليه وزجروا عن 
فعله. 


قذف بعضهم بعضا فا" . 


فأمّا حدٌ الزنا وشرب الخمر فلا يلزمهم ذلك؛ لِمَا ذكرناه: وهو أن ذلك من 
حقوق الله عَرَّ وَجَلّ» فلا يقام عليهم حدّ ما اجترموه من حقٌّ الله عَزَّ وَجَلّء كما 
لا يقام عليهم حد الكفر. 

فأمًا القتل والسّرّق والقذف فهو حقٌ لآدمئ؛ فإذا ارتكبوا شيعا من ذلك 
وجب إقامة الحدٌ عليهم. 

وإذا قذف بعضهم بعضاء فلا حد عليهم؛ لنقصان حرمتهم. 

ألاترئ ,: أن المسلم لو قذف كافراً لم يكن عليه حدّء وإذا قذف نصرانيٌ 
مسلم حُدَّ كما لو قذف مسلءٌ مسلم حَدٌ 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (577).» المدوّنة [5/ 01]. النوادر والزيادات /١7[‏ 57 0] 


الجامع لابن يونس 7/7171 .]737١‏ 
(0) قوله: «لأن إظهارهم». كذا في جه» وقد تكون: «الإظهارهم). 


كتاب القسامة والجراح _- 
ه اه 


0 


[4"؟] مسألة: قال مالك: : وإذا أصاب التّصرانيت نَ أو اليهوديّ حدّاً ما 
يؤخذ به. ثم أسلم قبل أن يقام عليه. مثل: الفرية. والقتل» والسّرقة فيقام عليه""'. 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ أن هذه 00 لآدميّ. فهي لنمرة له وإن أسلمء كالدَيْنِ 
الي هو لآدم, فلا يسقط عنه بإسلامه. 


ولأنّ هذه الأشياء لو ارتكبها المسلم لأَخَدّ بهاء فكذلك إذا ارتكبها الكافر, 


فأمًّا حقوق الله عَزَّوَجَلّ» فنا لا تقام عليه إذا أسلمء وذلك كحدٌ الزّنا 


والخمرو اشباء القموقتوقال الدع وك كن زإروين حكرروا إوتكيرا 


وح بء» 0 6 


يغمر لهمما مدسلت تَ #[الأنفال: 4 


[11] مسألة: قال مالكٌ: وإذا رَأَئ الإمام رجلا علئ حدٌٌ من حدود الله 
عَرَوَجَلٌَ» لم يقمه عليه إِلّا أن يكون مَعَهُ غَيْرٌهُ ويَرْقَعُ ذلك إلئ من هو فوقه: 
ويكون شاهداً من الشهود). 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الحاكم لا يجوز له أن يحكم بعلمه؛ لانفراده بما يدّعيه 
من العلم الَّذِي لا يشاركه فيه غيره» وقد يجوز عليه الهوئ والميل» وقد قال الله 


.]717 /771 المختصر الكبير» ص (571).؛ الجامع لابن يونس‎ )١( 
:]7١5/١5[ النوادر والزيادات‎ ».]١7/5[ المختصر الكبير» ص (577)» المدوّنة‎ )'( 


.]١ ١١ /١51[ البيان والتحصيل‎ 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


' 
م 0 0 ا از ات . 216111 0 يم 
عز وجل: #و ينداوود إناجعلنتك خليفة فى ا لارض حك بينَلناء بالحق ولا تنيع الهو 
2س را سل 2 مم52 له عم سر )01 

فَيَضلَك عن سيل الله إن الزن يَصمِلُونَ عن سَسَبِيلٍ #[ص:١]‏ [جه15/ ب] ٠‏ 


وقد ترك النييٌ يللةِ الحكم بعلمه في أشياء» منها: تركه قتل المنافقين بعلمه. 


ومنها: ترك إقافه لبعد عله الهرأة الى انض وال ولد نهل العف المكرو 8 


ع2 


فأمّافي الحدود خاصّة فإنّ الحاكم كالخصم فيها؛ لأنَّهُ متولٌ لإقامة 
الحدود. فلا يجوز أن يقيمها بما يدّعيه من الرؤية. 


وفوروع اتن وفيه قالة أخير دن در دمن عن ابر يانه قال بلع أن 


هو - 


.# الصفحة تبتدئ من قوله تعالن: #جَعَلتَكَ حَلِيفَه ف الْارض‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم [708/5]؛ من حديث ابن مسعودء قال: (إِنَا لَيَْةَ الجمُعَةِ في المَسْحجِدِ‎ 


ا 2 ىد 0 2 111 2 ل 00 31 2 20 20 2 8 

إذْجَاء رَجل مِنَ الأنصَارِء فقال: لو أن رَجَلاَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجَلا فتكلمَ جَلَدتَمُوه 
2 يسك لو سر 6 او م عا ل ون د ار 0 أ غ1 يت ثور 0 زات 2 
أو قَكَلَ فَتلْسَمُوهُ وَإنْ سَكَتَ سَكَتّ عَلَْ غَيْظِء وَاللهِ لَأشأَلنَ عَنْهُرَسُولَ الله يك فَلَكَا 


كَانَمِنَ المَّدِء أ رَسُولٌ الله ب مَسَأَلَفُ فَقَالَ: لَوْ أن رَجُلاوَجَدَ مَمَ امرَأَيه رَجُلاُ 
تَكَلَّحَ جَلَدْتَمُو أو قَتلَ قَتَلْنُمُوهُ أو سَكَتَ سَكَتّ عَلَى غَيْظِء فَقَالَ: اللهمَ اَم 
وَجَعَلَ يَدْعْو فَتَرَلَتْ آيَهُ اللْعَان: وان ميكل لو شْدَآئلَآَشم 4 هَذِدٍ 
الآيَاتٌُ. فَابئلِي به ذَلِكَ الرَّجْل مِنْ بَيْنِ النّاسء فجَاءَ هُوَ وَامْرَأَنَهُإلَى رَسْولٍ الله وك 
تََاعَنَاء قَسَهِدَ الرَّجُلٌ أَرْبَعَ شََهَادَاتِ بالله إِنّهُلَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّلَعنَ الخَامِسَة: أن 
َعْئَهَ الله عَلَيّهِإِنْ كَانَ مِنَ الكَاذبِينَ َدَهَبَتْ لِيلْعََ قَقَالَ لَهَارَسُولُ الله يكِ: م 
ا ْ 


فَأَبَت فَلَعََتْء فَلَما أَدْيَرَا قَالَ: لَعَلْهَا أن تجىء به أَسْوَدَ جَعْدَ 
وهو فى التحفة [/ا/ .]١٠١ ١‏ 


-- 
آ ل هه | 


العامة عه م سس 
» فجاءت به اسود جعد!)»)) 
5 8ه 2 5 


كتاب القسامة والجراح 2 


َ 


أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: «لَوْ رَأَيْتٌ رَجْلَاً عَلَْ حَدُ مِنْ حَدُودٍ الله عر 
07 1 عَم 9 أ _0 َه 0 م 0 
وَجَلْء ما أَحَذْنَُ وَلَادَعَوْت إِليّه حتى يَكونَ مَعِيَ غير ي)7". 
ءظ إنناهت الأنعينازة من عحة الفتفاك تال : «اختمت تخلذ ل 
حن عمر بن ابراهيم ري »عن حختصم رجلالِ 
عُمَرَ ئْنِ الحطاب رَضِيَ الله عَنُْ اذَعَيَا شَّهَادَئَهُ فَقَالَ: إِنْ شِئتمَا شَّهِدْتٌُ وَلَمْ أقفض 
بيَكُمَا وَِنْ يتما قَضَيْتُ وَلَمْ أَشْهَذْ)0". 
0 0-4 و ل 
وقوله: (يَرْفِع ذلك إل من هو فوقه» ويكون شاهدا من الشهود)؛ فلأن لا 
71 كم ٠‏ 5 0 _- 0 7 


[94"؟] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دعا رجلّ شرطيا إلا بيتٍ فيه فسقٌ: 
> فأمًا إن كان البيت الّذِى لا يُعَرَفَ بذلك. فلا أرئ أن يتبعه. 


بي 


ءِ م َ- و 5 7 1 5 00 
الهو أما أذ كاذ فين معلنا بالسوعة:ة قن تقدة الةا ف .ذللكه نان و12 
و لل ل لم ٠‏ ص و 2 ع في 6 03 


.] 4737/7 5[ أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ‎ )١( 

(؟) قوله: عن سليمان بن عمر بن إبراهيم الأنصاري»» كذا في جه وفي جميع طبعات 
مصنف ابن أبي شيبة: «عن سفيان» عن عمرو بن إبراهيم الأنصاري»» وأظن ما في 
طبعات المصنف تصحيفاً» وما أورده الشارح هو الصواب؛ إذ لم أقف علئ راو 
اسمه: «عمرو بن إبراهيم الأنصاري»» وقد ترجم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
]١7١/[‏ لسليمان بن عمر بن إبراهيم. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة /١1[‏ 95؟]. 


0( المختصر الكبير» ص (577).» النوادر والزيادات ١7/١51‏ 7]. 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
6ه 


إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأَنَّهُإذا كان معروف) بالسّوءء تبعه لير تدع عن الفعل 
بالحدٌ أو الأدب؛ من قبل أَنّهُ لا مروءة لهؤلاء ولا ستر. 

فأمًا إذا كانوا غير معروفين: لم يُكْسَفْوا؛ لأنّ الإنسان قد أُمِرَ بِالسّثْر على 
نفسه وعلىئ أخيه» وقد قال التي ككللة: ١مَنْ‏ أَصَا صاب مِنْ هَذِهِ القَادُورَاتِ د ا 
لْيَسَيِر بسِثْرٍ الله" وقال لهزّال: ده سَتَرْتَهُ برِدَايِك)”", وقال: ١أَقِيلُوا‏ دوي 
الهَيْئَاتِ عَثْرَاتَهُِمْ)”". 

[44؟] مسألة: قال مالك: ومن كان له جار يُظهر شرب الخمر وما لا ينبغي 
في الإسلام, فيتقد تق فيتقدمٌ إليه وينهاه. فإن انتهئ, وإلا رفعه إلئ السّلطان وَأَظه[]9) 
عليه . 

5ه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد خرج عن حدّ الهمّة والمروءة» فوج[-ب رد] 
عه" [جه50/] وذلك بأن يُعلِم الإمام بحاله؛ 0 يتولّا ردعه وزجره. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ[5/ .]١7١0‏ عن زيد بن أسلم مرسلا. 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ :]١١9//5[‏ وأحمد .]١1١8/77[‏ 

(9) تقدّم ذكره في المسألة رقم .51١97‏ 

(5): قاسو [] مطهوسى» والشياق ضيه 

(4) المختصر الكبير» ص (5 57). النوادر والزيادات .]7١5/١5[‏ 
(51) مابين1[ ]ء مطموس. والسياق يقتضيه. 


كتاب القسامة والجراح 2 
4ه 
[500؟] مسألة: قال مالكٌ: وإذا عطل الوالي حدّاً من حدود الله عَرَّ وَجَلٌ 
ثم عُزله فأرئ حسنا أن يُرفَعَ ذلك إلى الذي وَلِيَ بعده'". 
5ه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنْ لا تَبَطّل حدود الله عَرَّ وَجَلّ ولتقام» وقد قال الله 
تبارك وتعالىا: 27 خُذميهما رأف ف دياه #[النور: :]» يعني : : في إقامة الحدود. 
وقد رُوِيّ عن النْبيَ أنّهُ قال: ١حَدَ‏ يَُامُ في الأْضصء حَيْرٌ مِنْ أَنْ يُمْطَروا 
ا 1 


*١1[‏ ] مسألة: قال مالك: وإذا اعترف الرّجل عند الإمام بالرّنا مرَّة واحدة 
و 
وأقام علئ ذلك. أقيم عليه الحد. 
وإن نزع عن ذلك, وقال: «إنّما كان ذلك مني لوجه كذا أو كذا»» قبل! ذلك 
منهء علئ ما كان من كثرة القول وقأّته. إذا لم يكن لأحدٍ فيه يِبَاعَةٌ وكذلك الحدود 
وقد قال مالك: إذا اعترف بغير محنق, ثم نرّعَ» لم يقبل منه. وقاله أشهب. 
بعينه» سقط عنه القطم ع أو دَيْنَا عليه" . 


.]97 /8[ المختصر الكبير» ص (575). المدوّنة [7/5١].ء النوادر والزيادات‎ )١( 

(0) أخرجهابن ماج ه["/ 15175 والنسائي في الكبرئ [17/ 1]» وهو في التحفة 
.]:58/٠١[‏ 

(©*) المختصر الكبير» ص (5705)» التفريع /١١[‏ 79١].ء‏ النوادر والزيادات [5 58/١‏ 7]. 


© إِنَّما قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُإِذا اعترف مرَّةَوتَبَتّ عليه» أقيم عليه حدٌّ الزّنا 
والسَّرّق؛ لأنَّهُ قد ألزم نفسه باعترافه شيئاء فلا سبيل إلى رفعه. 
وَأَمْرُ ماعز وَرَدٌ الي َك له" فَإِنّمَا أنكر البَيكُ صَلَّون الله عَلَيْه عقله. فتتبّت 


في أمره. 


م 


ألاترئ: أنَّهُ وجّة إلن أهله فقال: اهَل به جنْة؟». لا أنه أراد أن يعترف أربع 
مرار. 

ولو كان اعترافه أربع مرار بمنزلة الشّهادة» لكان إذا رجع بعد اعترافه أربع 
مرار لم يقبل رجوعه. كما لا يُقبل إنكاره للزّنا بعد قيام الشهادة عليه”". 


ار ييا 
ذِي أقرّ به» كما يلزمه الإقرار بالمال إذا أقرّ 


0 


واو عو. دوممس. و2 م 3 
1130111111كهض 
ده ًََ 506 1 5 1 ع :2 يداد 5 70 
فظننت أنه زنا»» أو جارية بينه وبين غيره» وما أشبه ذلك. فإذا أتىل بعذر» قبل منه؛ 
لأنْهُ لا ضرورة بنا إلى إقامة حد الرنا. 
٠ 2‏ ة ب ع 0 9 7 
ولآن الإنسان قد أمِرَ بالسّتر علا نفسه» كما قال النبيثٌ صلا الله ع[ليه له] 


0 


زال”": «أَلا سَمَرِ سَتَرْتَهُ برِدَايِك470). 


.]١8٠١ /5[ وهو في التحفة‎ »]١1١17/0[ متفق عليه: البخاري (5 587)» مسلم‎ )1١( 
هذا الشرح عن الأبهري.‎ »]11١ /٠١[ نقل التلمساني في شرح التفريع‎ )0( 

(9) مابين [ أ» مطموس. والسياق يقتضيه. 

(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم /794؟. 


كتاب القسامة والجراح 


ووجه قوله: (إِنَّهِ يُقبل رجوعه اب:»/ب] بغير عذر»؛ فلأن حدٌ الرّنا لما كان 
حقالله عَرَّ وَجَلُء ولم يكن علئ مرتكبه الإقرار به واجب] ولا أن يَحَدَ نفسه. 
فكذلك يُقبل رجوعه إذا رجع؛ لأن له أن لا يقيم حدٌ الزّنا على نفسه. فكذلك له 


أن يرجع عنه بعد إقراره. 
5 - [ م اس الس و م و 1 
وكذلك حد السَرّقء يقبل رجوعه؛ نه حد لله عز وججلء وله أن لا 
يعترف به. 


فأمَاغْرم ما قد سرقه إذا كان لرجل بعينه» فعليه ذلك؛ لأَنّهُ حق آدميئٌ» فلا 
يجوز له أن يرجع فيما أقرّ به له؛ لأن ذلك إقرارٌ بمالٍ لا يجوز له الرّجوع فيه إذا 
أقرّ به. 

وكذلك إذا أقرّ بشرب الخمرء ثم نزع عنه» قبل رجوعه؛ كما يقبل ذلك في 
حدٌ الزّنا؛ لأَنّهُ حق لله عَرَّ وَجَل لا لآدمئ. 

وهذا علئ ما ذكرناه من اختلاف قول مالكِ في الزّنا إذا رجع عنهء فكذلك 
التوو:وكترن اللشعر كلف العا اعدلاف قزل كال تااسواة. 

[407؟] مسألة: قال مالك: ومن عَمِلّ عَمَلَ قوم لوطه رُجم الفاعل 
والمفعول به أحصنا أولم يحصنا""". 

5 قال أبو بكر: إِنَمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأن من عَمِلّ عَمَلَ قوم لوطء فهو أعظم 


ع 2 0 ًَ غلك وى 5 
جرم وأشد تمرٌدَا من الزاني؛ لأَنَّهُ قد وطئ في موضع لا يجوز أن يستبيحه 


.] 5865 /5[ المدوّنة‎ .]١١١ 5 /5[ المختصر الكبير» ص (570). الموطأ‎ )١( 


جد شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
١ه‏ 


0 
مستبيحٌ بعقدٍ. والمزني بها فيجوز أن يُستباح وطؤها بعقد النكاح» فلم يجز ردٌ 
الوط علون الزّانى فى حدَّه واعتبار الحصانة فيه؛ لغلّظ أمر اللوطى وشْدَة تمرّده. 
ولأن الحصانة لا يصح وقوعها في المفعول به في الموضع الَّذِي فل به 
وقد روئ ابن وهب. قال: أخبرني القاسم بن عبد الله بن عمر"''. عن 
بم روفن اسفوكن أبى هريرة عو الك ضارا الله عَلَيْهُ قال: «اقْتَلُوا المَاعِلَ 

وَالمَفْعُولٌ به)(". 


وروى يحيئ بن معين» قال: دقن الدراودي”". عن عمرو بن أبي عو 


عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن النَّتَ صَلَّئْ الله عَلَيّْهِ قال: «اقْبُوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ 


به) 2 . 

)١(‏ القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني» 
متروك» رماه أحمد بالكذبء. من الثامنة. تقريب التهذيب» ص (17247). 

(؟) أخرجه ابن حزم في المحلئ /١71‏ 197]) بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح. 

(9) قوله: «الدراودي»» كذا في جه. وهو تصحيف. صوابه: «الدراوردي»» نسبة إلى قرية 
من قرئ فارسء يقال لها: دراورد» ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم [0/ ١96‏ ]. 

(5) عمرو بن أبي عمروء ميسرة مولئ المطلب المدنيء ثقة ربما وهم من الخامسة. 
تقريب التهذيب» ص (1/57). 

)0( أخرجه أبو داود [0/ »]١١7‏ وهو في التحفة [161//5]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
5ه 


وروى يزيد بن هارونء قال: أخبرنا عباد بن منصور'''» عن عكرمة؛ عن ابن 


عباس عن النَتَ صَلَّ الله عَلَيْهِ قال: «اقَتُنُوا المَاعِلَ وَالمَفْعُولَ به". 


وهذا قول أبى بكر الصديق. وعمر بن الخطاب» وعثمان اجه١؛/‏ أ] ابن عفان» 


وعلت بن أبى طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وخالد بن الوليد. 


وجماعة من الصّحابة» استشارهم أبو بكر في ذلك فقالوا: عليه الحذ". 


(010 


(030 


فرة 
0 


(0 


[140؟] مسألة: قال مالكٌ: ولا أرئ نفى المخّقين 7 إِلأحَسَمَ". 
هم إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لِأَنَهُم قد فعلوا ما قد ثُهوا عنه من التَّخْنِيتْء فوجب 


عباد بن منصور الناجي البصري». صدوق رمِيَ بالقدر» وكان 5 وتغيّر بآخره؛ من 
السادسة. تقريب التهذيب» ص (587). 

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس .]150١ /١[‏ بهذا الإسناد. 
وهو في سنن أبي داود [0/ ».]١١7‏ والترمذي [7/ »]١77‏ وابن ماجه [7/ 0945]. 
والنسائي في الكبرئ 11 / 5 ]ء وهو في التحفة .]١61//0[‏ 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ /١11/[‏ /11]. 

قوله: «المخنثين». هو جمع مخنث» وهوالذي يُشبه بالنساء في أخلاقه وكلامه 
وحركاته» وقد يكون هذا خلقة» وقد يكون تصنعاء وإن لم تعرف فيه الفاحشة» ينظر: 
المنتقئ للباجي [7/ 17]» طرح التثريب [8/ ١١5‏ ]. 

المختصر الكبير» ص (575). النوادر والزيادات .]757307/١5[‏ الجامع لابن يونس 
[؟505/7١؟].‏ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


٠ .‏ َ« 5 أ 5 5 0 َه 2 ك6 اه 
زجرهم عن ذلك بالضرب أو النفي» وقد نفئ النبيّ صَلى الله عليه مخنثا من 


المدينة0©. 
[4 40 ؟] مسألة: قال مالكٌ: وقال ربيعة بن أبي عبد الرّحمن: إذا زنت الأَمَهُ 


ولها زوجٌ» لم يُقِم سيّدها عليها الحدّ إِلّا بالسّلطان. 


20004 1 


وقد قال مالكٌ: إذا كان زوجها حرا أو عبد لغيره. َأمَا عبد له. فيقيم عليها 


الحذ”" . 


0100 ل ال 217 م 
كم قال أبو بكر: إِنْمَا قال ذلِك؛ نه قد تعلق للزوج حق الفراش في زوجته 
وما يحدث من ولد فيه» فليس لسيِّد الأمة أن يُفسده. ولا أن يُدْخَلَ عليه ضرراً 


بقوله: «إن امرأته زنت». 


)١(‏ أخرجه مسلم »]١١/11[‏ من حديث معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: 
١كان‏ يدخل علئ أزواج النْبيّ يل مخنث. فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» قال: 
فدخل الي يلل يوم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» قال: إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال الي يَلِ: ألا أرئ هذا يعرف ما هاهناء لا 
يدخلنٌ عليكن» قالت: فحجبوه»» وفي رواية لأبي داود [54/ 475]» من طريق يونس» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: «فكان بالبيداء» يدخل كل جمعة يستطعم). 
وهو في التحفة .]١١1/١5[‏ 

(0) المختصر الكبير» ص (575).» وقدنقل ابن يونس في الجامع [57/ 187]: هذه 
المسألة عن ابن عبد الحكمء وينظر: البيان والتحصيل ١5/١571‏ 1]. 


وهذا إذا كان زوجها أجنبيا»ء فأمّا إِذا كان عبده جاز له ذلك؛ مِنْ قبل أنه 
ليس عبده بخصم كما أن عبد غيره خصمه؛ وكذلك الحرٌ إذا كان زوجها. 


٠[‏ 5 7] مَسْأَلَةُ: قال مالكٌ: وإذا رأئ الرّجل أمته تزني» فلا يقيم عليها الحدّ 
حَتَئ يُشْهِدَ عليها أربعة سِوَاُ. 

وقد قال مالك: إذا استيقن ذلك حدّهًا(". 

5ه وجه قوله: (إِنَّه لايقيم عليها الحدّ بعلمه)؛ فلن الحاكم لَمّا لم يجب" 
له أن يحكم بعلمه في رعيّته» فكذلك لا يجوز ذلك للسيّد في أمته. 

ووحة قرول إن بحذّها"؛ فلأنّه لايْنّهُم في ضرب أمته وجلدها؛ لأنَّ في 
ذلك إضراراً بماله وإدخال النّقص عليه فصار مخالف)ً للحاكم؛ لأنَّ الحاكه لا 
يَدّْحْلَ عليه في ذلك ضررٌ في ماله ولا بدنه. فينّهم فيه. 

[1405] مسألة: قال مالكٌ: وإذاضرب اكَّججل أَمَبَهُ 
فَليَخْضرْ ذلك طاتفة من المؤمنيه 7" 

© إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لجواز أن يُعْتَقّ فَقَرَفَء فيش هد الأربعة أَنَّهُ محدودٌ في 


أو عبده حد الرّناء 


.]1/87 /771[ الجامع لابن يونس‎ .]0٠١ المختصر الكبير» ص (570).» المدوّنة[5/‎ )1١( 

6 قوله: (يجب»» كذا رسمها في جه. ولعلها: (يجز). 

(*») المختصر الكبير» ص (5755)» التفريع [7/ 5 77]. النوادر والزيادات ١8/١51‏ 7]» 
الجامع لابن يونس [؟77/ .]18١‏ 


الزناء فيزول الحدٌّ عن القاذف له وكذلك الح إذا حدّه الإمام» أحضر الأربعة 


لهذا المعنئء وقد قال الله عَرَّ وَجَل : #وَلْسَبَرَعَدَابمَاطَايفَة مَنَالْمُوْمينَ #النور:؟1» 
يعنى: يشهد خدّهما. 


[7401]مسألة: قال مالكٌ: وإذازنت الأمة فلم يجلدها مدا 
حملت الثانية أو إمامٌ قد أيه نِيّ برجلٍ قد أصاب فاحشة فآخَرَ رَهُ في السّجن حت 
أصاب أخرئ. فليس [جه١4/‏ ب] علبيها القن واحد. 


وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله”". 
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كد | نكا قال ذلك 4 لأن الحد فى 1ل نم3 3ك تقهز إل افيه :فهو د وائحد 

ألاترئ: أَنَّهُ لو أولج مرّةٌ بعد مرَّةِ لكان عليه حدّ واحدٌّء وكذلك إذا شرب 
التموهرارا | سرس سحو راع سرس الا 
لكان عليه طهرٌ واحدّء ولا خلاف في هذا بين فقهاء الأمصار الَّذِينَ: يعتمد عليهم. 

[104؟] مسألة: قال مالك: نلبد الخ امه مَنَهُ وعَبْدَهُ في الشّراب والرّنا 
دون السّلطانء وإذا كانت أمته نصرانية» لم يجلدها في زنا ولاشرب خمر”" 

> إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا ينهم في حدٌّهِ إياه؛ لأنَّ في ذلك ضرراً به» والحاكم 
في رعيته بخلاف ذلك؛لأنّه لا ضرر عليه في ضرب غيره. 


010( المختصر الكبير» ص (57575). الكافي لابن عبد البر [7/ .]١١1//‏ 
(0) المختصر الكبير» ص (577). المدوّنة [5/ 019]. 


كتاب القسامة والجراح لع 
”اه : 


وقدروئ مالك وابن عيينة» عن الزهريٌ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد» أن رسول الله صَلّ الله عَلَيْهُ قال: (إذَارََتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ 
تَلْيَجْلِدْهَاء نم إِنْ رتت تَلْيَجْلِدُهَا2”0, وق ذكِر في غير هذا الموضع الحديث: 
«فلبَجْلِدُهًا الحدّ)7. 

فأمّا إِذا كانت أمته نصرانية» لم يجلدها في زن)؛ لأَنَّهُ لا حدّ علئ نصرانية 
إذا زنت - أعني: حدٌ المسلمين-: وكذلك لا حدّ عليها في شرب الخمرء وقد 
ذكرنا هذ|". 

[4 50 ؟] مسألة: قال مالك: وإذا كان عبدان لرجلء جَرَّحَ أحدهما صاحبه. 
لم ُقِذْهُ منه إلا بالسّلطان©). 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُ قد يؤدّي ذلك إلئ المثلة به» ولهذا قال مالك: «لا 
يقطعه في السّرقة دون السّلطان». وحدٌ الزّنا فلا مُثْلَةَ فيه» فجاز إقامته عليه. 
)9١(‏ حديث مالك في الموطأ1//51١١١].؛‏ وحديث ابن عيينة فى البخاري (75550), 

والحديث فى التحفة [8/ /371 ]. ١‏ 
6ه متفق عليه: البخاري (775)» مسلم [0/ 177]» والحديث في التحفة /١٠١[‏ 4 ٠؟].‏ 
(*) تقدّم ذكره في المسألة رقم 17940؟. 
(4) المختصر الكبير» ص (5755)» المدوّنة [07/5]. الجامع لابن يونس 711/ 1/17]. 


حنم شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
5ه 


[١٠5؟]مسألة:‏ قال مالك: ومن وجد عبده مسكرانٌ» فلا يضربه بعصا 
أربعين» ولكن يضربه بالسّوط”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُضرب العبد ولا الحرٌ بغير السّوط الَّذِي 
ندالاة كما ضرت انما الله 12 

ولأنَّ العصا قد تَكْسِرٌ شيئا من بدنه» فلا يجوز الصَّرب بها. 


4 


3 مسألة: قال مالكٌ: ومن ابتاع أمَدَ حُبْلَىء وعلم أنَّ سيدها لم يكن 
حدقا فأراه فى سعد أن لا يقيم عليها الحل””". 

5ه إِنَّمَا تب:/8 قال ذلك؛ لأنَّ الحدّ لم يلزمها في ملكه قَتَرَكَهًا. 

وهو مخالف أيضا للإمام؛ من قِبّل أنه في حدّه لها إدخال ضرر عليه في 
ملكه. فله ترك ذلك؛ وليس كذلك الحاكم في رعيّته فعليه إقامة الحدّ عليهم؛ 
نَهُ لا يدخل عليه الضّرر في إقامته الحدود عليهم في ماله ولا بدنه. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (575). النوادر والزيادات 17١9/١151‏ الكافي لابن عبد البر 
[79/5ا١٠].‏ 

(؟) أخرجه مالك 0[1/ 1١1700‏ عن زيد بن أسلم: «أنَّ رجا اعترف علول نفسه بالزنا علئ 
عهد رسول الله يِه فدعا له رسول الله يِه بسوط. فأتى بسوط مكسوره فقال: 
فوق هذاء فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته. فقال: دون هذاء فأتي بسوط قد ركب به 
ولانء» فأمربه رسول الله عَكلِبدِ فجلد). 

(9) المختصر الكبير» ص (577).» النوادر والزيادات .]7١9 /١5[‏ 


كتاب القسامة والجراح 


[517؟] مسألة: قال مالك: ولايَقْطَعٌ سَيِّدٌ العبدٍ العَبْدَ إذا سرق إلا 
بالسّلطان, ولا يقطعه السَّلطانٌ بقوله إلا بشاهدين”". 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ نه يُمَثْل بعبده» فيدَّعِي أَنَّهُ سرق حَتَّى يزيل عنه العتق 
الذي يلزمه للمُثلة به» فلم يجز له قطعه بغير السّلطان. 

وكلالك لأ قريعة القود لاواللطان: 

وحدٌ الزّنا فيجوز أن يقيم عليه بغير سلطان؛ لأنَّهُ ليس بمُثْلة كالقطع وغيره. 

وقوله: ٠لا‏ يقطعه السٌّلطان بقوله إلا بشاهدين»؛ يعني: بقول سيّده؛ لأنّهُ 
لا يجوز أن يحكم الحاكم بعين شهادته. ويحتاج في قطع السّرقة إل شاهدين 
عدلين, أو إقرار السّارق بالسّرقة. 
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[41؟] مسألة: قال مالكٌ: والطاتفة من المؤمنين أربعةٌ فصاعد". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الحاجة في حضورهم؛ لزوال حدٌّ القذف عمّن 
يقذفه» ولا يجوز ذلك إلا بشهادة أربعة يشهدون: أَنَّهُ قد حَدَ في الزّناء فاحتيج أن 
يكونوا أربعةً فصاعدا. 


010 المختصر الكبير» ص (575). 
0 المختصر الكبير» ص (2571» التفريع [7/ 1775 الجامع لابن يونس [71؟7/ 11789 
المنتقئن للباجي 51/11 ١‏ ]. 


المجلد الثالث 


[415؟] مسألة: قال مالكٌ: وينفول البكر إذا زنا عام إلى بلبٍ غير بلده. 


ويُحبس؛ لِأنْ لا يرجع إلى بلده. 

ولا نفي علئ النساء ولا عل العبيد”". 

يعني: يُْقّى البكر عام مع الحدٌّ؛ لأنّ النََىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: (وَعَلَى 
ابِْكَ جَلْدٌ مِةِ وَتَغْرِيبٌ عام). 

رواه مالك وابن عبينة» وجماعة؛ عن الزّهريٌ عن عبيد الله بن عبد الله 
عن أبي هريرة وزيد بن خاليء أن الت بك قال ذلك الحديث”". 

وكذالاك قالاقيما وواو معد عه قثادة اهو التعريو و عرة طن بعد الله 
امال عو عادة ين الضافت» أن لبي ا الله عَلَيّهِ قال: «البكرٌ بالبكرِ, 
جَلْدٌ مَِةِ وتَغْرِيبُ عام)”*2» يعني: علئ الرّجل تغريب عام. 

فأمًا الثّساء فلا نفي عليهنٌ؛ لأنَّ النصّ لم يرد فيهن في حديثٍ صحيح. 

ولأنهن عورة وليس هن كالرّجال. 


ولأننا أيضاً تعرّض للهتكة [جه؟؛/ ب] والفضيحة. 
١ 5‏ _ 72 / - 1 كًَ 
وقد روئ مالك. عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبئّ صل الله 


.]177 /7[ التفريع‎ »]0 ٠ 4 /4[ المختصر الكبير» ص (575))» المدوّنة‎ )١( 

(؟) حديث مالك في الموطأ[44/5١١].‏ وحديث سفيان في البخاري (5871): 
والحديث في التحفة [”/ 7375 ]. 

(*) حطان بن عبد الله الرقاشي البصريء ثقة» من الثانية. تقريب التهذيب» ص (71505). 

(5) أخرجه مسلم [5/ »]١١5‏ وهو في التحفة [5/ 55 1]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
١ه‏ 
عَلَبْه أنّهُقال: «لَاتْسَافِرٍ امزآةٌيَوْما وَكبْلةإِلَامَعَ ذي مَخرّم”", فلم يجز لها أن 
تخرج إلئ سفر لهذه العلّة» إلا سفر مفترضٌ عليها. 
فآمّا العبيد والإماءء» فلا وطن لهنّ فيعاقبون بإخراجهم عنه. فلا معن 
ولأنَّ في ذلك قطع) للسيّد عن خدمتهم؛ وقد قال رسول الله صَلَّىْ الله 
عَلَيهِ: (إذَا رَنَتْ تا 7 حَدِكُمْ فَلَْحِْدُهَا0 "2 ولم يقل: (ينفها». ولو كان عليها نفياً. 
بيت صَلَّْ الله علي 


42 
في» 
ري 
ثي» 
42 
عي*» 


60 أخرجه مالك [0/ »]١5705‏ وهو متفق ق عليه : البخاري (// )»٠١‏ ومسلم[5/"١‏ ٠لء‏ 
وهو في التحفة .]١١9/١١[‏ 
(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم 504 7. 


المجلد الثالث 


باب ماجاء فى القدذدف 


[41 ؟] قال مالكٌ: قال الله عَرَ وَجَلَ : « ادن يمون المحصني يأو بَريمَةٍ 
هلاه جل لوطي مني لد #[النور: 4 ]. 

والإحصان إحصانان: إحصان عفان وإحصان تزويج. 

فالإحصان هاهنا في هذه الآية: الحرائر المسلمات؛ 0 ردقه اليد 
تام مسلمًا كان أو كافراً. 


إن كان عبداً مسلما أو عبداً كافرء فعليه نصف ما على الحرٌ المسلج”". 


ع8 


ه« 
7 اذكه روظره 
أي 


5 إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأن الله عر وَجَل قال: 9 وَالذِن رمو نالمحصتنيم لريأوأ 


_- 


بأريعة شهداء فاجلد وهر تملنين جلْدَة #[النور:؛]» فعلئ 0 من قلف فيزن ليا اانا 
عفيفاً الحذ ثمانين؟ لعموم هذه الآية. 

وشرط الحصانة فى وجوب الح علا القاذف: هو أن يكون المقذوف: 
0 بالغ ميلم عفيفا. عاقل؛ لذنّهُ: 

©> إذا كان المقذوف كافراًء فلا حدَّ على القاذف. 

> وكذلك إن كان عبداً مسلماء فلا حدّ عليه. 


©> وكذلك إن كان زانيا أو صغيرأء فلا حدّ عليه. 


.]717 5 /١5[ المختصر الكبير» ص (571). النوادر والزيادات‎ )١( 


كتاب القسامة والجراح ِ 
3 

©> وكذلك إن كان مجنوناء فلا حدّ عليه؛ لأنّ الصبي والمجنون في حال 
جنونه لا يصح منهم الزّناء فقول القاذف لا يُعءّهم؛ لأنَّهُ كاذبٌ في قوله؛ لأنّ حر 
القذف إِنَّمَا هو لتكذيب القاذف؛ لتزول المعرّة عن المقذوف بقوله فيما قال له 
القاذف. 

فأمّا إِذا كان القاذف عبداًء فعليه الحدٌ أربعين جلدة؛ لِأَنَّهُلَمّا كان حدّه في 
تاماك تنح التدروحد ال ذا ركه محري ويف القذقمة لاله ليهو 
العفو عنه» ويجوز العفو عن حدّ القذفء 1ب1/:0] فكذلك يجب أن يكون حدٌّ العبد 
القذف على النصف من حدّ الحرٌ. 

[41؟] مسألة: قال مالك: ومن قال: اؤنيت بفلانة) : 

4 فإن سمّئ امرأةً لا تعرف. وأقام علئ الاعتراف؛ أقيم عليه حدٌ الزاني. 

© وإن سمّئ امرأةٌ تعرف. فجاءت فقالت: «غصبني نفسي)» ولم يُعرف به 
تصديق قولهاء أقيم عليها الحد. 

> وإن أنتكرت ذلك وقالت: «كذب». وأقام علئ الاعتراف. ججلد الحدّ 
ثمانين فيما قال لهاء وأقيم عليه الحدٌ في قوله: يُضرب مئةَ إن كان لم يُحصنء أو 
يرجم إن كان محصنا""'. 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لِأَنّهَالَمّا كتمت فعله بهاء عَلِم أَنَّمَا رضيته» وأنها لم 
تكرّهُْهء فوجب عليها الحدٌ. 


.]70 ١/١ 5[ المختصر الكبير» ص (577))» المدوّنة [5/ 5/87].» النوادر والزيادات‎ )١( 


وإن أنتكرت ذلك المرأة» لزمه حدٌّ القذف لها مع حدٌ الزّنا؛ لأنّهما حدَّان 
إقامتهما عليه. 


وإن لم تعرف المرأة» كان عليه حدٌّ الزن حَسْبٌُ دون حدٌّ القذف؛ لجواز أن 
نكون المراديك: لا كن علا قاذفهاء أو تعدرقه نال نا لو تعضوف 


[517 1] مسألة: قال مالك: ومن قذف جاريةً قد بلغت الوطء ولم تحضء 
خَُدٌ لهاء وإن قذفت هي رجلا لم تُحَدٌ حَتَى تحيض أو ما يشبهه. من: الكبر. أو 
إنبات الشّعر”"©. 

كت إِنَمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ قذفه لها يدخل عليه”” المعرّة إذا كان مثلها يُوطأْء 
فيّحدٌ قاذفها لإزالة المعرّةِ عنها بتكذيبه فيما قال لها. 

وإذا قذفت هيء فلا حدّ عليها؛ لأنّ الحدود غير لازمةٍ لها حَتَّى تبلّمَ» كما 
لخاد ميا جد ال نا والشرق: 

[151] مسألة: قال مالك: وإذا قالت المرأة: (غصبني فلانٌ»: 

تله فإن كان مِمَّنْ لايُشار إليه بذلك. جُلِدت الحدٌّ. 


.]70 5 /١ 5[ النوادر والزيادات‎ .]591١ /5[ المختصر الكبير» ص (/577).» المدوّنة‎ )١( 
قوله: «عليه»» كذا فى جهء ولعلها: «عليها».‎ )0( 


. كتاب القسامة والجراح 2 
ه؟ه 


> وإن كان مِمَّنْ يُشار إليه بالفسق, نظِر في ذلك7". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنّهَا قد قذفته» فوجب عليها الحدٌ بذلك؛ لإزالة المعرَّة 
عن المقذوف بتكذيبها بالحد. 

فإن كان معروف] بالفسق فلا حدّ عليها؛ لِأنّهَا لم تدخل عاراً عليه بذلك؛ 
لأَنّهُ مشهورٌ بالمعرّة. 


و 


[514؟] مسألة: قال مالك: ومن قذف رجلاً فقال: «أَمَّهُ أَمَةَ) أو: 
انصرانية»؛ فعلئ القاذف البيّنة علئ المخرج”" من ذلك”". 

اج.0ب] 6ه إِنَّمَا َال ذَلِكَ؛ لذن أصل النان الحرية والإسلام. فمن ادعو 
خلاف ذلك فيهم فعليه البيّة» فوجب علي القاذف البيئّة فيما يدّعيه وإلا حُدَّ؛ لأنّهُ 
يريد إسقاط ما قد لزمه من الحد بدعواه. 


.]١185 /5[ المختصر الكبير» ص (/577). المدوّنة‎ )١( 

(؟) قوله: ١‏ المخرج»». كذا في جه. وفي المعيار المعرب /١1[‏ 5 57]؛ نقلا عن ابن عبد 
الحكم: «المجروح). 

(*) المختصر الكبير» ص (5717)» وقد نقل الونشريسي في المعيار المعرب [75/ 5 17 ]. 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم وشرح الأبهريء وينظر: النوادر والزيادات 
/١:[‏ لاه ١‏ |. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
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]١470[‏ مسألة: قال مالك: : وإذا كان رجلا عرب يُدْعَئ إلئ قوم فنفاه 
رجلّ منهم» فعلئ المقذوف أن يُقيم بيّنته". 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يُعلم أنه منهم» فعليه أن يثبت ذلك» وليس هذا 
كالإسلام والحرية اللّذِين هما الغالب في النّاس. 

[411؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن قَدّفَ قبل أن يحتلم أو قَذِفَء فلا يُجْلّد 
لأحدٍ ولا بُجُلد له". 

كه إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا معرّة في قذفه» فلا حدّ عل قاذفه؛ لأنَّهُ ليس يصحٌ 
منه الزنا. 

بالووي ا يعد كقول البالغ. 

ولأنّ القلم عنه مرفوعٌ ح حت يبلغ. فلا تلزمه الحدود ولا الحقوق الَتِي تلزم 
الأمذان كا هوس للهء وَجَربكحد الأنانوالشوق وأعياة ذلك 

5 © © 


[1577؟] مسألة: قال مالك: ومن قذف رجلاً؛ ثمّ مات المقذوف قبل يأخذ 
لنفسه. فلأولياته أن يقوموا بذلك”7". 


َس 


كه إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأن الورثة يرثون كل حقوق الميّت من المال وغيره: إلا 


.] 56 /5[ المختصر الكبير» ص (/5717)» المدوّنة‎ )1١( 
.] 1 / 5[ المختصر الكبير» ص (578)). المختصر الصغير» ص (35750). المدوّنة‎ )0( 
.]0 ٠0 /5[ المختصر الكبير» ص (/57).» المدوّنة‎ )9( 


كتاب القسامة والجراح 


ماكان من حق الوطء فَإنَّهُم لا يرئونه» فوجب أن يرثوا عنه ما كان له من حقٌّ في 
القذف الذي قذْفَ به. 
ولأن عليهم أيضا] معرّ رَّةَ في تركهم تكذيب من قذف ميّنهم» فكان لهم القيام 


47 ؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لقوم: «من رماني منكم فهو ابن 
الزانية»» ولم يرمه أحدٌّء ثم رماه رجل منهم, فلا حدّ عليه وذلك بمنزلة ما لو تركه 
ع0 لاحد عليه 0 
ابي 0 


[575؟] مسألة: قال مالك: ومن كان له علئ رجل حقء فتقاضاه إِيّاه 
فححده فقال له: «فلانٌ وفلان يشهدان عليك». فقال: «من شهد علي منهم فهو 
ابن الرَّانية» فقام رجالٌ ب»»/0 فشهدوا عليه بذِكْر الحقٌ» فإنَّ هذا يُجْلَدٌ الحدٌ". 
© إِنَّمّا قال ذَِكَ؛ لأن بهم ضرورةً إلئ إقامة الشّهادة عليه؛ لأمر الله عَرَّ 
وَجَل إِيّاهم بذلك. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (57/8).» النوادر والزيادات [5 ١517/١‏ ]. 
0( المختصر الكبيرء ص (578).» البيان والتحصيل ١17 /١١[‏ ]. 


25 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
5ه 


ولأنَّ ذلك حقٌّ قد لزمهم؛ فلم يختاروا أن يقذفوا أنفسهمء ولا أدخلوا 
أنفسهم فيه لغير إقامة الحقٌ. 


[475؟] مسألة: قال مالكٌ: : ومن قذف رجلا عند قومء وقال لهم ١ن‏ 


المجالسس أمانة), بَلَعَ ذلك المقذوف. فأ ت إليهم فسألهم الشَهَادَة فعليهم أن 
يشهدوا. 


> كوه 


وكذلك لو أن رجا ًأة قر عندهم بحق لرجل» فسألهم أن يكتموا ذلكء ثم 
سألهم المُقَرٌ له أن يشهدواء فليس لهم أن يكتموا الشهّادة". 


00 ل ع لاع 7 و ًُ 
5ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأن أمانة الإنسان لا تسشقط عنه شيئاً يلزمه. 


وليس يجوز أن , يشترط الأمانة في ترك إقامة الحقٌ الَّذِي هو الشّهادة؛ لقول 
رسول الله بكِْ: «كُلْ تَرْطِ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهوََاطِلُ”". وقال صَلّْ الله 
عَلَيه: 4: «مَنْ لحرت شي أمْرَِا م 0 منه فهو ر205, وقال الله عَ 16 ل 


و ده أ 2 برحل د هاور 7 


موأ السهدلة ومن يحكتمها فإنه 07 البقرة 187 ]. 
فلا يجوز لشاهدٍ علئ حدٌ أو حقٌ من الحقوق أن يكتم الشّهادة إذا شيل 


.]7 776/١51 المختصر الكبير» ص (578). النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ »]772١ /١٠١[‏ وابن ماجه /٠"[‏ “77 10].» بهذا اللفظ. 
وهو في التحفة /١5[‏ 575]. 

(9) متفق عليه: البخاري (/75191)» مسلم 51/ 177]» وهو في التحفة 2/١51‏ /10]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
5ه 


م 


[قانكواء رن مسف له ان قير الم عى لفوروقة تالبرميول اللوضان الله 
ء َه 0 
أن يسالها)0". 


ع كه 


أ[ ك6 >6 ل “كه ص 
عليه: «خَيْر الشهداء. الذى يَأتَى بشهادته قبل 


[477؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجل: يا لوطيت)؛ فعليه الحدٌ(". 


َّ 


5ه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ قد رماه بفاحشةٍ هي أعظم من الزّناء وقد قال الله عَرَّ 
وَجَلَ : أَأنوْنَ الْمتحِسَدَمَاسَبَفَكْمبَا من أحَدِيَِالْعَلمِينَ 1#الاعرف:.]» فقد سم 
الوا فالجقة كماسة 1 |[ لا افاسقة »نوبحت غ1 القالاق الجد نهنا 


[1477] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: «يا مخدّث)», حلف بالله: ما 
أراد الفاحشة ولا الفرية»» فإن حلف. عوقب بما آذاه به(". 
5ت إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنّهُ يريد الشّخنيث فى التَّصِدّف والفعل» لا الفاحشة. 
فإذا حلفء لم يكن عليه الحدّ؛ لأَنَّهُيُحْتَمَلُ ما قال وعوقب بأذائه بهذا 
القول. 
)١(‏ أخرجه مسلم [177/50]» وهو في التحفة [7/ 7177]. 
(؟) هذهالمسألة ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة مع شرحها في الحاشية» وينظر: المختصر 
الصغير» ص »)57١(‏ المدوّنة [5/ 785]. 


(9) المختصر الكبيرء ص (57/8).» المدوّنة [5/ 5/88 ]. 
(4:) ينظر: المسألة رقم 107 1. 


- * شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 

وإن لم يحلف. حُدَ بظاهر القول» وتحقيقه علئ نفسه بنكوله أَنَّهُ أراد 
الفاحشة. 

[474؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: «يا مجلود»؛ فقال: «إن كُنْتَ 
لبون الت فانم او قتانف | عدار 1 نما ارا مايه حيو فال لد 
«فاسق» - كَأنه يرئ عليه أدبا يسيرا -0©. 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَهُ يكون فاسق فيما لا حدّ فيه كأكل الحرام, والرّباء 
وما اكتف فالانسسد ضل :مت زناه اعفار ]ندل اكه وي دي لأذاقه | كنهذ التو ل 


[574؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: «ما أعرف أباك». فليرفعه إلى 
السّلطان7”7 . ٠‏ 

6ه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لجواز أن يكون أراد قذفاء وجواز أن يكون أراد غيره» 
فيجتهد الحاكم في ذلك علئن حسب ما يراه. 


[:5؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجل: «يا ابن الرّانية» وقد هلكت 


ِو 


أمّه فى الشرك, فلا حدّ عليه ولو عرّره الإمام. لم أر به بأس”". 


.] 58/١ 5[ المختصر الكبير» ص (578). النوادر والزيادات‎ )١( 
.]١ 57 /١5[ المختصر الكبير» ص (5758»). النوادر والزيادات‎ )0( 
.]7١ 00 /١5[ المختصر الكبيرء ص (579). النوادر والزيادات‎ )9( 


كتاب القسامة والجراح كو 
١ه‏ 
5 إِنْما قال ذَلِكَ؛ لأن من قذف كافرةً فلا حد عليه؛ لأن حد القذف إِنّما 
س٠‏ ف ٠‏ ل مد ا 2 5 2 71 لله اس 2 
يجب علئ من قذف مسلمة حرة عفيفة بالغة» والرجل مثلها؛ لشرط الله عز وَجَل 
0 ا ىم . 2 سي ع م ورد رعو ع لل _ اولسرا و 
الإيمان والعفاف في ذلك بقوله: 9# والْذِين مون المحصنايم لرياتوا بأريعةٍ شهداء املد وهر 
عير سير ١١.‏ سر سح سم كر 
مين جلّدة #[النور:4]. 


وقوله: (يعررُه الإمام)؛ ١‏ 1 قد آذئ لما بذكره مه بما يكره. 


[51 "] مسألة: قال مالك: ومن قال لامرأته حين دخل بها أو بعدما فارقها: 
«لم أجدها عذراء»» فلا حدّ عليه. ويحلف بالله ما أراد الفاحشة ولا نحا لها(". 
إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يرمها بالزّنا؛ لأنّ العذرة قد تزول بضروب غير 


[1؟] مسألة: قال مالك: ولو قالته امرأة لامرأة» ما كان عليها فى ذلك 
6 

نوهد لعاقلناة» أن العذرة قد توول غير وطد. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (579). النوادر والزيادات 5٠ /١5[‏ ؟١].‏ 


(0) المختصر الكبير»ء ص(579). النوادر والزيادات 5٠ /١5[‏ "]؛ وقد أدرج شرح 
المسألة مع المتن في المطبوع. 


[*4 7] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: (يا ابن العفيفة», نه بحلف 
ويُعَاقَتُ”", 


5ه إِنّما قال: «إنّهِ بحلف ما أراد به تعريض)؛ لأَنّهُ لو عرض بذلك في 
مشاتمةٍ لوجب عليه الحد. 

ويعاقبٌ بأذائه إِيّاه إذا حلف. 

[5 5 ؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: «يا زان)» فحبس ليُنْبَتَ عليه 
فوجد المقذوف زانيً. نه يقام عليه الحد 5 انا و بره قاذفه9) 

كه ِنّمَا قال دَلِكَ؛ٍ لأنَّ الحدّ في القذف إِنَّمَا هو لرفع المعرّة عن المقذوف 
بقول القاذف. وتكذيبه له فيما قاله» فإذا وجد زانياً أو رَّنًا بعد قذفه. فقد حصل 
معروراَء فلا حدّ علىا قاذفه. 


3 


[": ؟] مسألة: قال مالك: : ومن قذف رجلا عربيا. فقال له: «أقم البيّنة ان 
أُمَكَ حرّة [جده4/١أ]‏ مسلمة»). الال القاذف أن يقيم بذلك البينة وإِلّا نا 
اموي سس 0 أو 
)١(‏ المختصر الكبيرء» ص (579). النوادر والزيادات /١5[‏ 779]. 
00 المختصر الكبير»ء ص (5793). الكافي لابن عبد البر [1؟/ /ا/ا .]١ ٠‏ 
فر المختصر الكبير» ص (579).؛ البيان والتحصيل /١51‏ 7587]. 


كتاب القسامة والجراح اع 
5ه ١‏ 


كافرةٌ وإلاكان عليه الحدّ» والظّالم أولئ بالسّبيل عليه» قال الله عَزَّ وَجَلٌَّ : © إتَما 
َلسِّلُعلَالَذِنَيَظلِمُونَ لاس #الشورئ:47]. 


[05 7] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل وهو يريد عيبه ولا يطعن 
في نسسبه: (إزلم أكن أصَحَّ منك. فأنت ابن الرّانية)» فيقول: «أنا أصح منك في 
الأمور» لست أقارف ما تقارف من العيوب»», فعليه البيّة أنّهِ أصح منه كما ذكر: 

4 فإن جاء بأمر معروفي نكل بأذاه أخاه المسلم. 

ل وإن لم يأت بين فعليه الحل”". 


بف 
© © م 


كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا لم يأت ببيّنةِ أنه أصحٌ منه. فقد صار قاذف له. 
فعليه الحد. 

13 ” ] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: إن لم أكن خيراً منك وأفضل 
منك - أو نحو هذا -. فأنت ابن زنا»» فعلول القاذف البيّنة©. 

5 يعني: علي القاذف البيّة أَنَّهُ أفضل منه. وإلا خدٌَ؛ٍ لأنَّهُ متئ لم يكن 
() المختصر الكبير» ص(5559). النوادر والزيادات [5١/75115]ءالبيان‏ والتحصيل 


[15//ا؟ ؟]. 
() المختصر الكبير» ص (579).؛ النوادر والزيادات .]١ 15 /١5[‏ 


المجلد الثالث 


أفضل منه» فقد جعل القائل له ولد زناء ومن رمئا إنسانا بزنا أو جعله ولد زناء 
فعليه الحدّ إن لم يأتِ بالبينة علئ ما قال. 


[488 ؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: ايا ابن الرانية» فعَلْتٌ بِأمّكَ): 

له وإن كانت لقص أ مرطلمة لعل سد واخد. 

لله وإن كانت أمَةَ أو نصرانيةً» فعليه العقوبة» ولا يؤخذ بقوله إلا أن يُقَيم 
على ذلك. ولا يُكَلّف أربع شهاداتٍ عل نفسه. ولكن إذا أقرَّ مرَّةَ واحدةً وثبت 
علئ ذلك. أَقِيم عليه الحدّ"©. 

كه ”نما قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُإِذا كرّر القذف فعليه حدٌّ واحدٌّ كما يكرّرُ فعل 
الرنا و شرب الخمر والسّرق» فعليه حدّ واحدٌ لجميع ذلكء إذا كان قبل أن يقام 
عليه الحد. 

وكذلك حدٌّ القذف مثله؛ عليه حدٌ واحدٌّ إذا كرّر القذف قبل أن يقام عليه 
الغن) لأنّ حدّ القذف هو حقّ لله عَزَّ وَجَلَّه وإن كان وجب من أجل حنٌّ آديئ» 
كحدّ السّرق والزّناه هما حقّ لله عَرَّ وَجَلٌّ» وإن كانا وجبا من أجل حنٌّ آدمِيٌ أو 
حرمته؟ أن الغرض أيض]ا في حد القاذف هو تكذيبه فيما قاله [جمهه/ب] للمقذوف. 
فإذا حُدَّ فقد صار مُكذَّبا في قوله؛ ولا يَعِدٌ قول الكاذب. 


.]7 57 /١5[ المختصر الكبير» ص (579)) النوادر والزيادات‎ )1١( 
لعل الشرح المثبت لهذه المسألة» هو لمسألة أخرئ؛ إذ أن الشارح يتحدث عن مسألة‎ )( 


تكرار القذف؛ وهو ما لم يذكره ابن عبد الحكم. 


كتاب القسامة والجراح 0 
هه 


ألاترئ: أن رجلاً لو رمئ مجنون) بزنا أو صبيّ) لم يكن عليه الحدّ؛ لأن 

قوله لا يَعَرِّ المقذوف. 
تلك 

[9 1] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجل: (إنّك فعلت كذا وكذا»ء فقال: 
١امن‏ يقول أنّي فعلت كذا وكذا فهو ابن الرّانية»» فيقول رجل: «أنا قلنه): 

لله فإن قامت له بيّنةٌ أنه قاله» خُنَّ له. 

4 وإن لم تقم لهي لم يح 

”ك0 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ القول قد تقدّم القذف» فليس بمنزلة الرّمي الَّذِي 
يتأخر عن القذف. 

فإذا ثبت القولء لزمه حدّ القذف؛ لأنّهُ قد قذف القائل. 

والذي رماه علئ ما ذكرناه - فيما تقدَّم -” بعد القذفء فهو المختار لذلك. 

وقوله: «إن لم يكن له إِلّا شاهدٌ واحدٌ حلف». يعني: حلف المُذَّعَى عليه 
)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (570). النوادر والزيادات51١/‏ 755]. البيان والتحصيل 


[15/ 7/6 ؟]. 
(0) ينظر: المسألة [577 ؟]. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
ةمه 


د 
القذف؛ لأنَّهُ ل يجوز أن يُحْكَم في القذف بشاهدٍ ويمينء وإنّما يجوز ذلك في 
الأموال خاصة. 

[40 ؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لمجبوب: «يا زان)؛ فلا حدّ عليه إلا 
أن يقول: «يا زان قبل أن تَجحب)7". 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهْيُعْلّم أنّ المجبوب لا يتأتئ منه الزّناء فقوله لا يَعرٌ؛ 
لأنّهُ كاذبٌ فيما قاله له. 

وكذلك إذا قذف صبيّا فلا حل عليه؛ لأنَّ الرّنا منه غير مُنَأْتٌ. 

[41!!] مسألة: قال مالك: ومن قال لمجنونةٍ: «يا زانية في حَبَلِهَاا فعليه 
الحدّ؛ وذلك لِأنّهَا لانُجْلد في ذلك”". 

إنَّما قال: (إِنَّ عليه الحدّ في قذف المجنونة)؛ لأنَّ الوطء متأتّ فيهاء 
فالقذف يَعِرَّهاء فعلئ قاذفها الحدٌ. 

والقياس أن لا حدّ عليه؛ لأنَّ الزّنا منها غير مُتَأْثَّ فهو كاذبٌ في قوله؛ كما 


.]5٠//5[ المختصر الكبير» ص (575).» المدوّنة‎ )١( 
.|) "5٠ /١5[ النوادر والزيادات‎ 2))57١( المختصر الكبير» ص‎ 6 


كتاب القسامة والجراح 2 
/اعه 


لايتأت ذلك من المجبوب والصبئء وقد قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 
«لا حذ عليه)7". 


[71541] مسألة: قال مالك ووعويرل «يا ابن الأَمَةَ) أو: يا ابن 
رياو انعو له الس الاش اكذمن البهاءو]ك قال له: «ليست أَيّكَ 


فلانة), فلا حدّ عليه”"'. 

قال انو كر فق كزينالك العله فى وسحوب! لبد عليه وله أنه لتر 
00 ' 
امه عن أبيها». 


٠ ً‏ 7 8 20 00 1ن 5 01 71 3 05 
ولااحد عليه في قوله: الست لِإمّك)؛ لآنة يعلم أنه كاذب في قوله؛ لآن 
الإنسان لا يخلو 1ب:4/] أن يكون من أم. 


7 ؟] مسسألة: قال مالك: ومن نفئ رجلاً من نسبه - وهو معروف 
اللسوان فقال: الست بابن فلانٍ) أو «يا ابن 3ه فعلية الحد وإن : كانت أَنّ أ 


وو 
4 


وإن قال له غير هذاء فَإِنّمَا عليه اليُكال””. 


.]77٠ /١5[ ينظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

(0) المختصر الكبير» ص (570)) المختصر الصغير» ص )2357١(‏ وقد نقل ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات /١5[‏ 1779 هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 

(9) المختصر الكبير» ص (570). المختصر الصغير» ص (223575.» التفريع مع شرح 


2 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
2 4ه 


عن تتا افا ذلك لآن المذدة الى تنستن غارة الأننسان فى كونه .ولف زتاء 
أعظم من فعله الزِّنا؛ من قِبَّل أن معرّة الزّنا تزول بالتّوبة» ومعرّة كونه ولد زنا لا 
تزول أبدأء فلهذا وجب عليه الحدّ بقوله: «يا ابن زنية». 


و 


وسواءٌ كانت أَمّه 


أَمَدَ أو نصرانيةً إذا قال له: (يا ابن زنية)؛ لذن الجن للفاذف 
هاهنا إِنَّمَا هو للمقذوف في نفسه لا لأمته”"» فلا يراعئ حالها. 

وإِنَّمَا يراعئ حال أمّهِ إذا كان القذف لها في نفسهاء فإن كانت مسلمة عفيفة 
حُدَّ قاذفهاء وإِلَا عَرّرَ بأذائه لها أو لابنها بذكرها". 


[555؟]مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: الست مول فلان». لمولاه. 
5 الحذ”” . 

إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنَّ الولاء كالنّسبء كما قال الك صَلَّن الله عَلَيْه: 
الوَلاء لخمَةٌ كَلَخمَة التصن 0 فإذ|نفاة عنه وبحي عله لحك كما إذا تفاوعن 
نسبه» وجب عليه الحد. 


التلمساني .]7١7 /٠١١[‏ 
)١(‏ قوله: «لأمته», كذا في جه ولعلها: «لأمه). 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع /٠١١[‏ 5 ١7]ء‏ هذا الشرح عن الأبهري. 
(9) المختصر الكبير» ص (57:0)» المدوّنة [5/ 595].» النوادر والزيادات [5 7١/١‏ 7]. 
(5:) أخرجه ابن حبان1١١/‏ 376 7]. 


كتاب القسامة والجراح 


]7١554[‏ مسألة: قال مالك: ومن قال لابن مملوكة: «يا ابن رَنيَةِ) فعليه 
الحدّء وإن قال له: «يا ابن الرّانية»» لم بُحدٌ(". 

© إِنّما قال ذَلِكَ؛ لأنْ من قذف مملوكة فلا حدّ عليه» وكذلك من قذف 
كافراً؛ لأن الله عَرٌّ وَجَلُ أوجب حدّ القذف علىئن قاذف المحصنات. وهر : 
الحرائر المسلمات العفائف». وكذلك يجب علئن من قذف مسلم] حرا عفيفا. 

ولايجب على من قذف عبداً أو آم أو كافراأ وكافرة» وكذلك لا يجب 
على من قذف زانياً أو زانية» لا خلاف فى هذه الجملة بين فقهاء الأمصار. 


[57 5؟١]‏ مسألة: قال مالك: ومن قال لرجلٍ: ليا منبوذاء فعليه الحل”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَمَا يُْبَذ ولد الزّناء وأهل المدينة يُسَمُونَ ولد الزّنا: 
المنبوذ» فعلىل من رماه بذلك الحد. 

43 ؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل من العرب أو الموالي: ”يا ابن 
النتطيتة». أو: «يا ابن الحدّاد», أو ما يشبهه. إِنَّ عليه الحدٌّ إذا كان أبوه لم يعمل 
شيئا من تلك الأعمال””". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَهُ قد نفاه عن أبيه المعروف له وَدَ نسسه َسَبَهُ إلىا غير أبيه» متا 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (2)57”0» المعونة للقاضي عبد الوهاب [7/ .]١ 5١٠١‏ 


00( المختصر الكبير» ص ))57١(‏ النوادر والزيادات .]771//١5[‏ 
ره المختصر الكبير» ص .)57١(‏ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


لم يُعرف أبوه أو أحدٌ من آبائه بشيءٍ من العمل الَّذِي نسبه إليه» فإن كان يُعرف 


اجءده/ب] بذلك,» لم يكن عليه الحد. 


[454؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لابن ملاعنة: الست بابن فلانٍ»)» - 
لَذِي لاعن أَنَّهُ -» على وجه غضب ومُشاتمة جر 

5 إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ لو اعترف به أبوه الذي لاعن أمَّهء لحق به وإِنّما 
انتفئ عنه باللّعان في الحكم لا في الحقيقة. 

[4544؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجل: «يا ابن الأقطع”"», أو: «يا ابن 
الأسود). ولم يكن في آبائه أسود ولا أقطع. ا 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّهُ نَسَبَةُ إلئ غير أبيه» كما لو نسب أباه إل صناعة غير 
صناعته» فعليه الحدّء وقد ذكرناه. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)57١١‏ المدوّنة [؟/ .]”7٠‏ النوادر والزيادات .]778/١5[‏ 
(0) قوله: «الأقطع», يعني من قطعت يداه؛ أو إحداهماء ينظر: حاشية العدوي عل شرح 


الخرشي .]4/١11[‏ 
(9) المختصر الكبير» ص ».)57١(‏ المدوّنة [5/ .]5٠٠‏ 


[1460] مسألة: قال مالك: ومن قال لمسلم: «يا ابن كافر, ليس أبوك 
فلانا), 0 ولو كان أبواه مملوكين. حدٌ أبيض)("2. 

كه إِنَّمَا قَالَّذَلِكَ؛ نَهُ قد نفئ المسلم عن أبيه نوجي هاا من تناه الى 
لأن ذلك حق للمسلم في نفسه. سواءٌ كان أبواه كافرين أو مملوكين؛ لأنَّهُ لم 
يقذف أبويه. وإِنّما نفئ المسلم من نسبه. 

[1441؟]مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل من الموالي: ايا حبشئّ) أو: 
(يا روميت». وأصله كذلك. إلا أنَّ له أربعة آباءٍ في الإسلام. يؤذيه بذلك. فيعاقب 


000 
أذَائهِ إيّاه. 


ره علي 


ولو قال له: ايا روميّ»» فقال: الست روميّ)» فمن”" يُعْلَّم أنّهِ ليس روميا. 
وليس في هذا شيء أبين من الأسود””". 
كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم ينفه عن أصله؛ بل نسبه إليه» فلا حدّ عليه لأ 
هذه الأجناس يقرب بعضها من بعضيء إلا أن ينسب أبيض إلئ أَنَّهُ ابن أسود» فهو 
أشدٌ؛ لبعد شبهه بمن نسبه إليه» فيجوز أن يُحدَّ لذلك. 
)١(‏ المختصر الكبيرء ص ».)57١١‏ المدوّنة [5/ 5940 ]. 
() قوله: «فمن», كذا في جه. ولعلها: (فيمن». 


9 المختصر الكبير» ص .)57١(‏ المدوّنة [591//5]. النوادر والزيادات /١5[‏ 7”377]) 
الجامع لابن يونس [1؟1١7/‏ كلاء ]ء البيان والتحصيل [5١1/"؟59١)].‏ 


المجلد الثالث 


ويعرّر فيما سوئئ هذا القول بأذائه إِيّاه؛ لأنّهُ فعل ما لا يجوز له» فوجب 
زجره عن فعل مثله وأذائه عل ما فعله. 


[407 1] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل من الأعاجم: يا ابن البربريّ». 
أو: «يا ابن الأَشْسبَانت27), يعني بالأشبانيّ: الصَّقَالبَة:" وما أشبه ذلك من جنوس 
الأعاجم. فَإِنَهُ لاحدّ عليه ولكن يحلف بالله ما أراد نفيه من نسبه الذي هو منه. 
فإن حلف. عوقب بأذاته إياه2 . 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ أجناس العجم متقاربةٌ فلم ينفه عن نسبه. 

ويحلف أَنَّهُ ما أراد نفيه. ثم يعاقب لأذائه إيّاه؛ لأنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعله. 


[546؟7] مسألة: ,1/4 قال مالك: وإن قال له: «يا ابن الحائتك)». أو: (يا 
ابن الخيّاط». وكان أصله من الأعاجم, فلا حدٌ عليه أيضاء ولكن يحلف بالله ما 


ل 2 5 
اراد دقفية .) ثم يعاقب. 


)١(‏ قوله: «الأشباني»» هم المنسوبون إلئ أشبانياء ويقال: إِنّها الأندلس بلسان العجمء 
ويقال: إِنّها إشبيلية فيما يحكيه نصارئ الأندلسء ينظر: شرح غريب ألفاظ المدوّنة: 
ص .)1١(‏ 

(؟) قوله: «الصقالبة»» هم قوم حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي 
جبل الروم» وقد ذكر الشارح أنهم الأشبان» ينظر: لسان العرب .]077/١[‏ 

(0) المختصر الكبير» ص .)57١(‏ النوادر والزيادات /١5[‏ 77 ؟]. 


كتاب القسامة والجراح 


وإن قال لرجل من العرب: «يا ابن الخياط». أو: «يا ابن الحائتك». جلد 
الحدّ إلا أذ يكون أبوه أو أحد من آبائه يعمل ذلك العمل"''. 

ا ل و 000 ا 

كه إِنْما قال ذلِك؛ لان الاعاجم لا تعرف أصولهم ولا تحفظ أنسابهم 
كأنساب العربء فقد يجوز أن يكون ذلك في آبائهم؛ فلا حدّ عليه؛ لأنَّهُ لا يُعْلم 
أَنَّهُ قد نفاه عن آبائه. 

فأمّا العرب فتعرف أصولهم وتحفظ أنسابهم وصنائعهم, فإن لم يك ذلك 
في آبائه حَُدَ؛ٍ لأنّهُ قد نفاه عنهم. 

[7444] مسألة: قال مالك: ومن قتِلَ أخوهء فجاء أخو المقتول”" 
كلمةب ومن عر -. فققال له: «تنح أَيّهَا العبد», ثم قال: «أردت سواد 
ولم أرد نفيه). 

فقال: أرجو أن لا يكون عليه شىء, وأدنو ماعليه أن يحلف بالله ما أراد 
رس ارافرهة 


نقرة 


وو 


0-1 


كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يحتمل ما قاله القذف» ويحتمل غيره؛ لأَنّهُ قد يجوز 
أن يكون أراد نفيه عن نسبه بهذا القول» ويجوز أن يكون أراد سواده؛ فإذا احتمل 


.]7 75 /١5[ النوادر والزيادات‎ .]0٠٠ /5[ المدوّنة‎ ».)57١١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
قوله: «المقتول»؛ كذا فى جه. ولعل الصواب: «القاتل»» كما هو فى البيان والتحصيل‎ )١( 
.] 1 88/15[ 


(9) المختصر الكبير» ص (5752)) البيان والتحصيل [5١/8ى8 ١‏ ]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
ع ده 
١‏ 


ما قال» لم يكن عليه الحدّ» وحلف بالله أَنَّهُ لم يرد نفيه عن نسبه» وهذا أصل هذا 
الباب. 

فأمًا إذا كان ما قاله قذف) لا محالة» أو الغالب أَنّهُ أراد به القذف بالقول الَّذِي 
قاله» فعليه الحد. 


]١ 56[‏ مسألة: قال مالك: ومن قال لرجلٍ من الموالي له أب في الإسلام: 
ايا نبطئ)» أو : 133117 ل 
الرّجل في الفضل وفي القدرء وفي الإسلام والفضل'"''. 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لما ذكرناه: من احتمال القولء وقرب أجناس العجم 
بعضها من بعضء فلا حدّ عليه إذا حلف أَنَّهُ لم يرد نفيه عن نسبه. 

ثم يُؤدَّب لِمَا آذاه به من القول» علئ قدر هيئة من آذاه وفضله؛ لأنَ قَدْرَ 
سول نار القع سه امد وريه 
الإمام ردع] له» وعلىى قدر هيئة من وجب ذلك له وفضله ودينه؛ وقد قال 
رسول الله صَلَّىْ الله عَلَيِْ: انزلُوا النَّاسَ مَمَازِلَهْ)”"» فليس أذاه لأهل اب ب] 
الفضل والدّينء كأذاته لأهل الدَّنّاءة» فوجب أن تكون عقوبته علئن حسب ذلك. 


.]5947 /5[ المختصر الكبير» ص (577”7). المدوّنة‎ )١( 
.5١67 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ 6 


كتاب القسامة والجراح - 


]١ 6 5[‏ مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل : «يا ابن الخيّاط». وفي آبائه من 
فول اتمضاط ‏ قجلتواللهنا أراه لكاباةدلك لَّذِي من قبل أنه ولاحدٌ عليه0"©. 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ هذا يحتمل أن يكون كما قاله» فلا حدَّ عليه؛ لأنَا لا 
نتيقن أَنَهُ قاذفه إذا حلف أَنَّهِ لم يرد القذف. 


[401؟7] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لابن الأبيض: يا ابن الأسود). فهذا 


شديدء وإن كان نوبي فقال: «يا ابن الأسود'ء أو نبطي فقال له: «يا ابن القبطئٌ». 


ع 


فه 


فما أقرب بعض هذا من بعضص”". 

كم إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُ إذا قال لابن الأبيض: (يا ابن الأسود»» فقد نفاه إلى 
غير أبيه» فهو قاذفٌ له. 

وإن نسبه إلئ لون يقارب لونه؛ أو جنس يقارب جنسه. فلا حد عليه؛ 
لاحتمال ما قال» ويحلف أَنَّهُ لم يُرد نفيه عن نسبه. 

[15 ؟] قال ابن القاسم: ومن قال لرجل من الموالي: «يا ابن البربري». 


أذ ل 


أو: «(يأ ابن الرومئ». أو: ديا ابن الأشبان»). أو ة ء إل صنعة من الصناعات» فإنه 


١١ 0 


.]0٠٠ /5[ المختصر الكبير» ص (577)» المدوّنة‎ )١( 
(؟) المختصر الكبير»ء ص (577). النوادر والزيادات[5١/7”77]. البيان والتحصيل‎ 
ا ةا‎ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
5ه 
0 


يحلف ما أراد نفيه من نسبه. فإن حلف عزرٌ وإلا خد. إلا أن يقيم بِيّنة أنه كذلك. 


أو أحل من آبائه. 


ومن قال لرجلٍ من العرب شيئا من هذا: 4 َسَبَهُ إلى جنس أو عمال فَإنَهُ 
يحلد !ا إلا أن يأنى امن أ أَنَّهُ كان كذلك. أو أحدٌ من آبائه. فلا يكون عليه 
شيك من قبل أبيه وأنه: ويحلف ما أراد بعينه' وما أراد إلآّهذا الأس, ولا حدٌ 
عليه”'" . 

إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛لِمَا ذكرناه: لأنَّ العرب تُعْرَف أصولهم وآباؤّهم 
وصنائعهم, فإذا نسب 0 نَسَبَ رججْلا إلى أب غير معروفيٍ به من تسَبٍ أو صناعة» فقد نفاه 
عن أبيه» فعليه الحد. 

فأمّا العجم فلا تعرف أصولهم ولا أسماؤهم ولا صنائعهمء فلا حدّ عليه؛ 
انا الااشده 1ن قوانسية للقيو أله رامة. 

فمتئل أقام البيّنة في العربي أَنَّهُ كان كما قال في آبائه» فلا حدّ عليه» كما لو 
أقام بيّنَةَأنَهُ زانٍء فلا حدَّ عليه إذا قذفه بزنا. 


)1١(‏ قوله: «بعينه»)» كذا فى جه.ء ولعلها: «نفيه»)» كما يدل عليه سياق المسائل. 


6 المختصر الكبير» ص (577)» المدوّنة [5/ 5917 و١‏ ) مختصر أبى مصعب» ص 
(*”6». النوادر والزيادات /١5[‏ 777]. 


كتاب القسامة والجراح 2 


[454 ؟] مسألة: قال مالكٌ: ولا حدٌّ إلا فى: نفى. أو قذفي. أو تعريض يُرَئ 
أن قاتله أراد به نفي أو قذفً("'. 
5ه إِنّما قال: (إِنْ الحدّ فى هذه الأشياء الثلاثة» إمّا هى: نفع من نسبء أو 


مي بزناء أو تعريضٌ اب«:/1 بنفي أو زنا»؛ فلأن المعرّة تلزم من رماه بواحدٍ من 


وو 


2 


ع 


هذه الأآشياء» فوجب تكذيبه بأ ل. 


و 
و 


ووجب الحدّ في الدّمي من الشّسب؛ لأنَّهُ أعظم ضرراً وأكثر معرَّةٌ من القذف 
بالرّنا؛ لأنّ الزاني تزول معرّة زنائه بالتّوبة» وليس تزول معرّة ولد الزّنا أبداً؛ أنه 
لاذه 

وكذلك التعريضء علئ المعرّض الحد إذا كان ذلك في مشاتمة» أو في 
موضع يُعلم أنه أراد معرّة المقول له في نفسه أو آبائه؛ لأنّ الكلام قد يتكلم به 
الإنسان ويريد غيره علئ الضدّ قال الله عَزَوَجَلَّ فيما حكيئ عن قوم شعيب عليه 
السلام حيث قالوا له: لأَصَلَوبدَك تَأَمرُك أَنْتَرَكَ مَايَمْيْدُ َابَآؤْنا أو أن قَعَلَ ف 
مَوِيَامَاهَمَتؤَئ َكََنتَالْصَل ع اليشِيدُ #هوه:]» أرادوا غير ذلك على القَلْبِء 
ولو كان عندهم حليم] رشيداً لاتبعوه وقبلوا منه. 

ومعلومٌ أن الإنسان لا يريد مدح من يخاصمه ويشاتمه ولا مدح آبائه بما 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (577)» الموطأ .]1١7١7/5[‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.)١7١6/٠١[‏ 


2-22 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
هه 


يذكره له من العفة» وإنُمايريدبله غك" ذالم هذا هو الأغلب فى الناس» 
نهم يريدون شتمه والوضع منه. ومعرّته لا مدحه”" 


وقفدروكل مالكٌ» عن أ الرّجَال”". عن 0 31 رَجَلَيْنِ استيًا في زمَانٍ 
رين الطاب وَضِيَ الله عَنْكُ كَقَالَ أَحَدَّهْمَا للآخَر: ما أي برَانِ وكا أمّي بِرَانية: 
فَشَاوَرَ عْمَرٌ ني لِك كََشِيرَ يرَ عَلَيّه فَجَلَدَهُ الجَلدَ* تَمَانِيتَ0. 


وهذا قول جماعة من الصّحابة» منهم: عمر» وعثمان» وعلئ» وأبو هريرة. 
وهذاقول عطاء» وسعيد بن المسيب» وعروة, فق الريسة والرهرئ» 


وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيزء وإبراهيم النخعي؛ وهو قول 
التقواء القسة 


تلدووف الويف ” 
و روى مجر > 4 هه هاها واه هه و و واه وو و ووو و وو ووو وو و ووو و ووو ووو و و ووه و وو ووو ووه 


رااان 1ب جرس النعيا نر تتفيةه 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع »]7١7/١١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

فر محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاريء, ثقة» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 
(). 

(4) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» ثقة» من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص .)١17560(‏ 

(6) قوله: «الجَلْدَا كذا في جه ولعلها: «الحد»» وفي المطبوع من الموطأ: «فجلده عمر 
الحد ثمانين». 

(7) أخرجه مالك »]١7١١/6[‏ وابن أبي شيبة [5 5717/١‏ ]. 

0 شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» صدوق يخطى كثيرأء تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» من الثامنة. تقريب التهذيب» ص (575). 


لاا ل ب جآ|آ|/|/ى/70[آ[؟[؟[ سجس تح 2 
5 ا 


في كَذْفٍ مُحْصَئَقِ أو رَجُل نَقَى رَجُلامِنْ أبيه» وَإِنّْ : كَانَت أَمّهُ 


ص 


وعن الزّهري وعامر الشعبي مثله. 

وقد حكي عن أبي جعفر المنصور أنه قال: «يسبَابُ الحلماء التُعريض» 
وسباب الشَّمَّهاء التصريح»» فالتعريض من ذوي الحلم في المعرّةء أشدٌ من 
التتصريح من ذوي السّفه. 


يس 


[40؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجل: (إِنّى أراك زانيًا»» فقال له 


الآخر: (أنت أزنا منى). - وهما عفيفان -. فيحدان جميعا2. 


)١(‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي» ضعيف رافضيء من الخامسة. تقريب 
التهذيب» ص .)١197(‏ 

(5) قوله: «القاسم بن محمد)» كذا في جه. وفي مصادر التخريج: القاسم بن عبد الرحمن» 
وهو الصوابء وهو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي أبو 
عبد الرحمن الكوفيء ثقة عابد من الرابعة. تقريب التهذيب» ص (7947). 

(»6 عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفيء ثقة» من صغار الثانية. تقريب 
التهذيب» ص (0/817). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة /١5[‏ /7”9]» وعبد الرزاق 1/1/ ”477 ]. 

.]7706 /١5[ المختصر الكبير» ص (577).» النوادر والزيادات‎ )٠5( 


2 قرت المختصر الكتير المجلد الثالث 
وكه 


إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَ كلّ واحدٍ من[لهما”" قد قذف الآخرء فعليهما 
الحدّ؛ لعموم إيجاب الله عَزَّ وَجَلّ الحدّ علئ اجمده/ب؟ القَدََّة. 


3 ]] مسألة: قال مالكٌ: ومن ابَْهَرَ" بامرأةٍ في شِعْرِء ثم قال: «إنّما هو 
شيءٌ قلته» ليس له عندي أصل». فلا حدّ عليه إلا أن يكون الشيء البيّنَ”". 

كه إِ[نّمَا]* قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصد قذفهاء ولا إدخال المعرّة عليها 

ولآك يفك 1617" الشعراة يكلموةق الأعلب من الملخ والذعريما لبس 
في المقول له» وقد قال الله عَرَّ وَجَلّ فيما حكئ عن الشّعراء: « وَأعَهُم يعوو ما 


ك2 #[الشعراء:17]. 


كزن الس فى 2 ل | 
[1457؟] مسالة: قال مالك: ومن قذف نصرانية ولها زوج مسلم وبنون 
سامون قر ولا كر 


(1: مايين [ ]«مظمومن»والسياق رقتفتية. 

(؟) قوله: «ابتهر»ء الابتهار هو أن يقذفها بنفسه. فيقول: فعلت بهاء وهو كاذبء. ينظر: 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص .)758١(‏ 

() المختصر الكبير» ص (”577)» البيان والتحصيل /١51[‏ /1/1]. 

(5) مابين [ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. 

(5) مابين [ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. 

(5) المختصر الكبير» ص (577)» المدوّنة [5/ 597]. النوادر والزيادات /١5[‏ 700]. 


كتاب القسامة والجراح 


رنا قال ذلك لأن اليد لكا بسي قنك أله العسانهة العيلة: 
وكذلك يجب في قذف الرّجل الحرٌ المسلم العفيف؛ لكمال حرمتهما. 


هه 
َك 


فاما العبيد والكفار فحرمتهم ناقصة» فلا حدّ علئ قاذفهم. 


[57 ؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: يا ابن الرّانية» وقد ماتت أُمّه 


فى الشرك. فلا حد ل 


56ً05ظ 


كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ أنه إِنَّمَا قذف كافرةً» ولا حدّ علئ من قذف كافرةٌ. 

[5" ؟] مسألة: قال مالك: ومن نفئ نصراني من أبيه. وله ابنٌ مسلمٌ. فقال 
ابنه : ١قَطمَ‏ نسبي). فليس عليه حل”". 

هد نما قال ذلك#الآن التحق [لأب دون الامج بولا يحب فى :نفى الكاقر 
عن اشح كما لأ بحب لعز صن فا هوي :انك للك ذا نقاف هن انيه 

5 © © 

[ه>؛؟١]‏ مسألة: قال مالكٌ: إذا افَرِيّ علئ عبدٍ أو قُتِلّ فأقام البيّنة أَنَّهُ قد 

كان عَتَقَ قبل ذلك» فهو بمنزلة الحر. 


.]" 060 /١5[ المختصر الكبير» ص (577). المدوّنة [5/ 5947]. النوادر والزيادات‎ )١( 


فإن كان طَلَقّ وهو مملوك ثم عَتَنَ عَتَقَّ بعد ذلك. لم يزد عِنْقَهُ في طلاقه شيئا. 
نما كان يَبْقّىْ له من الطّلاق ما كان بقي له في رقّه. 


وإن افترئ علين أحدٍ بعدما وقعت العَنَانَة» حدّ 0 


وإن طلَّق بعدما وقعت العتاقة ة أو شهد. فطلاقه وشهادته بمنزلة الح”2". 

إِنّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ القذف صادفه في حال الحريّة ؛ فحكمه حكم الحر 
في قذفه وقتله. 

فأمّا طلاقه فطلاق عبد إذا كان قد مضي بعد طلاقه؛ لأنَّ الطلاق لا يمكن 
تبعيضه» فيكون بعضه طلاق عبد وبعضه طلاق حرٌ. 

ما [3) فشر عار احن عد دي تعد وس الع ؛ لكما ابعرنفي دكي 
حكم الأحرار في حدّه؛ وكذلك في طلاقه وشهادته. 


[55 5 ؟!] مسألة: قال مالك: ومن أوصئ ه تق تق للنهه ولبمال ماقو من 
دور وأرض؛ فلم ّم ب.::: في اثلث حَمّئ قذفه رجلٌ فلا حدٌ عليه حت يقام 
في الثْثِ؛ لأَنْهُ لو مات مات عبد" . 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ حريّته تتقرَّرُ بالقيمة لاما قبل ذلك؛ لجواز أن 
يُسْتَرَقّ لتلف المال. 


.]677/ /5[ المختصر الكبيرء ص (577). الموطأ‎ )1١( 
.]0/85 /5[ (؟) المختصر الكبير» ص (575)» المدوّنة‎ 


كتاب القسامة والجراح ِ 
0 
وقد قال مالاكٌ: (إنَّ حكمة حكم الأحرار إذا كانت أموالٌ مأمونة؛ لذن 
المأمون من المال لا يتلف في الأغلب» فقد صار حكمه حكم الأحرار. 
والقول الأول آم : أن كيه كي العيد كج ينين » لجرا ز قلف المال 
قبل عتقه. فكان حكمه حكم العبد في حدوده وشهادته وحرمته حت يعتق. 


[/ا5: ؟]مسألة: قال مالك: وإدا قَذْفَ العبد أو جرح فحكم له وعليه. ثم 
57 و 0 
جاء بالبيّة أَنَهُ قد أعتتق قبل ذلك: 


2 
> وإن كان هو القاذفء أَيِمّ حد الحرٌ. 
و 

> وإن كان قَتَلُ فَعَقَلَ عنه. رد عليه العقل وحملت عنه العاقلة7©. 

كه إِنَّمَا قال ذَّلِكَ؛ لأنْ هذه الأشياء وجبت له وعليه وهو حر فحكمه فيما 
له فيها وعليه حكم الأحرار؛ لأَنّهُ لا يجوز أن يُحْكم في الحرٌ فيما يجب له وعليه 
غير حكم الأحرار؛ لأن الله عَرَّ وَجَلُ جعل حكمه كذلكء كما لا يجوز أن يُحْكَمِ 
في العبد بحكم الأحرار أعني: فيما جُعِل حكمه حكم العبيد؛ لأنَّ الله عَرَّ وَجَلّ 


)010( المختصر الكبير» ص (575)» المدونة 17/51 10]. الجامع لابن يونس 71؟/ ١‏ )]. 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
>ه 
[47؟] مسألة: قال مالك: والآمّة والعبد» مسلمين كانا أو كافرينء إذا 
كَذَّفا مسلما. دا أربعين» نصف حَدٌ الح 20. 
© إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأن العبد والأمَةَ رُفِق بهمافى حد الزّناء فجعل حذهما 
نصف حد الحرٌ؛ لنقصان حرمتهما عن حرمة الحرائر» فكذلك وجب أن يكون 
حذهما فى القذف عل نصف حد الخرٌ فى القذف. 
ولَمّا كان حد الزّنا فيهما على النصف من حدٌ الخُرّ والزنا أعظم من 
القذف» وجب أن يكون حذهما فى القذف عليز النصف من حَد الحر. 
وقد روئ سفيان» عن عبد الله بن ذَكوَانَء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة", 
قال: «كَان الو كر الصديقة وَعَمَرَ وَعْشْمَانَ رَضِىَّ الله عَنْهُمْ لا يَجَلِدونَ لبد 
في القَذْفٍ إِلَا أَربَعِينَ»”". 
وروئ مالك» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة نحوه9». 


عِِ َه َ 
[574؟] مسألة: قال مالك: وإذا َذّف العبدء ثم حبس في السّجن وأْغَيقَ 
قبل يُقام ذلك عليه» فإنَّ حَدَّهُ حَدَ عب وكذلك كل ما وجب عليه من الحقوق””. 


.]159 /7171[ المختصر الكبير» ص (575)» الجامع لابن يونس‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني» ولد علئ عهد النْبِيَ يك ولأبيه صحبة» 
مشهورء ووثقه العجلي. تقريب التهذيب» ص .)0١7(‏ 

()6 أخرجه ابن أبي شيبة [5 /١‏ 40 7]» وعبد الرزاق [17/ 4737 ]. 

(5:) ينظر: الموطأ[0/ .]١١١9‏ 

(4) المختصر الكبير» ص (575).» الموطأ [5/ 878]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
كه 
0 


نّم تب ب: قال ذلك؛ لأنَّ الحدوَإِنَّمَا تلزم الإنسان في حال فعله: 
حرّأكان أو عبداًء لا تتغيّر عن ذلك لتغيّر حاله وحرمته» كما لا يتغيّر حدّ الرّنا إذا 
زنا وهو عبذء ثم عَتَىَء فكذلك حَدْ القذف مثله. 


[١47؟]‏ مسألة: قال مالك: وإذا قال العبد لامرأته: (يا زانية»» وقال: «لم 
أرَها تزنى» وإنما قلته عل غعضب)»., - وهى أهو فلا حد عليه”'. 


َّ 
ووه 


نما قال ذَلكَ؛ لأنهُ لا حدٌ علا مَنْ قَذَفَ أمَة؛ لنقضان خرمتهاء ويعرر 
بأذائه لها. 
م 

[14171؟] مسألة: قال مالك: ومَنْ هلك وترك أمَّ ولي له حاملاً - بِيّنَا 
حملّها -. فقذفها رجل قبل أن تضع. فَإِنَّهُ يُحدٌ ولا يُنتظر بها أن تضع”". 

إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأن حريتها قد تقرّرت بموته مع ثبوت الحمل؛ لأن 
الحمل فى الأغلب لا يخفئ ولا يجهل. 

كزون ع2 0 هه 01 لح لع ع هس ل له سح سا 

ألا ترئ: أن الله عَرْ وَجَل قال: #إوإنضن أؤلاتٍ حمل مَانْفِفو لبن حي يصَعْنّ 
20 2 الى اين و 
َملَهُنَّ 1انطلاق:0]» ومحالٌ أن يُوجِبَ التّفقة عليها لحملها ولا يُعْلّهُ هل هي حاملٌ 
أو لا. 


600 المختصر الكبير» ص (5 57). 
62 المختصر الكبير» ص (57'5)) النوادر والزيادات .]١56 /١7[‏ 


م شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
1< 


وقد لاعن رسول الله صَلَّىْ الله عَلَيْهِ بين العَجُلاني وامرأته وهي حاملٌ» 
ولفرا ولك عي 

13 ؟] مسألة: قال مالك: وإذا لاعن العبدٌ الحرّة ثم أكذب نفسه. لحق 
به الولد» وحَدٌ أربعين. 

وإن كانت أَمَدَّ لحق به الولد» ولم يكن عليه حدٌ". 

5 إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ على من قذف حرَّةٌ مسلمة عفيفة الحدً: 

.فزن كان قاذفينا 2 اتكدة تقانرن: 

ارون كان هداء كد اعون سان ما ا 


و 
.4 
6 


أو كافرةً» ويُعزّر بأذاته لها. 


[7407] مسألة: قال مالاكٌ: ومن قذف نفراً في كلمةٍ واحدة» أو قذف 
إنسانا اليومَ وآخرّغداًء أو قذف إنسان) واحداً في مجالس متفرقة» قبل أن يحدٌ» 
لم يُحَدٌ إلا حدّاً واحداً. 

وإن قذف أحداً بعدما يقَامُ عليه الحدٌّء خُلَّ أيضاً. 


.] ١7١ /5[ وهو في التحفة‎ »17١0 /5[ متفق عليه: البخاري (41/557)» مسلم‎ )١( 
.]7 5 5 /0[ المختصر الكبير» ص (575). النوادر والزيادات‎ )0( 


م رك به 


كتاب القسامة والجراح 2 
/اكهة 


وكذلك من شرب خمراًء يجب عليه الحدٌ في أوّل كأس شََرِبَةُ ثم يشرب 
أكوانةا فلا ركوج عليه لاجد واحد وإن شرم :دنا خم ا اريت 0 

5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأن حدّ القذف إِنَّمَا هو لدفع المَعَرَّةِ عن المقذوف فيما 
ع اننا تقبو كنيب لفما سامة فإزةاخننقة انست ت الْمَعَدَة بقوله 
فليس يحتاج إلئ تكرير الحدٌ فيه» وسواءٌ قذف جماعة أو واحداً بعد واحل”". 

وَلمّا كان خد ال نا لآ نكر رلتكون الزناةوكذللك :عه ااخد السّرّق وشرت 
الخمرء إذا كان ذلك قبل يقام عليه الحدّء وإِنّما يجب في ذلك كله حدٌ واحدٌ 
وكذلك جد القذفه مقله» لأن عد القذف هوق لله عر وَجَر مون كان فداتعلق 


به حق آدميّ . 
ألا ترئ: أنه يَسّق إذا حُدَّ - أعني: القاذف -» وتَرّدٌ شهادته. فكان مثل حدٌ 


الزّنا والسّرق. 
وقد وها أن التي يله حَد قَذَفَةَ عَائسَةَ حَدَاً وَاجِمَأ) 27 ولم يحدّ كلّ 
واحَدٍ منهم حدّين» وقد قَذِفَ نفسين. 
هه 


]١ 517/5[‏ مسألة: قال مالك: ومن قذف قوماء فقام , به بعضهم فَحُدٌ ثم أراد 


() المختصر الكبير» ص (575)» التفريع مع شرح التلمساني .]١١1//١١1[‏ 


(0) نقل التلمساني في شرح التفريع »]7١9/١١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ ٠9‏ 15) من حديث عائشة رضي الله 
جباياك مار عار رسرك الل ود الم اوصرح فتلي عار العتيره لاد عير 
الناس ما أنزل الله: لإإنَالينَجَلو يلافك عصبة سك تسوه شرا لحم بل هو كير لذ 4 


احم 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
6ه 
2 


بعض من لم يقم أن يَحُدَّهُ ثانية - كان غائب أو حاضراً -» فليس ذلك له. وذلك 
بمنزلة من سرق بالمدينة فقطِعت يده ثم شُهد عليه أَنَهُ قد كان سرق قبل ذلك 
بالشّام فلا شيءَ عليه”". 

قد ذكرنا وجه ذلكء وأنَّ الحدّ في القذفء جعِل لتكذيب القاذف. 
فإذا حُصّلَ قاذفاء فالحدٌ لم يُعرٌ قوله”"» فسواءٌ قذف واحداً أو جماعةً فحكمٌة 
وعد وعايو هد واكد؟ لآن التكزبب لتم رحصل لجناغة مو قدفهواقااوحة 
لتكرير الحذدّ عليه. 


[576 1] مسألة: قال مالك: ومن سرقء أو زناء أو شرب خمراًء قبل أن يُتقام 
عليه الحدٌّ - مراراً -. لم بحدّ إلا حدّاً واحد"". 

إِنَّما قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الحدَإِنَّمَا جُعِل لردع الفاعل عمّا فعله» وعقوبةً 
له عل ما كان منه؛ فإذا أقيم عليه حدّ واحدٌّء كان ذلك ردعا له وعقوبةً على ما 
تقدَّم» ولم يُحْتَج إلى تكرير الحدّ عليه إِلّا أن يكرّر الفعل بَعْدُه فيجب عليه حدٌ 
آخر. 

إلئ قوله: #عَذَابعَظِيهٌ #. قال: ثم نزل رسول الله َلك فأمر برجلين وامرأة» فضربوا 

حدهم.ء ثمانين ثمانين». 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (570)» المدوّنة [5/ 5 10]. 
(؟) قوله: «فإذا حُصّلَ قاذفا فالحدٌ لم يُعر قوله»؛ كذا رسمها. 


إفرة المختصر الكبير» ص (570)) المختصر الصغير» ص (2))5757 التفريع مع شرح 
التلمساني .]١١1/١١[‏ 


كتاب القسامة والجراح 


ألاترئ: أن الوطء”' في النكّاح الفاس د إِنَّمَا عليه مهرٌ واحدٌ في كلّ وطءٍ 
كان منه في هذا النكاح» فليس يجب عليه في كل وطءٍ مهر المثل» وهذا إجماع 
أهل العلم» وكذلك لا يجوز تكرار الحدّ لتكرار الزّنا والشرب والسّرق والقذف 
علئ ما بينّاه إذا لم يكن حُدَّ فيه" 

وروئ ابن أبي عَدِيٌّ» قال: حدّثنا هشام بن حسّانء قال: حدّثني عكرمة» 

ا 

عن ابن عباس: «أَنَّ هلال بْنَ أمَيهَ َرَفَ امرَأَنَهُ عِْدَ التي صَلَئْ الله عَلَيِْبشَرِيكِ بْنِ 

م0 بيئة أَوْ حَدٌ ني ظَهْرِكَ قَالَ: يَارَسُولٌ الله. 
ذا رَأَى أَحَدَنَا رَ جل عَلَىْ ا اا ار 
يَقولٌ: الي 5 فى ظهُرك)27. 

وروئ حمّاذ”*» عن محمّد بن السائبء عن أبي صالح. عن ابن عباس : 
«أَنَّرَسُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْهِ جَلَدَهُمْ تُمَانِينَا””» يعني: قَذَفَةَ .0٠ب‏ عائشة 
وكانوا قذفوها بصفوان بن المعطل. 
)١(‏ قوله: «الوطء»ء كذافى جه. ولعلها: «الواطيع». 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع »]7١9/١١[‏ شرح المسألة عن الأبهري. 
(9) أخرجه البخاري »)7571/١(‏ وهو فى التحفة 0[1/ ١14‏ ]. 
(5) حماد بن سلمة بن دينار البصريء ثقه عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره. 


من كبار الثامنة. تقريب التهذيب» ص (55؟). 


(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ["71/ .]١78‏ 


َ شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


وروئ ابن إدريس'''. عن الشّيْبَا ”0 عن الشعبي. وعن هشام.؛ عن 
الحسن.ء قالا: «إذا قذف قوم جميع] جلد حدّاً واحداً)2. 

وروئ عبد الأعلئ 22 عن معمر» عن الزهري قله 

ورو الضَحَاك عن ابن جَرَيْج» عن عطاء مثله”'. 

وروكئ أبو أسامة» عن هشام بن عروة: عن أبيه مثله'”". 


[4177؟] مسألة: قال مالك: ومن قذف رجلًء فبلغ به الإمامَ» ثم أراد أن 
يعفو عنه. لم يجز عفوه إلا أن يكون أراد ستراًء بمنزلة ما لو كان قد صرب الحدّ 
فطال ذلك ونُسِيَء فلمًا أراد ضرب هذاء طَلِبَ كَشْفَ ذلك عليه فهذا يجاز عفوه. 


)١(‏ عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفيء ثقة» فقيه عابد؛ من 
الثامنة. تقريب التهذيب.» ص .)59١(‏ 

(؟) سليمان بن أبي سليمان» فيروز الشيباني الكوفيء ثقة» من الخامسة. تقريب التهذيب». 
ص (558). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 51 /١‏ ٠194]؛‏ وعبد الرزاق 1/1/ 575 ]. 

(5:) عبد الأعلئ بن عبد الأعلئ البصري الساميء ثقة» من الثامنة. تقريب التهذيب» ص 
(055). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .]191١ /١5[‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /1١5[‏ ١91؟].‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .]191١ /1١5[‏ 


١لاه‏ 
وقد قال مالك: له أن يعفو وإن بلغ الإمام”". 
5ه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ لأنّهُ قد تعلّق فى حدّ القاذف حقّ الله عَرَّ وَجَلء من: رد 
شهادته» ولزوم الفسق له بالحد» فلا يجوز عفوة متئ بلغ الإمام. 
فأمّا إذا أراد ستراً علئ نفسه فله ذلك؛ لأنّهُ لم يقصد إبطال حقوق الله عَرَّ 
وَجَل المتعلّقة بحدّو. وإِنّما أراد ستراً علئ نفسه؛ لثلا يوجد زاني] كما قيل فيه 
4 
.#ه َ 2 > 1ه ره 2س 8 6 سم» 0 ل لا 0 
قال النبئٌ صَلئ الله عليه: «مَن اصات من هَذْهِ القاذورَاتٍ شيئاء فليستتر 
بسثر الله)”". وقال لهرّال: «أَلا سَتَرْتَهُ بردَائِكَ)27". 
0000 0 00 ا ا ال 
ووجه قوله: «يجوز عفوه وإن بلغ للؤمام»؛ فلآن حد القذف حق لادميّ. 
ف م ١. ٠‏ م ٠‏ 2 ا ٠‏ 
كالقصاص والديْنِ وغيرهما من الحقوق, فجائز له تركها والعفو عنها”*'. 


[/1/ا ” ] مسألة: قال مالك: وَمْن قَذْفَ أبواه وقد ماتاء لم يجز عفوه”". 
5 قال أبو بكر: يحتمل أن يكون هذا علئ القول الّذِي لا يجيز عفوّه. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (570)» المدوّنة [58/8/5]. التفريع مع شرح التلمساني 
[١/١١؟].‏ 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم /799. 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم /19؟. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع »]7١5 /١١[‏ شرح المسألة عن الأبهري. 

(4) المختصر الكبير» ص (57”50). النوادر والزيادات [5 1/١‏ 7]. 


ويجوز أن يقال: إِنَّ عفوه لا يجوز؛ لأنَّ الحق لغيره» فإن قام به هو وإلا 
حَدَّ الإمامٌ القاذف. 

[5174؟] مسألة: قال مالك: ومن قذف رجلا فأراد أن يكتب عليه بحدّه 
كتابًا: «متول شاء أن يقوم به قام». فذلك جائز. 

وشهادته جائزةٌ حَت يُحد. 

وقد قال مالكٌ: إن لأكره أن أكتب عليه كتاب](". 

كه قال أبو بكر: إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ حدَّ القذف حقّ من حقوق المقذدوف؛ 
فيجوز له تأخيره إلى وقتٍ يريد أخدّه ومطالبته به» كما له تأخير القصاص الَّذِي 
سسسييسيسية 

وكسياذة القاذف تسور ع رحد للجرار أن تتبيفةالقاذف أن المقدواف قد 
زناء أو يعترف المقذوف بالرّنا قبل يحدّ القاذف. فكانت 00 مقبولة؛ 
لأَنّهُ عل أصل العدالة حت يقبت تكذيبه وفسقه بالحد. 

ووجه كراهية مالكِ للكتاب عليه بقذفه؛ فلأنٌ الحدَّ في القذف وغيره. إِمَا 


أ ذه 


أنتمسو مو رحب لف اوعقو فه عرو التمفي ام اناس ناما أ ن يكتب 
به كتاب] كالدّينء فذلك مكروة. 


.]" 7/١ /١ 51 النوادر والزيادات‎ .]01١7 /5[ المختصر الكبير» ص (570).» المدوّنة‎ )١( 


[57 1] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن عفا عن حدٌ وقع علئ إنسان, ؛ 
به بَعْدٌ لم يكن ذلك له”". 

5 ِنَّمَا قالّ ذَلِكَ لأنّهُ قد ترك حقّه من الحدٌّء فليس له أن يرجع عنه؛ كما 
لو ترك حقه في القصاص والدَّينء لم يكن له أن يرجع فيه ويطالب به؛ لأن حقه 
قد سقط بالعفو والإبراء. 


[40؟] مسألة: قال مالاكٌ: ومن قال لرجل: ١حَدَّي‏ عندك؛ متو أردثُ 
أخذنّة). فذلك له متوا أراد أَحَدَّهُ به"". ٠‏ 

كه ِنَم قالّ ذَلِكَء لأن د عونل ]ب ديدي كيام كن لدد رك 
في سائر حقوقه. 


[41؟] مسألة: قال مالكٌ: وإذا قذف الرَّجُلٌ ابْنَهُ أو أَيَاك فأراد العفو عنه 
٠‏ و»* 0 2 ٠‏ له و 
بعل بلوغ الإمام. فذلك جائز. ويعهو الرجل عن الحد ما لم يبلغ الإمام”". 
الحرمة التي بين الأب والابن ليس حرمة مثلها في القرابة» فيجوز عفوه على 
القولين جميعا. 


.] 588 /5[ المختصر الكبير»ء ص (5705)» المدوّنة‎ )١( 
.] ٠/١ /١5[ النوادر والزيادات‎ .]5١7 /5[ (؟) المختصر الكبير» ص (570). المدوّنة‎ 


(9) المختصر الكبير» ص (570).» المدوّنة [5/ /59]. 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


ويذكن أذيقاك؛ إن عدا هلق القول الذي يحخله حجن لكدمة تعره عقوهة 


و 


[587؟] مسألة: قال مالكٌ: ل أمَةَ فقال له: 
«أخزاك الله وأخزئ رَانِيَةَ وَلَدَنَكَ) وقد أعيقت أثوُ فعليه الحد. 

وإذا كُلّمت في ذلك فقالت: إن حَلَفْتَ” أنه لم يَعْلَمْ بعتقي» فقد عفوتٌ 
عنه. ثم رجعث أو تّمت على العفو فليس لها عفوٌء إِلَّا أن تريد يستراًء وإن لم ترد 
سترأء فليس له عفوٌ 0 

> إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ لأنَّهُصادف قذفه حرَّةَ مسلمةً عفيفةٌ» فعليه الحدٌ 
لاستكمال حرمتها. 


03 


وعفوها غير جائزء إلا أن تريد ستراً علا ما بِينّاه. 

[48؟7] قال: وقال ابن القاسم: من قذف رجلا فعفا عنه ثم قام رجلٌ من 
الناس فأقام عليه البينة: أَنَّهُ لا بحل" . 
)١(‏ قوله: «حَلَفْتَ»» كذا في جه؛ ولعلها: «حلف»». كما يفهم من السياق» والله أعلم. 


(؟) المختصر الكبير» ص (577)» البيان والتحصيل 189/١571‏ ]. 
(9) المختصر الكبير» ص (575)» المدوّنة [5/ 1١‏ 0]. 


كتاب القسامة والجراح ك2 
هلاه 


0 


5 إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنّ المقذوف قد ترك حقهء فليس لأحدٍ مطالبته بما قد 
ترك صاحبه كما يترك القَوّد في القتل» فليس لأحدٍ قتلّه بعد عفوه. 

[585؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن اجتمعت عليه حُدُودٌ فيها قتل فالقتل 
يأتي علئ ذلك كله إلا الفرية”©. 

كه ِنَم قال 1جه١١٠/ب]‏ ذلك؟ لأنّ في ترك الحدٌ للقادذف معرَّةَ علىا المقذوف 
ودخول الضّرر عليه فوجب أن يُحد ثم يقتل» فأمًّا غيرها من الحدُودِ فإنٌ 
بعضها يدخل في بعض إذا اجتمعت» ويجزئ القتل منها. 

الأقرقن: أن المحارت: 

© إذا أخذ المال وقَدَلٌ» قل ولم تقطع يَدُهُ وَرِجْلَّه ولو انفرد أَخَذَّهُ لِلْمَالِ 
لقَطِعَث يَهُ وَرجْلّهُ ولم يُقتل. 

© وكذلك لو قَتَلٌ ولم يأخذ المالء قَيلّ ولم تقطع يَدُهُ وَرجْلْفُ ثم إذا 
اجتمعا تل ولم تقطع يذه وَرِجْلّهُ. 

كاك 1 ]ةا اجتمع مع القتلء اجتّرئ بالقتل عن إقامة الحدّ؛ لذن 
الحدٌإِنّمَا هو للرّدْع؛ فلا معديئ لردعه مع القل؛ وفي حدٌّ القذف تكذيبٌ له؛ 
نزول الكة أ عن االحقد وق و مه فى ترك قطع وددري قط يدراة: 


600 المختصر الكبير» ص (”57 )؛ المختصر الصغير» ص (5500).» الموطأ [5/ .]١71/9‏ 
(0) قوله:«ولامَعَرَّةَفي ترك قطع يده مِنْ قطع يده»» كذا في جه.؛ ولعلها: «ولا مَعَرَةَ في 


ا شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 

0 

[486 ؟] مسألة: قال مالك: ومن قذف رجلاً وزناء حُدَّ ثم رُم وإن قذف 
وشرب خمراء خُدٌ حدّاً واحدا0". 

5 إِنَّمَا قالّ دَلِكَ» لِمَا ذكرناه: أن القتل يجزئ عن إقامة غيره من الحدود. 
لْدَحَن القذف» لكا ذكرثاة. 

وإذا قذف وشرب خمراً حل حدّاً واحداً؛ لأنَّ حدّ الخمرإِنَّمَا وجب؛ لأنّهُ قد 
يؤدّي حاله إلئ أن يقذف. وكذلك قال أصحاب رسول الله كي لعمر رضي الله 
عسي تعاورم يدك نذا سَرِبَ سَكِرٌ وَِذَاسَكِرٌ هَذّى, وَِذَا هَذّى 
افترَئ)27 فدخل حدٌ الخمر في حدّ القذف ليله العلةة 

53 ] مسألة: قال مالكٌ: والحدود فى أرض العدوء والقصّاص بين 
المسلمين» كهيئته في أرض الإسلام» فإن أَخّره الإمام أو قرط فيه أو ِل عنه بحربه 
أو بحصن حاصره حَتَى يقدم أرض الإسلام؛ أقام ذلك عليهم في أرض الإسلاه”". 

5 قال أبو بكر: إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّ الحدود والقصاص لازمةٌ للمسلمين؛ 
لويجاب اللدةر 26ل ذلك علنهي ومن بتعا سك ذلك لالعتاوك الأماكج 
والمواضعء كما لا يختلف أمر الصَّلاة والصّيامء والأحكام المتعبّدة بهاء وعليهم 
إقامة ذلك في دار الحربء وهي لازمة لهم؛ وكذلك الحدود وغيرها من الحقوق. 


#ى وث#ى .2 
عي*» في*» ©ي*» 


ترك قطع يد مَنْ يقتل»» والله أعلم. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (57”5)» التفريع مع شرح التلمساني .]١١١ /١١[‏ 
(0) أخرجه النسائي في السئن الكبرئ [50/ 1717 ]» وهو في التحفة .]١١4/5[‏ 
(9) المختصر الكبير» ص (575).» المدوّنة [5/ 57 0]. النوادر والزيادات 55١ /١5[‏ ]. 


كتاب القسامة والجراح 


اكول ع جمتسوم اسرد يط حو و لا در ب مره رم ع بس لتحي ب يو اا يمي جع حي 
ل ل ا ا ا و ل 0 
ا م ا و اي" لاما ال وال ل فو ل ل ل وا ل أو 10 
لياق ل بد ود نل ل ول لوفو وك تل م ل و وت و و ور 
ل وو“ ا و را ا و ا و كو وت ا ا 
ا ل ل ف وو ل ع وك  #‏ لرل # ا 5" 


باب ما جاء في حدود الخمر وغيره 


41 7] قال مالكٌ: ومن شَهد عليه رجل: ١ه‏ رآه في شعبان سكرانٌ من 
خمراء وشهد ب000 آخر: ١أَنَّهُ‏ رآه في رمضان سكرانَ من خمر) فيُحدٌ وهو 
بمنزلة ما لو ره في مجلس واحدء فشهد أحدهما أنه رب خمراً في فدح من 
عِيدَان» وشهد الآخر أَنَّهُ شرب في قَدّح من قَوَارِيرَ فنحده. 

وقال أشهت: لابح . 

كته قال أبو بكر: إِنَّمَا قال إِنَّ عليه الحدَّ؛ لأنَّهما قد انّفقا على شربه الخمرء 
وجنس الخمر فغير مختلفي. 

وليس ذلك كاختلافهما في الزّنا والسّرق؛ لأنَّ جنس الأموال والرّنا 
مختلف؛ فلا حدّ فيه حَتَْ يتّفقا في الشّهادة في الوقت والفعل!؛ لجواز أن تكون 
له في عين مَوْطُوءَةٍ شبهة ولا تكون له شبهة في عين الأخرىء وكذلك عين 
المجووق: 

فأمًا الخمر فجنسها واحدّء ولا يختلف حكم عينهاء فإذا شهد شاهدان علئ 
شربه لهاء كان عليه الحدٌء سواء شهِدَ عليه في وقتٍ واحدٍ أو وقتين. 


وقال أشهب: «لا حدٌ عليه»» ووجه قوله: إِنّه لا فرق بين عين شراب ماء 


)١١(‏ المختصر الكبير»ء ص (5717)) النوادر والزيادات 977/91]. البيان والتحصيل 


.)657/٠١[ 


وعين شراب آخر فى جواز الشبهة فى أحد العينين دون الآخر» كما يكون ذلك 
في الموطوءة والمَسْروقٍ. 
وهذا القول أقيسء, وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 


[464 ؟] مسألة: قال مالك: وإذا اختلفت الشهادة في ريح الخمرء فإذا 
شهد اثنان عدلان أنَّهُ ربح خمر, د ولا يُقبل إلا مِمَنْ يعرف الخمر من أهل 
الإسلاه”". ٠‏ 

43 ؟] مسألة: ومن شهد عليه برائحة الخمر, حُدٌ0". 

كه إِنَّمَا قال ذَِكَء لأنّ الخمر إِنَّمَا يُعلم أنه خمرٌ برائحته؛ لأنّهُ لا يمكن 
شُربُه فيْعْلَمُ ذلك بشربه» وإذا كان كذلكء ثمّ شهد عدلان أَنَّهُ خمرٌء حُدَّ شاربه. 

وكذلك إذا شح رائحة الخمر منه حُدَّ؛ لأنَّهُ كما يُحدٌ إذا شرب ما شهد علئ 
أنَّهُ خمرٌ بالرائحة» فكذلك يُحدٌ إذا شح الرَّائِحَةُ منه وشهد علئ رائحتها عدلان. 

وقد حدٌ عمر بن الخطاب ابنه علئ الرّائحة بمحضر من أصحاب رسول الله 
صَلَّ الله عَلَيْه ولم ينكر عليه أحدٌّء ولا خالفه فيه. 


فروكا مالك عن ابن شهاب. عن السَّائِبٍ بن يزيد. أله غير «أن عمرَ 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (5777)» ولم يتطرق الشارح لهذه المسألة» كما في المخطوط. 


ونتظل : الم« ١‏ للباجي 57/71 ]١‏ الاستذكار 7/751 5059]. 
(؟) المختصر الكبير» ص (577). المدوّنة [5/ 071]. 


كتاب القسامة والجراح كي 


١‏ 0 الله عَنْهُ كَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالٌ: ني وَجَذْتٌ مِنْ فلانٍ ربح شَرَابء 
106 لطكحم< 2 و > اع > لماخ أ 0 > ووه ساداة؛ سس 7 7 ل ”قر 
َرَعَمَ أنه شَرِبَ | 0 وَإِن سَايِلٌ عَم شَّربء فَإِنْ كَانَ مُسْكِرَ جَلَدْنة): فَجَلَدَه 
عر ةنا رَضِىَّ الله عَنْدُ الحَدَ تاقّ)”". فدلٌ هذا الخبر: أن عمر جلده علوا 
الرّائحة من غير بِِّنةِ قامت عل شربه الخمرء ولا إقراره بأنه شرب خمرأء» فكذلك 
سد ل 7 1 2 0 

إذا شَهدَ علئ الرّائحة منه عدلان حذ. وإن لم يعترف بالشرب المشهود عليه. 


0 


و 


0 00 

يقول: «إنَّ ميمون زان وإِنّهِ ليس من بني فلان). وشهد اخرانه سمعه فى رمضان 
تقول نلعي وحي عليه الج 7 

هذ كنا قال ذلك لآن القول 50 و ويعاف ملل وذ ااتتديد آقان علي قف 
رجلا حرا مسلم عفيف» وجب عليه الحدء وإن كان سماعهما فى وقتين. 

ألاترئ: أن رجلا لو شهد علئ إقرار رجل بمئة» وشهد عليه آخر بإقراره 
في وقتٍ آخر بخمسين. لثبت للمُقرٌ له الخمسين بشاهدين» وإن كان إقراره في 
وقتين» فكذلك القذف والطلاق مثله؛ لِأَنّهَا شهادةٌ علي القول. 
010 3 وي 0 وي لاا 


التحفة [8/ 717]. 
(*) المختصر الكبير» ص (/5717)» المدوّنة [5/ /581 ]. 


فأمًا إذا كانت شهادةً علئ الفعل» مثل: الزّنا والقتل والسّرق» فَإِنَّهُ يُحتاج أن 
تكون الشهادة علئ الفعل في وقتٍ واحيٍء فإذا اختلفت الأوقات, لم يحكم بها. 


[441؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب مسكراً فعليه الحدٌّء سكر أو لم 
1 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ جنسه يُسْكِرء فوجب علىئ شارب قليله الحدّء كما 
كان هلز كنار قليل الخمر البعد) لآن كثيرة سك 

وقد رُوٌينا أنَّ عمربن الخطاب رضي الله عنه حدّ ابنه علئ الرّائحة من غير 
أن رآه سكرانَ» ولا أقرّ بشرب خمر”"» وإنّما حدّهُ لِمَا قيل: إِنَّ جنسه يُسكر. 

ولأنه لا فرق أيض] بين الحدٌ في قليل ما يُسكر كثيره؛ وبين قليل الخمر 
الدى تمك كتزرره. 

وقد رو حمّاد بن زي؛ عن أبوب» عن نافيء عن ابن عمر أن سول الله 
صَلَْ الله عَلَيْهِ قال: «كُلَّ كر خَمْرٌ وَكُلَّ كَمْرٍ حَرَام)” ". 

0000 أ 
وشسوك اللا الله عاته:قال: دكُلّ شَرَ رَابِ 5ك فهو حَرَاة)9. 


.]7 ١١/١ 5[ المختصر الكبير» ص (/ا57). الموطأ[ه0/ ه77١]. النوادر والزيادات‎ )1١( 
تقدّم ذكره قريبا.‎ )5( 

(6) أخرجه مسلم [5/ 1٠٠١‏ وهو في التحفة [51/ 117 ]. 

(4) حديث مالك في الموطأ777/01١]»‏ ومن طريقه البخاري (205865)) ومسلم 


كتاب القسامة والجراح ِ 
2/1١‏ 
دروي الفامسي يرومسبد عو عائقة لوسرل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: 
هم شك الفرق: قالأوتية َيه منهُ حَرَامٌ)77". 
بجوظ الأوزاسي وغيره عن أبن كير السعيوي "»عن أبي هريرة, أ أن 
رسول اللنقا الله عَلَيّه قال : «الكَمْرَةٌ مِنْ هَائَيْن ا را ع أل ل وَالْعنبَةِ)7". 
وروى الْنْعْمَانَ بن بشير» عن تبه »الي كال ين اليك حفر وو 
الشّعِيرِ خض ون الس سنت رقن الددة خمن)!*'. 
دكاتي اكمس هذه لاسا يعي عل ينارب قلي ذلك الع 


[5497؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن أقرّ على نفسه بشرب الخمرء خُدَّء وإن 
نزع عن ذلك فقال: (إِنّما قلته لوجه كذا وكذا)» فليس عليه حدٌ. 


سه 2 
ويُضرب شارب الخمر كلما أتى به" 


3 وحديث سفيان في البخاري (757))؛ ومسلم 51/ 1194]. والحديث في 
التحفة /١7[‏ 77"]. 

.]14١/١7[ أخرجه أبو داود [54/ 1705].) وهو في التحفة‎ )١( 

(؟) أبو كثير السحيمي الغْبّري اليمامي» ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)١١9475(‏ 

2 أخرجه مسلم [7/ 184]) وهو في التحفة .]57١/١٠١[‏ 

(:) أخرجه أبو داود[5/١55].‏ والترمذي [7/ 15517 وابن ماجه 577/51 ]» وهو في 
التحفة [9/ 77 ]. 

(0) المختصر الكبير» ص (/577). النوادر والزيادات [5 58/١‏ ؟]. 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


انال ذلك كينا يفو نالف سند لزنا إن توضديف اوكلاك 
حو ايا ااا 

وقد قال مالك في الزنا: أإن وومةه ١‏ قيال حَتَى يأتي بعذر»! "“» وكذلك 
الخمر مثله. 

وقوله: إِنَّهيُضرب كلّما شرب»» فكما يُحدٌ كلّما زناء وُقطع كلّما سرق» 
إذا كان شم تيعد إقامة الحد عليه وقد قال.ورسول الله صَلَّن الله عَلَيْه: ١نم‏ إن 
شرت فَاجلده)27. 


[*59؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن شرب خمراًء وجب عليه الحدّ فى أوّل 
جرعة يتجرّعها. 
وإن شرب بعد ذلك أكواس كثيرةً» فليس عليه إِلَّا حَد وَاحِدٌ. 


0 0ك 


وإن شرب بعد الحد حد. 


ومن شرب الخم[ر]”» مراراً قبل أن يح[دٌ]*. فليس عليه إِلَا حَد 


وَاحل. 


)١(‏ يعني: مالك. 

(؟) ينظر: المسألة [١501؟7].‏ 

(6) أخرجه أبو داود .]١5١/0[‏ والترمذي [7/ .]١١5‏ وابن ماجه71/ 5 »]7١‏ وهو في 
التحفة [// 57/8 ]. 

(54) مابين [ ]» غير ظاهر بسبب التصوير» والسياق يقتضيه. 

(5) مابين [ ]» غير ظاهر بسبب التصويرء والسياق يقتضيه. 

(7) المختصر الكبير» ص (57)» التفريع [7/ 777] المنتقئ للباجي [1/ 50 .]١‏ 


كتاب القسامة والجراح 


> إِنَّمَا قال دَلِكَ كما لو زنا مراراًء أو أولج في الفرج مراراًء فعليه حدٌ 
واحدٌ قبل أن يحدّء بإجماع أهل العلم» وكذلك إذا سرق مراراً. 

تكلالك الترومفله» ذا فترت هرارا ليح واد بون خذوانه شرت 
كان عليه حدٌ آخرء كما يزني فبَحَده ثم يزني فعليه حذ» وكذلك إذا سرق بعد الحد 
عليه مود الخو 

[44] مسألة: قال مالك: ومن وجُد مفطراً في شهر رمضان بشرب 
الخمر, فعليه نكال مع الحدٌ". 


عد تا قال ذ للك تلن عليه التكال )تع اتمعانة الفطواقى وسهنان مو غير 


59 
0 


كله الف دري الم 


وو و ا 


ا 


0 يبعا 
ص 


به رائحة» ولعله يقول: (إني صائجٌ» قَانة 


ع ]نما قال إتفيئاقي؟ الحضونه حال فى معصية. 


.]0 51//5[ المختصر الكبير» ص (578)» المدوّنة‎ )١( 
.]7 ١7 /١5[ (؟) المختصر الكبيرء ص (577). النوادر والزيادات‎ 


المجلد الثالث 


َه 3 ف ص 4 5 
ولا حَد عليه؛ لأنْهُ لم يَثبت عليه أَنْهُ شرب خمراء ولا شمّت منه رائحتها. 


[595؟] مسألة: قال مالك: ولا بأس بِالتَيذٍ الحُلُو ”2 وما أسسكر كثيره 
فقليله حرامٌ ويجلد فيه الحدٌ". 


كه إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ لأن النْبيدَ الْحَلْوَ جائرٌ شربه؛ إذ ليس شيءٌ يمنع منه. 


ص 
ع 2 


نَ أَحَبّ الشَرَاب 


٠ 


وقد روئى هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة قالت: ١ك‏ 
2 عات يو ير كأرويوس في 
ِ ل رَسُولِ الله كد الحلو البارد» ". 
_- مهار 7 نات سكت صسراة سس > ه ر ومالر َه 
وروينا: «أن رَسول الله كك كَانَ يَشْرَت النبيذ الحلو يُنْبَذْ ج١٠٠‏ /ب] له 


2 كس لعف عي سكم :) 
غدوة فيشربه عشيا) '. 


فأمّاما أسكر كثيره؛ فقليله حرام وقد روٌيناذلك عن النَِيَ صَلَّ الله 


)١(‏ قوله: «بالنبيذ الحلو»» هو أن يوضع التمر أو الزبيب في الماء حتئ يصير حلواً ثم 
يشربء ينظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية [7/ 577 ]. 

(؟) المختصر الكبير» ص (57/8).» النوادر والزيادات /١5[‏ /7/8]. 

(9) أخرجه الترمذي 71/ .]57١‏ والنسائي في الكبرئ [5/ 7947]. وهو في التحفة 
[47/1]. 

(:) أخرجه مسلم 1٠١7/51‏ وهو في التحفة 89/١71‏ 1]. 

() أخرجه أبو داود[5/ 507].ء والترمذي [71/ 557]» وابن ماجه [5/ 515 ]» وهو في 
التحفة [7/ 09؟]. 


كتاب القسامة والجراح 


اللو و ا 
أَنّدُ قال: «مَا أَسْكَرَ المَرَقُء قالأوقيّة قي مِنْهُ حَرَاٌ) 27 

دواعي 
عَلَيّه قال: ص شَرَابِ شك فهر فَهِوَ حَرَامٌ)”". 

491 1] مسألة: قال مالك: ومن وجد به رائحةٌ» فشهد ذَّوَا عدلٍ أَنَهُ مسكرٌ 
حَدٌَ وإلا: 

تله فإن كان من أهل السَّفَهء نكل. 

© وإن كان رضء لم يكن عليه نكال ولاغيره””" 

كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ٍ نَهُإِذا لم يشهد عليه بالرائحة ذوا عدلء ولا أقرّ اشرب 
للخمرء فلا حدٌّ عليه. 

ويُتكل إذا كان من أهل السَّفه؛ لأَنَّهُ مُتَهِمٌ في هذه الرّائحة. 

وإن كان من أهل الرّضا فلا شيء عليه؛ لأنَّهُ غير متهم إذا كان من أهل 
السّلامة. ٠‏ 


)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة رقم 591١‏ 5؟. 
(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم 59١‏ 5. 
(0) المختصر الكبير» ص (578)» النوادر والزيادات [5 ٠١/١‏ ]. 


المجلد الثالث 


[444؟] مسألة: قال مالك: ولا مُحْرَقٌ البيت الى يوجد فيه الخم "©. 


كه إِنّمَا قال ذلك؟ لأن حرق بيته تَعَدَء فلا يجوز ذلك. 


وقلازوي: «أَنَّعْمَرَبْنَ الكَطَّابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أَخْرَّقٌّ بَبْتَ رُوَيْضِدٍ 
السَّقَفيَ)”"”" فإن صم الخبر» فيجوز أن يكون بيت مفرداً كان للخمرء فأحرق 
البيتَ مع الخمر؛ لأنَّهُ كان تقدَّم إليه وزجره عن ذلكء فلم عاد غلّظ عقوبته. 

وقد أحرق النَُّ صَلَّ الله عَلَيْهِ المسجد الَّذِي بن على الصّرار*»» وقال 
في مانع الصّدقة: (إِنَا آخِذُُوهَا وَقَطْرَ إبلو”» فجائز أن يعاقب الإمام في البدن 
والمال لمن الى ذلك 


5 5 34 2 2 
[559١]مسالة:‏ قال مالك: ومن ادمن الخمر. جلد كلما اتى به. ولو الزم 
السحن - إذا كان مدمنا -, لكان خَليق]0". 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (578). النوادر والزيادات /١5[‏ ١٠7]ء‏ البيان والتحصيل 
[١1/ل/اة .|١‏ 

(0) قوله: «السَّقفي»» كذا في جه وفي مصادر التخريج أنه ثقفي. 

(9) أخرجه عبد الرزاق 51/ /ا/7]» وأبو عبيد في كتاب الأموال11/ 187]» وابن سعد في 
الطبقات [/1/ 1١‏ ]. 

65 أخ رجه الحاكم في المستدرك [0/ .]1١‏ 

(0) أخرجه أبو داود[7/ 777], والنسائي في الكبرئ [7/ »]١١‏ وهو في التحفة [// 
9 

)١(‏ المختصر الكبيرء ص (578). النوادر والزيادات[51١/١١7].‏ البيان والتحصيل 


كتاب القسامة والجراح 001 


0 0 5 اع وو ل 2 0 20 
© إنما قال ذلك. لآن النبيَّ عَكَيِادٌ قال: «إدا شرب فاجلدوه. ثم إن شرب 


فَاجَلِدَوة)". 
وفي حبس مدلمئه صلاح ليرتدع. 


فأكنا اكد قن البقمر هبراقا نو لد «وكدلك جر لضا اللشعاته 


٠ 0‏ 4 ك1 7 سس ه 2 0-0 
فروكىى يزيدبن هارون» قال: اخبرنا المَسَعْودِيُ”"؛ عن زيد العَمّت'''» عن 


أبى نَضِرَة”*'» عن أبى سعيد: «أنْ رَسُولَ الله صَلن الله عَلِبْهِ ضَرَّبَ فِى الحَمر 
ان 2 م > (ه) 
بنعلين أرَبَعين» : 


.])59١/1[ 

)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة رقم 497 ؟. 

() عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي» صدوقء. اختلط قبل 
موته؛ من السابعة. تقريب التهذيب» ص (0/85). 

() زيد بن الحواري العمي البصري» ضعيفه. من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 


(؟561). 
62 المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقىء ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
(1/ا9). 


(5) أخرجه أحمد .]١18660/18[‏ بهذا الإسناد. وهو فى الترمذي »]١١7/71‏ وهو فى 
التحفة [/ 5 "7 7]. 


عدو 
أنه 


وروك حجّاج» عن أبي إسحاقء عن الأسود بن هلال7"', عن عبد الله: « 
: نِيّ برَجُلٍ قَدْ شَرِبَ حَمْرَاً ني رَمَضَانَ فَصَرَبَهُ نَمَانِينَ وَعَرْرَهُ عِشْرِينَ)7". 
وقد ضرب عمر بن الخطاب في الخمر ثمانين» وأشار عليه بذلك عليٌ» 
وعبدٌ الرحمن» وجماعةٌ من الصّحابة» فقالوا: (إِذَاسََرِبَ سَكِرَ وَِذَاسَكِرَ هَذّى 


٠ 5‏ وَإِذَا هَذَّئ افترَ ول» فتْرّئ 1 تَحْدَهُ حَدّ المُفْتري0”". 


[500؟] مسألة: قال مالكٌ: والجلد في الحدود: الإيجاع. 
ويُدْرَعٌُ عن المرأة من الثياب ما يقيها الضَّربء ويُترك عليها ما يواريها9». 


5 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأن الله عر وَجَلَ لم يفرّق في ضرب الحدود؛ فقال 


ل عي دود و ص م 


وه : #ولاتاخذ هريما رأقة في دين الله #[الدور: :]» بعل قوله 00 الزانية والزان فأجاِدوأ 


له ل مع 


مور يتأت جد #النور: 7]» وقال في القذف : #ثم لينو بأربعةٍ شهداء فاجلِد وهر تمننين 
جد #[الدور:4]ه وأمر رسول اللشافاءة الله عَلَيّهِ بضرب شارب الخمر: وكذلك 


ضربه أصحاب رسول الله صَلَّْ الله عَلَيّْهِ بعده» ولم يفرّق رسول اللةاماء: الله 


010( الأسود بن هلال المحاربي الكوفي, مخضرم., ثقة جليل» من الثانية. تقريب التهذيب» 
ص .)١55(‏ 

.]5 ٠77/1١ 5[ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٠( 

(*) تقدّم ذكره في المسألة رقم 4/65 ؟. 

(5) المختصر الكبير» ص (25795» التفريع مع شرح التلمساني .]١١1/١١1[‏ 


كتاب القسامة والجراح - 
8ه 


عَلَيّهِ ولا أصحابه في الإيجاع في الصَربٍ بين حدٌ الخمر والقذف وغيرهما من 
الحدود. فوجب أن يولم المضروبٌ في الحدٌّ؛ ليرتدع عن مثل ما ارتكبه”". 

وقوله: 'يُنْرَعٌ عن المرأة من الثياب ما يقيها الضَّرب)؛ فلأن تألم بالضّرب 
وترتدع بالحدٌ عن مثل ما ضربت له. 

وقوله: ايثْرَكُ عليها ما يواريها»؛ فلأنَّها عورةٌ» ولا يجوز كشف عورتها؛ 
لأن بدنها عورة. 

[501]] مسألة: قال مالكٌ: ويُجَرّد الََجُلٌء ولا تجرد المرأةٌ. 


ويحلدان وهما قاعدان”'. 


ص 


> نما قال ذَلِكَ؛ لأنَ بدن الرّجُل ليس بعورة كبدن المرأة »الامو موضع 


العم 


[607؟] مسألة: قال مالكٌ: ولا تحلد الأعضاء كلها ”. 
ه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ من الأعضاء ما يَثْلّف الإنسانُ بجلدهاء كالذّكّر؛ 
)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع »]7١77/١1١[‏ شرح المسألة عن الأبهري. 


(؟) المختصر الكبير» ص (479)» التفريع [7/ 7371]. 
(*) المختصر الكبير» ص (575). المدوّنة [5/ 5 ٠‏ 5].ء النوادر والزيادات .]"3٠١ /١5[‏ 


ف - شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
والأنثيين» وذلك غير جائزء وكذلك الرّأْس مثله» فوجب أن يُضْرَّبَ من بدنه علئ 
الموضع الْنِي لا يُخافٌ تَلَفْهُ في ضربه. 

]165٠0[‏ مسألة: قال مالكٌ: وجلد الرّنا والفرية والشّراب سواء. 

ولا تلن شناويت الحم 

ولا بأس أن يُطاف به إذا كان فاسقا مدمنا سفيهً”". 

كت إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّ الله عَرَّ وَجَلّ أطلق ذْكْرَ الحدٌّ ولم يفرّق بين ضرب 
واحدٍ منهما في الإيجاع والألم» فمن فرّق بينهما فعليه الذلالة. 

وقوله: «لا يُحلق شارب الخمر)» يعني: لا يحلق رأسه ولا لحيته؛ فلأنّه لم 
يُنقل عن أحدٍ أَنَّهُ فعل ذلك به» ولا يجوز تَحَدّي ما قد حدّه اللهء وخر وورسرله: 

وقوله: «لا بأس أن يطاف به إذا كان مدمنا سفيه]»؛ فلأن يرتدع هو بذلك. 
ومن يراه كذلك؛ فلا يَفْعَلُ كفعله مِنْ شرب الخمر وانهماكه وإدامته [ب؛١٠/ب]‏ 
عليها. 

6٠ 5[‏ ] مسألة: قال مالك: ومن سَبَّهُ عمُّهُ أو خالفٌ فلا أرئ عليه شيئا. 

وكأني رأيته لايرئ الخ مثلهم ". 


.]؟9//١51[ المختصر الكبير» ص (579). البيان والتحصيل‎ )١( 
المختصرالكبير» ص(5755). النوادر والزيادات[5١/؟77].ء البيان والتحصيل‎ )0( 


كتاب القسامة والجراح 2 
١ه‏ 


ك6 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ العم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأمٌ فإذا سبّاه لم 
يُعاقَبا على ذلك» كما لو فعل ذلك له أبواه. 

فأما الأخ فليس كذلك؛ لْأنَّهُ نظيره» وليس بمنزلة الأب ولا الأمٌ ولا بمنزلة 
من يُدَلِي بهما. 

]١60©[‏ مسألة: قال مالك: ومن كان بينه وبين رجل منازعة؛ فقال له: 
«لَاجْلَدَنَكَ حدّين). فيحلف بالله ما أراد الفرية فإن حلف أَدّس0. 

كع ِنَم قالّ ذَلِكَ؛ لأنّهُ يحتمل أن يكون لم يرد فرية بقوله: ١لأَجْلِدَنَُكَ).‏ 

ويؤدب؛ لأذائه إيّاه. 


[7 2 مسألة: قال مالك: وإذا قال عربينٌ لقرشيئّ» - وكلاهما قد صحب 
أبوه رسول الله صَلَ اللدفلةه جو فقال كل راسو دنهم لساحية رأناض: متلكه 
وأقرب برسول الله صَلَّْ الله عَلَيْهِ منك»: فما أرئ من حدٌّ نيت والعفو في مثل 
هذا أفضل”". 


.)5"9/1١[ 
المختصر الكبيرء ص (575)» النوادر والزيادات[5١/74”].ء البيان والتحصيل‎ )1١( 
.]١ههر//ا١ا/[‎ 


هه المختصر الكبير» ص (5759).؛ النوادر والزيادات .175/8/١5[‏ البيان والتحصيل 


.]١1 8: /1١[ 


المجلد الثالث 


في القذف بالرّناء أو نفي نسبء أو تعريض بالزناء لاغير. 
7 ] مسألة: قال مالك: ولا بأس أن يُضْرَّبَ في المسجد الضَّرْبُ 
الكَفِيفٌ الكَمْسَةٌ الأسواط أو نحوّهاء فَأَمَا الصَربُ الموجع وَالحُُدُودُ فلا 
نما قال دَلِكَ؛ لأآنَّ من أقيم عليه الخد يضيسح» ويكدره الصّياحَ في 
المسجد, وقد يكون منه الحَدَتْء وذلك كله مما تترّهُ المساجد عنه. وَإِنّما جَعِلّتَ 
المساجد للصّلاةٍ والذّكر لله جل وعر. 
وقدرُوي عن النَّىَ صَلَىْ الله عَلَيْهِأَنّهُقال: «لَائْقَامُ الحُدُودْفِي المَسَاجدِ)". 
فأمًا الصَّربٌ الخفيفٌ قَإِنَّهُ يجوز؛ لحاجة الحاكم إلئ كَثْرَةِ من يؤدَبه 
ويَرْجُرُه وليس يكير إقامة الحدودء بل يقل فوجب أن تقامٌ في غير المساجدٍ. 


]١50[‏ مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجل: «يا حمارٌء يا فاسق» يا شارب 


- 


خمرا. فلا حد عليه. ويعاقب”". 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (579)» المدوّنة [5/ ١]ء‏ النوادر والزيادات [8/ ١‏ 7]» البيان 
والتحصيل /١١/[‏ /58]. 

(؟) أخرجه الترمذي /٠[‏ “/ا]» وابن ماجه [7/ 5 57] وهو في التحفة [0/ 17]. 

(9) المختصر الكبيرء ص (579). المدوّنة [5/ 5947 ]. 


كتاب القسامة والجراح 


6 إِنَّما قِالَّذَلِكَ؛ لأنّهُلم يرمه بشيءٍ يجب في رميه إيّاه عليه حدٌّ؛ لأن 
الحَدّ يجب في القذف بالزناء والتّعْريض بهء أو المي من نسب كما بَينَاه. 
ويعاقب لأذاته له؛ لأَنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعله. 


[504؟] مسألة: قال مالكٌ: اومن نانف رحلا روج دهن م يَسمَعَهُ ومعه غيره. فلا 
أرئ له أن يكتم المقذوفء اب0٠٠/‏ ولْيُعْلِمُهُ حَتَى يكونّ علئ علم. 

وسو ا 

م إِنَّما قالّ ذَّلِكَ؛ٍ لأ توح اوددر عل النادني تحت قاد 
المي سيو يا 
يعلمها المشهودٌ له فعليه أن يُعَرّقَهُ ذلك ولا يكتمّها؛ لنهى الله عَرٌّ وَجَل عن 
ذلك7©. 

ووجه قوله: :الايُعرفُ؛ فلأنَ حدَّ القذف ليس هو حقا لآدمئ علا 

5 مه الك ِ 
اللخروف و هو ان كرون كن للد وك أواوزدراقية شبه ذلك حد الزناء وقد أمر 
الانسيان بارضا ةوك 1 يرنه 

والقول الأوّل أصحٌ؛ لأنَّ حدّ القذف تَراعَئ فيه حرمةٌ المقذوف؛ لأنَّهُ له 


وليس كذلك حد الزّناء والسّرقة؛ لأَنَّهُ لوسرق من كافر أو مسلم أو عبد 


.]7179 /١5[ النوادر والزيادات‎ ))55٠( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
(؟) كمافى قوله تبارك وتعالا: #وَّلَا كَكْتُمُوأ الشّهكددَة #البقرة:88؟].‎ 


شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


لكان عليه القطع» وكذلك لو زنا بحرَّةٍ أو أمَةٍ أوكافرة» كان عليه الحذّء فأشبه حَدٌ 
القذفٍ القصاصٌ في أَنَّهُ يراعئ المقذوف في نفسه. كما يُراعَئ المقتولٌ في نفسه 
في كمال حرمته فوجب أن يُعْلِمَهُ لهذه العلّة؛ لأنَّهُ حقٌ لآدمئ. 


[0١٠5١]مسألة:‏ قال مالك ايم الوزعان رجل أنّهُ قذفه. فليس له أن 
يَسْتَحْلِفَكُ وإِنْ كان له عليه شاهدٌ فَإِنَهُيَحلِفٌ» فإن أبن أن يَخْلِف. سحن حت 
لف 

كه إِنَّمَا قال دَلِكَ؛ٍ لأنَّ الحُكم بالشّاهد واليمين إِنَّمَا يجبُ في الأموالٍ دون 
الجلدوة وغيرها عن الحقوق: 

وقوله: «لا يُستحلف المُدَعَئ عليه القذفٌ»؛ لأنّهُ لو تَكل عن اليمين» لم 
يجرْ أن ترد اليمينُ علئ المدَّعِي فبُحكم بالحدٌ؛ لأنْ الحكمّ بالحدٌ لا يكون بنكول 
البشرر طيديي يناعي قا لاورز بالقاعد بين 


و 
هه ته 


وقوله: (يمسجن - حَتَى يحْلفَ إذا كان للمدَّعِي شاهدٌ)؛ : أنه قد قّوِيَ سبب 
المدَّعِيء فوجب أن يُسَقِط المدّعئ عليه سبّب المدّعِي وحجّتّه - وهي الشّاهد 
العدل - بيمينه» فإذا لم يفعل ذلك وامتنع منه» حبس حَتَ يحلف؛ لأنّ ذلك حقٌّ 
قد لزمه. 


.]71٠١ /١5[ المختصر الكبير» ص (540)» البيان والتتحصيل‎ )١( 


كتاب القسامة والجراح 2 
هه 


[١011؟]مسألة:‏ قال مالكٌ: ومن زنا فجُلدَ الحدّه ثم افتررئ عليه رجلّ بعد 
سنةٍ أو أكثرٌء فلا حدَّ عليه0". 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ زانٍ كما قال القاذف. ومَعَرَّةٌ الزّنا ثابتة عليه» فلا حدَ 
عليا قاذفه. 


[517؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال للإمام: «إنْي سمعت فلانًا يقذف 
فلان), فليس عل الإمام أن يُعْلِمَ فلاناء ولا يُرَسل إليه”". 

كت إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ الإمام ليس بخصم للقاذفيء ولا يثبتٌ أيض) حدٌ 
[جده١٠/ب]‏ القذف بشهادة الإمام عليه. 

ولأنَّ القاذفَ لم يجرّد القذف وإِنّما جعله حكايةً عن غيره؛ فلا وجه 
لإعلام الإمام للّذي قيل ذلك فيه. 


[“ماه؟ ] مسألة: قال مالكٌ: ومن قلف رجلا عند الإمام. فعلو الإمام أن 
يأخذ له ببحده(". 


010( المختصر الكبير» ص ٠*«‏ 5 5)» المدوّنة [5/ ٠4‏ 0]. 
(؟) المختصر الكبير» ص ٠*(‏ 5 5).» المدوّنة [5/ ٠*07].ء‏ النوادر والزيادات /١5[‏ 17/4 7]. 


(9) المختصر الكبير» ص ٠(‏ 5 5)» المدوّنة .]١7/5[‏ 


علد شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
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كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنّهُ حقٌ قد ثبت لآدمي عنده» وقد تعلّق فيه حقٌّ لله عر 
وَجَلَّ» فوجب عائ الإمام أن يقيمَ ذلك عليه. 

[514؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن رَقَعَ إلى الوالي شهادتة: «أنَهُ رأى فلانا 
يشربُ الخمرً), أو: ١يَسْرقٌ»؛‏ وهو وَحْدَُ قَرَدَ الوالي شهادته؛ فلا عقوبة عليه". 

© إِنّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصدْ قوله أذئ المقولٍ فيه وإِنَّما حَمَلَهُ على 
ذلك أمر الله عَرَّ وَجَلّء فلم تجب معاقبئه. 

[616؟] مسألة: قال مالكٌ: والنَّاسُ في أنسابهم ومواضعهم. عل ما 
حازوا عليه وعُرِفواء بمنزلة ما حازوا من رَقِبْقِهِم وأَرْضِهمء فمن اذَّعَىئ فيه وعليه 
غيء ذلك. فعليه البيّئة"©. 

5 إِنَمَا قالّ دَِكَ؛ لأنَّ الناس علئ أصلّ الحريّة والإسلام قد ثبت ذلك 
واستقرٌ لهم بماغرف من ظاهرهم, فمن اذّعَئ غيرٌ ذلك كانت عليه البينَة» وإلا 
دن كان قاذف) إذا ادَّعى رِقّ من قذفه أو كُفْرَه أوغيرٌ ذلك. مِمّا ليس هو ظاهرٌ 
حال المقذوف. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص 5٠(‏ 5).» النوادر والزيادات /١5[‏ 57 ؟7]. 
() المختصر الكبير» ص ٠(‏ 5 5). النوادر والزيادات [5 55/١‏ 7]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
/اوه 


و 
[1017] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجال: "يا ابن أمٌّ»؛ فقال: «ابن أمَكَ 
الشّيطان», فلا حدّ فيه» وهو أذئل» وهو 00106 
كيف ونث القائل اله ادن خعقفاء و لاسر عليه 


[1517] مسألة: قال مالكٌ: ويَحْبِسٌ الوالي القاذفّ إذا خاف أن يهرب؛ وإِنْ 
قال: (لدعنى أخرج إل اليمن أو إل أفر يقي يقية» لي بها بينة 35-8 فلا يتركه. 00 0 
كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأ انه قد لزمَة حقٌ لغيره» فوجب حبسّه. كما يَحْبِسَّهُ فى 


4 


ًَ 


الدَّيْنْ والقصاص. 

وإذا ادّعئ بِيّنةَ غائبة بعيدةً الغيبة» لم يُقبل ذلك منه؛ لأنَّهُ يريد إسقاط الحدٌ 
عنه بما يدّعيه من البيّنة في المواضع البعيدة. 

[514!] مسألة: قال مالك: ولا أرئ للوالي أن يُلِحّ علئ أحد الرَّجُلّين: أن 
يدع خصومّته أو يُصالِح”". 

كه إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنَ الحاكم ِنَّمَا جُعل لتنفيذ الأحكام, لا لإسقاطها 
)١(‏ المختصر الكبير» ص ٠(‏ 5 5).» البيان والتتحصيل /١51[‏ 1/7]. 


(0) المختصر الكبير» ص 5١(‏ 5). المدوّنة [5/ 584 ]. 
(9») المختصر الكبير» ص 5١(‏ 5). النوادر والزيادات [8/ 57 ]. 


المجلد الثالث 


بشفاعته» وقد قال ابن الزّبير”: (إِذَابَكَعٌ الحَدٌ الِإِمَامَ قَلَّعَنَ الله الشَافِعَ 


وَالمْضَفه )07 


[جهة71614111/0] مسألة: قال مالك: وإن أخدَّتٍ المرأة فى حدٌ زناء أو 


و اه 5 ص 0 | # ٠.0‏ م ٠‏ َ 
شرب خمرهء او فصاص من جرح. فادعت | حاملء فإنه يُنتظر بهاء فإن تبيّن 


00 و َ 1 
فإن كان لولدها مال اسْتْرْضِعٌَ له منه وأقيم عليها الحدّ بما وجب عليها. 
60 ى 
إن لم تين بها حملٌ أقيم عليها ما وجب عليها”. 


كت إِنْمَا قال ذَلِكَ؛ لأنهُ لا يجوز قتل نفسين بجناية واحدة» فوجب أن لا 


+19 2 


ص 
١‏ 


يقام عليها الحد حتئ تضعٌ إذا كانت حاملا. 


20 َ 
5 0-0 


ًَ . ا 5 7 2 أ : 2ه‎ َ 7 ١ 
: 4!) وكذلك قال النبتٌ علد للغامدية: «اذهبى حتوا تضعى» ثم ترضعى‎ 
10 77 


فأمَا إذا ادّعت أَنّهَا حامل ولم يُعلّم ذلك» وتبيّن أَنَهَا غيرٌ حاملء أقيم عليها 


)١(‏ قوله: «ابن الزبير»» كذا في جه؛ وفي مصادر التخريجء أن القائل هو: الزبير» وسيذكره 
الشارح منسوبا إل الزيير» كما في المسألة رقم 5 1714. 

(؟) أخرجه الدارقطني 5[1/ 787]» والطبراني في المعجم الأوسط [؟/ .]1/١‏ 

(9) المختصر الكبير» ص »)55١(‏ التفريع مع شرح التلمساني »]5١9/1١[‏ النوادر 
والزيادات /١5[‏ ١01؟].‏ 

(:) أخرجه مسلم [8/0١١].؛‏ وهو في التحفة [71/ 11]. 


كتاب القسامة والجراح 2 
1 46 : 


الحذ؛ لِأَنّهَا تريد إسقاط ما قد لزمها من الحدٌ أو تَأَخْيرِهِ عن الوقت الَّذِي قد 
وجب إقامته فيه. 

[50] مسألة: قال مالك: ومن تزوّج الخامسة: 

لله فَإِنْ كان مِمَّنْ يُعْذّر بالجَهالةَ قلا حدّ عليه. 

تله وإن كان مِمَّنْ أتئ ذلك بعلم رُحه”"" 

6 إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُإذا عذر بجهالة» فلم يقصد الزَّناء فلا حدّ عليه 
بمنزلة من وطئ بشبهةء فلا حدّ عليه. 

وإذاكان عالم) بالتّحريم» فقد قصد الزُّناء فعليه الرجمٌ؛ لأنَّ عَقَدَهُ على 
خامسة لا يبيح له وطأها. 

فت 

03 مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن ولدت لسن أشهرء أو بعدها بيو بوم ال 
الولدٌ بالزّوج”" 

5ه إِنَّمَا قالّ ذَِّكَ؛ لِأَنّهَا وضعت بعد أقل مُدَّته ته" الحمل» كلك الولد 
بالواطى. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص 5١١‏ 5). النوادر والزيادات .]717١/1١5[‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص 5١١‏ 5).» المدوّنة [7؟/ 007]. النوادر والزيادات [0/ 7"]. 
() قوله: «مدتها» كذا رسمها فى جه. ولعلها: «مدة». 


جع شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
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والدّليل علئ أنَ مده الحمل تكون لسنّة أشهر - يعني: قل مده -» قول الله 
آ سح و و له ل لوو سه لو سه سساح ب 


عروعا: #وحماه «وفصلله دون َه #[الأحقاف: ]6 وقال: 0 رَضعن 
اولن قن عا كي نان 22 بَصَاعَة #ربعرسم» فإذا ذهب من الثاني 
شهرا اريعة وعشرون شهرا وق سن اشنهن. 

وبهذا استدلٌ على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ أجَرّ ”' مد ذَةِ الحمل ستة 
أشهر ا الولد يُلحَقّ بصاحب الفراش إذا أتت به لهذه المُذَة". 

[؟؟ه5؟|] مسألة: قال مالكٌ: ومن وجد مع امرأةٍ في لحاني. بات معها حت 
أصبحء فيُضُرب تكالا علئ قَذْرِ ما يرئ الإمام» وربّما كان التكال أكثر من الحَدٌ0". 


5ه إِنّما قال ذَّلِكَ؛ لأَنَّهُ فَعَلَ ما لا يجوز له فعله من نومه معهاء فوجب أن 


يُعاقب علئ حسب ما يراه الإمام ردعا له ولمثله. 
وليس يجب عليه بهذا الفعل اجه:٠٠/ب]‏ حد الرّناء حَتا يشت ذلك عليه 
بإقراره أو ببيئة. 


فأمّا التكال فعلئ قدر ما يراه الإمام رادع] للإنسان» وقد ضرب عمرٌ بن 


سس سمس © س 


الخطاب رضى الله عنه فى التعزير مئة سوطء «صَرَّب مَعْنَ بَنَّ وَائَدَ حَيْتْ تقش 


)١(‏ قوله: «أجل»» كذا رسمهاء ولعلها: «أقل». 
(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة [7/ 1414]. 


(9) المختصر الكبير» ص ١(‏ 5 5).؛ النوادر والزيادات /١5[‏ 717 ]. 


كتاب القسامة والجراح ١‏ 


و 


عَلَء' حََاتَمو"2 وَأَحَدَبهِمَاله وَحَبَسَهُ ثم كُلَمَ ني أَمْرهِ فقال: ذكرتنى الطعنَ وكتّب 
ناس(" فَأَمَرَ به فُضرب مِنَة 2 حبسش)20. 


ولَمّالم يكن لأصل التّعزير حدّء بل ذلك عل حسب ما يراه الإمام من 
ردع من يؤدّبه» عل حسب حال الَّذِي يرد من أجله. علئ قدر منزلته وعلمه 
وستره؛ وكما قال الي صَلَى الله عَلَيه: ١تَوُلُوا‏ الناس مَتَازْلَهَ)29. وجب أن لا 

فأمّا الحدود الَّتِي حدّها الله عَزَّ وَجَلَّه فلا يجوز تجاورُها إلى زيادةٍ ولا 
تقصان؛ لأنَّ الله عَرَّ وَجَل قد حدّهاء وعَلِمَ أنّ ذلك ردعا للفاعل وصلاح) له 
فلا يجوز مجاوزتها بزيادةٍ ولا نقصانٍ. 


55 © 

)01 يعني: علئ خاتم عمر» والمراد: أنه زور خاتم عمر» ليصيب من بيت المال» كما في 
سياق القصة. 

(0) قوله: اوكتب ناس]»؛ كذا رسمهاء وفي أنساب الأشراف للبلاذري :]7177/١١[‏ 
«كنت ناسي)»» وهذا مثلّ يُضرب في تذكر الشيء بغيره» قيل: إن أصله أن رجلاً حمل 
علئ رجل ليقتله وكان في يد المحمول عليه رمح فأنساه الدهش والجزع ما في يده. 
فقال له الحامل: ألق الرمح» فقال الآخر: إن معي رمحا لا أشعر به ذكرتني الطعن 
وتيت تومل عار عناضيه اميه حفن تحله ربوا دوكر ميقم اذا 
للميداني [11/9/11]. 

(9) أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف /٠١[‏ 10 1]. 

(:) تقدّم ذكره في المسألة رقم 5157 


المجلد الثالث 


[*157؟] مسألة: قال مالك: ومن أتول بهيمة عُوقِبتَ2". 


كه إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأَنّهُ فعل ما لا يجوز له فعلّه. 

ولاحدٌ عليه؛ لأنّهُ ليس بزان؛ لأن الزّْناإِنَّمَا يكون ببني آدم عليه السّلامء 
لعلو حرمتهم علئ غيرهم من الحيوان. 

5 95 1 ءِِ 

وقد روي حديث عن عبد الله بن عباس» رواه عمرو بن أبي عمرو''"'» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن النَىَ صَلَّىْ الله عَلَيْهِ قال: ١مَنْ‏ نَل بَهِيمَة فَاقتَلُوة 
وَافدلُوهَا مَعَُ)"» وهو غير ثابت©». 

]١571[‏ مسألة: قال مالكٌ: ومن كان بينه وبين آخر منازعة» فقال له: «يا 
مراءء يا خائن»: 

> فإن كان في الصّلاح وحسن الحال» عوقب. 

> وإن كان من دنآءٍ الناسء, أو هو من أهل السّفه ولا يُبالى ما قيل له 
عوقِبَ عل قدر ذلك. 
(1) المختصر الكبير» ص .)55١1(‏ المدوّنة[487/51]. التفريع مع شرح التلمساني 

.]١198/٠١[ 
عمرو بن أبي عمرو المدنيء ثقة ربما وَهمَ» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص‎ (00 

.)755( 

في الكبرئ 51/ 5/87]» وهو في التحفة [60/ ١61‏ ]. 
(5:) نقل التلمساني في شرح التفريع ».]١49/١١[‏ هذا التعليل عن الأبهري. 


كتاب القسامة والجراح 


والناس على قدر منازلهم: الرفيع. والدنيء”". 

إِنَّمَا قالّ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد آذاه بما قال له فوجب أن يُعاكّب إذا كان الذي 
قال له من أهل الدّين والمروءة. 

والعقوبة علئ حسب حالٍ المؤدَئ ودينهِ ومّروءتِه» وقد قال رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ: «تَزُوا النّاسَ مَتَازْلَهُمْ”"» وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ: «أقِلُوا ذّوِي 
الْهَيتَاتَ عَثْرَاتهج)7, فدل بهذا أن أحوالٌ النّاس وكدلفة: وأنّهم ون على 
حسب منازلهم» [به؛0٠/1]‏ فكذلك يعاقب من آذاهم عل حسب منازلهم. 


[5؟67؟]مسألة: قال مالكٌ: وإذا أت العجم الحدود. لم يُعْدَرُواء وأقيم 


00 
مايه 

5 نما قال ذَِكَ؛ لأنَّ تحريم الزَّنا والسّرّق والقتل في دين الإسلام 
مستفيضٌ عند النّاس» فمن فعل ما يوجب عليه ح ذا لِفِعْلِهِ أقيم عليه ذلك» ولم 
يعذر بادّعائه الجهالة - وإن كان أعجمي) -. إِلَا أن يكون مثله يُعلم أَنّهُ لا يعلم 
تحريم ذلك. 


.]7 7/8/١ 5[ المدوّنة [5/ 597]. النوادر والزيادات‎ ».)5 5١١ المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.51١57 (؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ 

(6)9 تقدّم ذكره في المسألة رقم .5١97‏ 

(8:) المختصر الكبير» ص (57 5))» المدوّنة [5/ 4 ٠‏ 5]. 


3 شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
16 


[1577؟] مسألةٌ: قال مالكٌ: وَمَنْ أنَئ برجل إلئ الإمام فرِعَمَ أنَّهُ سرقٌ 
متاعه: 

لله فإذا كان إِنَّمَا أتاهُ لمظلمته» فلا أرئ عليه شيئًا. 

لل وإن قال ذلك فى مشاتمة» فعليه َكَالُ("2. 

إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّهُ لم يقصد أذاهُ بهذا القولء وإنّما قَصَدٌ استخراج حقَهٍ 
بذلك. 

فإن كان ذلك فى مشاتمة» فقد قصد أذاه» فوجب أن يعاقب. 

ءِِ 2 و م 

[16571] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: «إنَّ مَك لتُحِبٌ الظَلّمَ), فلا 
عز فلن 

> إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَ الظّلم قديكون غي[ر]”" الزّناء ولم يقل: إِنَّها 

3 مه اع ع 

[...'' تفعل الظلم» فلا حد عليه» ولكن يعزر بآذائه له في أَمهِ. 


[1574] مسألة: قال مالك: وإذا قال مولي لعربييٌ: «أنا خيرٌ منك» وأقرب 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (57 5). النوادر والزيادات /١5[‏ 0/ا""]. 
() المختصر الكبير» ص (57 5).» البيان والتحصيل /١51[‏ 7586]. 
(9) مابين [ ] ساقط من التصويرء والسياق يقتضيه. 

(5) مابين [ ]» كلمة فيها طمس. 


ه . ” 


برسول الله صَلَئْ الله عَلَيْهِ منك»» فما أرئ من أمر بِيّنِ والعفو في مثل هذا 
أفضل . 
والشّكال علئ قدر ما يرئ الإمام من جرم المأخوذ, وربما كان التّكال أكثرٌ 
من الحدٌ0". 
كه إِنَّمَا قالّ دَلِكَ؛ لأنّ هذا القول ليس فيه كثير أذئ» فلا عقوبة على قائله 
والعفُوٌ فيه أفضلء كما قال التي كله(". 
© 5ه 


[579؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن افترئ عل منود فيعرّر بأذائه إيّاى ولا 
حدّ عليه70. 

5 إِنَمّا قالّ ذَّلِكَ؛ لأن المَنْبُودَ فى الأغلب هو ولد زن)؛ لأنّ الئاس لا يرمون 
أولادهم إذا كانوا لغير زنا» وإن كان كذلكء فكأنّه إِنَمَا قال له ما هو عليه؛ فلا حدٌ 
عل قائله له. 

)١(‏ المختصر الكبير» ص (557)» النوادر والزيادات /١5[‏ 57 7]. البيان والتتحصيل 

1/ "18]. 
(؟) كمافي صحيح مسلم ]7١/8[‏ أن النَبىَ يللِ قال: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عر 


وهو فى التحفة [١١/0؟7؟].‏ 
(9) المختصر الكبير» ص (557)» النوادر والزيادات[5١/‏ 7 7] البيان والتحصيل 


.| ١ [15/لام‎ 


المجلد الثالث 


نع وراذانة نان لاتةاقد وما لا عدر ل عله 


[50؟] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجل: «إنّك لشحيحٌ بخيلٌ قَبْنْهئ 
عنه» ولا أرئ عليه ضربً”". 

كه إِنَّمَا قال ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا القولّ خفيفٌ» فلا شيء عليه؛ لأنَّهُ لم يقل ما 
يجب به ضربه. 


[51١؟]‏ مسألة: قال مالكُ: ومن قال لرجل: ١كَذَّبْتٌ‏ وَأَيْمْتَ)؛ فإن كان من 
سَرَاة النّاس 27 فأرئ أن 0 بالسّوط. وهذا أشد من الشّحِبح» وذلك 8 

أَمَاالرَجْلَانٍ يختصمان. يقول أحدهما للآخر في خصومته: «كَذَبْتَ 
"٠ 7 5‏ + كن 3 5 ف ” ست 87 سه سر قرو 7 بس سرس 
وَأَئْمَت)»» فهذا مخالف للذي يأتى الرجل ليس بينه وَبينهَ عمل فيكذيه” ". 


010( المختصر الكبير» ص (57 5). البيان والتحصيل .]١١ 5 /١51[‏ 

(؟) قوله: «سَرَّاةٍ الناس»» يعني: سادة الناس» ينظر: المغرب للمطرزي» ص (5 77). 

0( المختصر الكبير» ص (575 5). النوادر والزيادات51١/7372].ء‏ البيان والتحصيل 
.])"١:/15[‏ 


كتاب القسامة والجراح 2 
/ا ١‏ 
5 إِنْمّا ٠0‏ ب] [ق]ال”' ذلك؛ لأنهُ قد آذاه بهذا القول» فوجب أن يعاق 
علا قدر هيئة من [آذ]اه(" - فى دينه ومروءته وشرفه» علا ما بيناه. 


[767] مسألة: قال مالك: بولا ارق أنيعات اللخسوصي بالرقق 0 
وَالحَنَافِسٍ وإنما هو الضَّرب والسّجن. فإن لم يجد في ظَهْرِهِ م ْ مَضْرَبا سحنه 
وأرئ”* أن يُبطح فِيضرَ ب علئ إليته إذا لم يجد في ظَهْرِه م81 

> إِنَّمَا قال ذلك لأنّ الله عَرَّوَجَلّ قيرح حَدٌ الأصوصء فلا يجورٌ تعدّي 
ذلك إل غيره كمانَ د الزنناة الفلا يجوز تي قلك |لن خيرء لان 
ذلك ظلمٌ لهم؛ وقد قال الله تبارك وتعالئ: وَلاكْمَدوأ ارك لَه ايحت 
المع مدت 1#البقرة:150]. 


5 © © 


)1١(‏ مابين[ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. 

() مابين1[ ]ء» مطموس. والسياق يقتضيه. 

() قوله: «بالوهق»» هو حبلٌ يلقى في عنق الشخص يؤخذ به ويوشق» ينظر: المصباح 
المنير»ه ص (517/5). 

(4:) قوله: «وأرئ»» كذا في جه. ولعلها: «ولا أرئ». لتعارضها مع الجملة التي قبلهاء 
وبنحو ذلك جاءت عبارة مالك كما في النوادر والزيادات »]571/١5[‏ والبيان 
والتحصيل /١[‏ 8/7]. 

(5) المختصر الكبير» ص (457). النوادر والزيادات[51١/571].ء‏ البيان والتتحصيل 
[17/ 8"]. 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 
0 


عِِ َ 2 
[؟] مسألة: قال مالك: ومن أَخَدٌ بليل ومعه سيف. فإن كان من أهل 
الطهارة والبراءة. فيخْلِف بالله تبارك وتعاليا”''. 
كه يعنى: يَحُلفف: اما خرج لسوءٍ ولا مكروء لأَحَدِ). 
وإن كان من أهل الدّعارة» عوقب علئ حسب ما يراه الإمام. 


ع و 2 َ 
]١51[‏ مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: «أَخْرجْتَ من اليمن وحيدا 
طريداً». فيَحْلِفَ ولا شيء عليه؛ لأنَّ من أهل المدينة من خرج من الدين2”". 


0 


كه يعني: أَنَّهْيَخْلِفٌ: «أَنّهُ لم يرد بهذا القول سُوءا وأنه أراد الخير»» ثم 
تكون عليه عقوبة 
ل 


[66؟] مسألة: قال مالك: وأكدرة لجن أخَد تماق فهمة لذه أن يخلو 
ببعضهم. فيقول: «أخبرنى ولك الأمان)). 


© إِنَّمّا قال ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يعطيهم الأمان إن كانوا مِمَّنْ تتجب 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (557)» ولم يتعرّض الشّارح لهذه المسألة» وينظر: النوادر 
والزيادات .]45١ /١5[‏ 

(؟) قوله: «الدين»» كذا رسمهاء ولعلها: «اليمن». 

(©9) المختصر الكبير» ص (”57 5).» النوادر والزيادات /١5[‏ 1/9 7]. 

(5:) المختصر الكبير» ص (57 5). النوادر والزيادات [5 58/١‏ 5 ]. 


كتاب القسامة والجراح 


عليهم الحدود؛ لأنَّ أَمَانَهُ لهم لا يُسقط عنهم حدود الله عَزَّ وَجَلّ اللّازمة لهمء 
وإذا لم يجب عليهم حَذَّ فلا سبيل عليهم. 


3 ؟] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: «يا كلبُ». فإن ذلك يختلف: 

أن يُقالٌ لذي الفضل والهيئة والشّرف في الإسلام. 

تل أو يُقال للدّنيءٍ. 

فذلك يختلف في عقوبته"'". 

إِنَّمَا قال ذَِكَ؛ لما ذكرناه من قول رسول الله صَلَّى الله عليه : لّوا 
اناس مَنَازَْهُْ)”"» فعقوبة القائل لهذا القول علئ حسب حال المقولٍ لهُ: من 
دينِهء وعلمهء وشرفهء يجتهد في ذلك الإمام؛ لأنَ من الناس من لا يبالي بهذا 
القول إذا قيل له» ومنهم من يَعْظُّمُ ذلك عليه. 

لفت 


أ 21000100 


[15907] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجل: «لا أب لكَّ). فلا شيء عليه 


و 


٠‏ -"-ى 3 00 ٠‏ 5 و 
وإن كان فى غضب ومشاتمة» فهو شديد'". 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (447). النوادر والزيادات[5١/778]»‏ البيان والتحصيل 
03 "]. 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم .5١187‏ 

(*2) المختصر الكبير» ص (57 5)» النوادر والزيادات /١5[‏ 77 7]. 


اح شرح المختصر الكبير المجلد الثالث 


و 


© إِنّما قال ذَّلِكَ؛ لأنَّهُ إذا قال له ذلك 1به8/:0 فى مشاتمةء فقد نفاه عن 
اعم قعاله لبي . 

[15].مسألة: قال مالك: ومن أصابّ ذات مَحْرّمء فعليه الحل”". 

هم إِنَّمَا قالّ ذَّلِكَ؛ لأنّهُ قد أتئ مُحَرَّم عليه» وهو زانٍء فحكمة حكمْ الزَّاني 
في اعتبار حالِهِ في الحصانة وغيرها. 


.] 71١/١51 المختصر الكبير» ص (57 5)» المدوّنة [5/ 5/87]» النوادر والزيادات‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


ما جاء في الجهاد مق ةرط ف ع 2 تله اطاط ار اط لاا لماع أ أ دا أء ل جباامااارأ :017 406318 301 2 8 5 2144 4 06 0 210 2 


باب ما جاء في مراكب العدو إذا انتكسرت 00 


باب ما جاء فيمن استشهد ا 


ما جاء في الرجل يوصي لبعض ورثته بغلام ا 


٠‏ 4 3 طُِ سر انيه 
ما جاء في الرّجل يوصي بعتق وحج وهو صَرورَة 000100ظ21ط1 


ما جاء في الرّجل يوصي بشيء لولده. ويوصي به إلئ غيره 


باب ما جاء في الرجل يُوصَّئْ إليه» فلا يُشْهِدٌ إلا واحداً 00 
ما جاء في الوصية لأم الولد 1117711 


كتاب القسامة والجراح 00 هش2<(<*( 


المجلد الثالث 


باب ما جاء في حدود الخمر وغيره ير 0 
فهرس الموضوعات 00 ا 


#ى وني ص2 
في؟ غي*؟ خي* 


